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 شكــر و عـــرفان
 

و الشكــر لله على أن وفقنـي في الذي بنعمته تتم الصالحات، لله الحمــد 
 . إنجاز هذا العمل المتواضع، و الصـلاة والسـلام على رســول الله

 :ثمّ أمــا بعــد

    " بومدين محمد" أتقدم بجزيـل الشكر و العـرفان إلى البروفيسور
 .الذي أنار بتوجيهاتــه و ملاحظاتــه هذا العمــل المتواضــع

 .أعضاء اللجنة على قبولهم مناقشة هذه الرسالةأتقدم بالشكر إلى  و
كما أتقدم بالشكر و العرفان لكل شخص ساهم من بعيد أو قريب في 

 أساتذة كلية الحقوق بجامعة بشــاركل  دون أن أنسى ،مد يّد المساعدة
 .و أدرار

من  و جميع ،كل من ساهم في مدّي بالمراجع المتعلقة بعملي و إلى 
 .قدم لي يّد العون من أجل إتمام هذا البحث



ت  

 

 الإهداء
 

  أهدي هذا العمل المتواضع إلى روح والدي رحمة الله عليه، و إلى
 .والدتي الكريمة أطال الله عمرها

 
  ساعدتني في التصحيح اللغوي و النحوي  إلى زوجتي التي   

 .تحملت معي مشـاق هذا البحث و
 

 و الكتكوتة ميار إلى أبنائي منال و المعتصم بالله ،     
 .و إلى إخوتي حفظهم الله

 
  أصدقائي و زملائيأحبائي و إلى كل. 
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  ةـــــــــــمقدم                                      

تناول كل ما من شأنه أن يخفف عنه الآلام و  بالأعشاب الطبية بالتداويمنذ القدم  الإنسانبدأ 
الحضارة و  ،الصيدلةو  الطبو  فالفراعنة أبدعوا في الكيمياء .السحرةو  اللجوء إلى الكهنةو  لشعوذةكاستعمال ا
 التداوي بالنباتاتو أدوية التحنيط  استعمال يل على ما كانت عليه الصيدلة آنذاك منخير دل المصرية

 1.ستعمل البعض منها لحد اليوم اال يالتي لاو 

اخترعوا العديد و  بحثواو  المصريون القدامى، فطورواو  ما وصل إليه الفراعنةثم استفاد الإغريق م
طويل في  صيت  فكان لهم . تكن معلومة عند من سبقهمأضافوا الكثير من النباتات التي لم و  من الأدوية

 بالكتابة في مجال الأدويةهر تأشأبقراط الذي ذلك العصر  ومن علماء ،الكيمياءو  مجال الصيدلة
ثم ظهرت بعد ذلك الحضارة الرومانية التي اشتهرت بإدخال الأدوية الحيوانية والمعدنية لمجال . الصيدلةو 

عمليات تحضير الأدوية وتركيبها، كما اشتهر علماؤها بمجال التأليف الصيدلة، وقد اادهرت فيها 
 2.والتدريس في مجال  الطب

 الفتوحات الإسلامية حقبة، فالطبو  الصيدلةو  و لا يخفى على أحدٍ دور العرب في ميدان التداوي
فقاموا  ،ببالإعشا التداويو  كثيرا في تطوير مجال الصيدلة تالأخرى قد ساهم مماختلاط العرب بالأو 
 معظم تلك البلدان عن التداوي بالسحر تتخل حيث. الكثير من الكتب التي كانت موجودة آنذاك ترجمةب
الحكماء و  ظهور العديد من العلماء فترةكما شهدت تلك ال. البّحث الطبي لعلاجبا استبدلتهمو  الشعوذةو 

 ابن إسحاقو  النباتات على غرار الراايعلم و  الصيدلةو  دراسة علوم الكيمياءو  الذين اهتموا بعلاج المرضى
 .ابن سينا أعظم علماء ذلك العصرو 

التشريعات معه في المقابل  تتطور و  ،في وقتنا الحاضرلقد تطور علم الصيدلة بشكل كبير و  
عدة  ظهرتالمعقدة،  التكنولوجيا الحديثة تطورو  المنتجات الدوائية مع تنوعو  .المنظمة للمجال الدوائي

                                                           

 .18، ص 8791دار عالم المعرفة، الكويت،  رياض رمضان العلمي، الدواء منذ فجر التاريخ إلى اليوم، -1
:         للإطلاع أكثر  أبو الطبكان يسمى و  م.ق 394إلى  064يقال أنه عاش من   -2

https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7 
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ثار و  فيها المتسببالبحث عن ما جعل  ،بالأضرار الإصابةاادت معها فرص ثة مستحدمخاطر   تهمسؤولي ةا 
 .والاجتهاد للدراسة مجالًا خصباً 

 :تحديد الموضوع -أولا

حتى و  التشخيص أومن الأدوية، سواءا بغرض العلاج  اً أنواع قد يستهلك خلال حياتهكل شخص 
 إستهلاكه أن خاصة. لا يحتوي على أي خطورةو  منتج آمن أن الدواء الوقاية في بعض الحالات، معتبراً 

 .تفاقم الحالة الصحية لمستعمليهو  المخاطرو  لتعرض للإصابةليس او  الشفاءو  بغرض العلاج

التي ختبارات الإخضوعه لعديد فالبرغم من ( مخاطرالو  العلاج) فالدواء يتميا بخاصية الثنائية 
أي منذ إلى يومنا هذا،  الأولى البدائية الحياة  من الإنسان وربتط تطور ما السنين، منها عشرات متدتا

 الخبرة ، عن طريق التجربة الأدوية اختراعأن وصلوا إلى عشوائية إلى  الطبية بطريقة عشابالأاستعمال 
إن كان خاصةً  ،للكثير من الحالات اً نه مركب لا ياال يشكل تهديدإلا أ .الوسائل المعقدةو  الصناعةو 

 . الجودةو  و مقلدا أو لم تحترم فيه مقاييس السلامةمغشوشا أ

 المستعملة في الطب البشري، الأدويةخاصة  ،الإنسانو نظرا لأهمية المنتجات الدوائية في حياة 
ها تداولو  هاإنتاجمجال  نظمتف ،كبيرة ولتها عنايةأل التشريعات نظرا للمكانة الهامة لهذه المنتجات فإن ج  و 

 .مستهلكيها سلامةو  هذا كله من أجل ضمان سلامتهاو  ،ةخاص بقواعد قانونية

ستغناء لا يمكن الإو  الإنسان صحةباطا وثيقا بت، فهو مرتبط ار الأخرىفالدواء منتج غير المنتجات 
  الحاجة و  فالمستهلك يقتنيه بغرض الضرورة .الأمراضبإعتباره أحد الوسائل المستعملة للشفاء من  عنه
تعمل في يس هو كل دواء  و  الدواء نوعان منه ما هو مخصص للطب البشريو  .اتهليس تلبيةً لإشباع رغبو 

هي جميع و  البيطري دواءلهو ما يطلق عليه او  يقتنيه المستهلك لعلاج الحيواناتمنه ما و  الإنسان،تداوي 
من مجال دراستنا، حيث سيرتكا  الأخيرةسوف نستبعد هذه و  .المنتجات المستعملة في تداوي الحيوانات

  .العيوب التي قد تعتريهو  في الطب البشري المستعمل حول الدواء هذا البحثمحور 

 طبيعة مكوناتهو  بسبب تركيبته الخطيرة معقدةضمن المنتجات الالدواء الكثير من الدول و يصنف 
 أضف إلى ذلكمواد كيميائية في غالب الأحيان عتبار أنها اما تحمله هذه المكونات من مخاطر على و 

ها إما لعدم تحديد أسبابها أو لقصور علا يمكن توقو ، يتعذر التنبؤ بها مقدما التي الأعراض الجانبية بعض
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       بمكونات الدواء لا مجال فيه للخطأ، بحيث أدنى تغيير في المقادير التعامل  عليه فإنو  .االعلم به
علاج، إلى مادة سامة تكون مصدراً رجى منها الوقاية والمن شأنه أن يحول الدواء من مادة يأو المكونات 

ما يستوجب مساءلة من تسبب في هذه بمن يستعملها في نفسه أو ماله،  الأضرار التي قد تلحقو  للداء
 .الأضرار

 والبحث، الأدوية إنتاجمن أو  مراقبة سلامةل إيجاد أنظمة قانونية جاهدةً فيسعت معظم الدول  الذ
 دعاهو ما و  ،دواء عما تسببه منتجاته من أضرار لمستهلكي الدواءعن نظام قانوني يحكم مسؤولية منتج ال

بالغير دون أن يطلب  أضرارالتقرير المسؤولية الموضوعية عن عيوب المنتجات التي تلحق  دولالبعض 
 .هناك ضررا قد لحق بالمضرور جراء استهلاك دواء معيب أن إثبات، بل يكفي خطأ المنتج إثباتمنهم 

    : وضوعأهمية الم -ثانيا

، كون الدواء سلعة تشريعات الدول في مكانة خاصةبتداولها و  الأدوية إنتاجموضوع يحظى 
السبب في ، الأمن القوميو  ضرورية، حيث تسعى كل دولة لتوفيره لمواطنيها لأنه يرتبط بالصحة العامة

ات، لكنه لا يستطيع ديد المنتجع الاستغناء عن يستطيع لأنه .الإنسانرتباط الدواء بصحة يرجع لاذلك 
 :أهمية هذا الموضوع في عدة جوانبتتجلى و  .نظرا لأهميته ستغناء عن الدواءالإ

نتاجو  صناعة :الاقتصاديةالأهمية  - أ ، الإستراتيجيةتعتبر من أهم الصناعات  الأدوية ا 
ذلك ل .الأدويةتسويق و  تعبئةو  تطويرو  بإنتاجفهي تختص  ،القومي للدول الأمن ضمنهناك من يصنفها و 

ذلك بهدف توفير الدواء لمواطنيها و  حرصت معظم الدول على وضع ما يسمى بالسياسات الدوائيةسعت و 
 .التبعية للخارجو  الأمنالدواء يعني غياب  لأن غياب

بسبب نوعية، و  متنوعةوسائل بشرية و  ضخمة أموالتوفير رؤوس الدواء تستوجب  إنتاجفعملية 
. إنتاج ما هو جنيس للدواء الأصلي ، بلتطوير ما هو قديمو  جديد كل ما هو كتشافلإالتجارب و  البحوث

حيث يقدر عدد المستوردين، و  المصدرينو  المخابرو  تتقاسم السوق الدوائية العديد من الشركاتو  هذا
ما يجعل المنافسة تحتدم بينهم  3،عملاقة شركة 0111بنحو  الأدويةالشركات العملاقة في مجال صناعة 

                                                           

 السياسية الدراسات مركا مجلة الدولية، البيئة متغيرات مواجهة في العربية الدوائية الصناعات حامد، رؤوف محمد -3
 .16ص  ، 2005القاهرة، الإستراتيجية،و 
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بدافع الربح  الأدوية إنتاجأكبر قدر من المستهلكين ما قد يدفع البعض للغش في على يطرة السو  للاستحواذ
 .الجشعو  الطمعو  السريع

بالرغم من تدخل المشرع  الأولىلا تاال في مراحلها و  في الجاائر حديثة النشأة الأدويةصناعة إن 
ثم  من التخفيف الضريبي عة، بدءاً في مختلف المجالات لتشجيع هذه الصناو  الجاائري في عديد القوانين

في  خصوصاً  المصنعة محليا الأدويةوصف و  تداولو  إنتاجث على توفير المناطق الصناعية إلى الح  
 .الدخل القوميو  الوطني الإنتاج ايادةما يجعلها تساهم في  8102،4الصادر سنة  قانون الصحة

حيث  ،عامةبصفة  مواد الصيدلانيةال من جاائرفي حجم واردات ال الموضوع أهمية تكمن كما 
مليون   238قيمته إلى ما  8101سنة من  السداسي الأولخلال  الأدويةالواردات من  نسبة انخفضت
بمقارنة و  نخفاض بإنتاجه،لاج المحلي قد ساهم في هذا اهذا يعني أن المنت   ،ولاردمليون  992.8مقابل 

  يحتياطاهم في رفع الإيسس الشيء الذي  % 00 بنسبةفي الواردات  نخفاضابسيطة يظهر أن هناك ا
 .الإقتصاد الوطنيو  إيجابا على مياانية الدولة ثريؤ و  5،النقدي

نتجات الوطني يستورد الم قتصادالإلكون  ،لهذا الموضوع قتصاديةالإمن هنا تتضح مدى الأهمية 
إن كانت نسبة نفترض  لنا أنو  ؛التي لا تصنع محليا لا سيما تلك المخصصة للطب البشري الدوائية

 ؟الوطني قتصادبالإالخسارة التي ستلحق ، فكم هي نسبة معيبةالأدوية ضئيلة من هاته 

قتصادية في المصاريف التي تنفقها الدولة على المتضررين من المنتجات تظهر الأهمية الإ و
بالمخاطر التي  فعدم الإحاطة الكاملة ذلك، أو غير أو مامنةالمعيبة خاصة عند حدوث أمراض خطيرة 

يؤدي إلى  قد لا لاامة لمواجهة هاته المخاطرلالوسائل ا إتباعالمعيبة أو عدم دوية تحدثها هاته الأ
لكونه يخسر مبالغ مهمة في  ،بل يتعداه إلى الإقتصاد الوطني برمته ،الإضرار بالشخص المضرور نفسه

الأدوية التي سيستعملها لعلاج الأمراض حجم مصاريف  من جهة ثانيةو  ستيراد هاته المواد هذا من جهة،ا
                                                           

 الجريدة الرسمية صحة،المتعلق بال 1481جويلية  41الموافق  8037شوال عام  81المؤرخ في  88-81القانون رقم  -4
 .1481جويلية  17، مؤرخ في 06 عدد

 الجاائرية الأنباء، بموقع وكالة انخفاض الأدويةو  ارتفاع المواد الغذائية: مقال بعنوان  -5
 : بالموقع التاليعليه  تمّ الاطلاع  

 .www.aps.dz/ar/economie/46013-2017.      7:44على الساعة   1481سبتمبر  17السبت،  بتاريخ 

http://www.aps.dz/ar/economie/46013-2017
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إنتاج مواد معيبة سيجعل بلادنا  وأستيراد ن اإالناتجة عن استعمال الدواء المعيب نفسه؛ أضف إلى ذلك ف
ظهارو  هذا الموضوعالبحث في قول بأن يمكن اللهذا  .غشوشةالم دويةلهاته الأ اً ملاذو   سوق غير منظم  ا 

الكشف عن وسائل الرّدع لمثل هاته ف. المواد ببلادنا ذهوجود ه تجنبأجل الضرورية من و  لاامةلالوسائل ا
  . المجتمع وقتصاد يحمي الاالممارسات، 

 الأدوية المعيبة استخلفه حجم الكوارث التي فيأهميته تتجلى  :جتماعيةالإالأهمية   - ب
صابات تحتاج إلى نفقات فسية التي قد تطول ، دون أن ننسى الآلام النعلاجو  بالمضرورين من عاهات وا 

الأسرة إذا كان الضحية  ناهيك عن حال .تناولهاو  قد تكون سبباً لموت من استعملهاو  بل سنوات،و  سنوات
  . سلبية على المجتمع اً ر لهم، فهذا سيترك آثا المعيل الوحيدهو 

المحلي من صناعة الدواء جاء مهم في المجتمعات، فهو يمنح حماية  الإنتاجأضف إلى ذلك 
كما أن التعرف على  المستوردة، الأدويةبسيط مقارنة مع و  أكبر لأن مراقبتها أمر سهلماعية جتإ
 .محلياً  بالنسبة للدول المنتجة للدواء اً تلبية طلباته قد لا يشكل هاجسو  حتياجات المستهلكإ

ية المضاعفات الجانبو  قيود أو مراقبة قد ينتج عنه العديد من الآثاردون  الأدويةكما أن صرف 
 تمتاا بالجودة العالية أدويةعاتق الدولة توفير  ، ما يضع علىأحيانا أو الوفاة تسبب العجاقد التي 

، المقلدةأو  المغشوشة الأدويةمن جهة أخرى محاربة و  ،هذا من جهة السلامة المنتظرة شرعا من تناولهاو 
 .ن الدولة ملامة بحماية مواطنيهالأ

تنظيم هاته  في جاائريية القانونية في حداثة التشريع التظهر الأهم: القانونية لأهميةا  - ت
الهدف منهما تنظيم  ،0مكرر 041مكرر،  041بمادتين جاء آخر تعديل للقانون المدني ، حيث المسؤولية

 التجربة الفرنسية استلهام الحلول منالغاية من هذه الدراسة هي المساهمة في إن ف ،لذلكو  .هذه المسؤولية
ذلك و  0992،6بالمنتجات المعيبة سنة  اً خاص اً سّن قانون كون المشرع الفرنسي قد ا المجال،السبّاقة في هذ

   .الحماية للمضرورينتوفير أكبر قدر من من أجل 

                                                           

6- La loi n°98-389 du 19 mai 1998, JORF 21 mai 1998. Abrogé par Ordonnance n°2016-
131 du 10 février 2016, JORF n°0035 du 11 février 2016 
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 8102لسنة  لهذا البحث في صدور قانون الصحةالقانونية  الأهميةو في نفس السياق تظهر 
جراءات تسجيله و  الذي خص مجال الدواء ، ما مادة 42دة مقارنة مع القانون الملغى بنحو ما 84نحو با 

كما . في مجال الدواء الصحي قانونهو الجديد الذي جاء به الحول ما يطرح العديد من الأسئلة القانونية 
        الصيدليات و  م المجال الصيدلاني الذي يتكون من المؤسسات الصيدلانيةينظقانون الصحة  أن
من هنا تكمن و  لتحقيق المصلحة العامة، الأدويةصرف و  تحضيرمون بقو يممارسي الصيدلة الذين و 

 .بالصحة العامة للمواطنين رتباطهلاأهمية قانون الصحة 

للبحث هذا يقودنا و  ،للإستيرادما يفتح الباب  صناعة الدواء فيالوطنية و  تساهم الشركات الأجنبية
 للمسؤولية الموضوعية للمنتجاائري تطرق المشرع الج لأن عن المسؤول في حالة وجود عيب في الدواء،

 مسؤولية المنتجالكثير من الباحثين تناولوا  لأن جدتهفي  أهميته كذلكتتجلى و  ؛أو أجنبيا ياسواءا كان محل
 . المنتجات المعيبة بصفة عامة، أما فيما يخص الأدوية المعيبة فهناك بحوث نادرة في هذا المجالو 

في مدى القدرة على التوصل إلى إجابات تحليلية  بحثال اهمية هذأ في ضوء ما تقدم تتجلىو     
بمادتين، عكس المشرع الفرنسي الذي نظمها القانون المدني  خصهالجائيات هذه المسألة القانونية التي 

أن هذا الموضوع تتقاسمه عدة قوانين بدءا ذلك أضف إلى . نتقاداتمع ذلك لم يسلم من الإو  مادة 02ب
الذي يعتبر  قمع الغشو  لمدني الذي يعتبر الشريعة العامة مرورا بقانون حماية المستهلكمن القانون ا

دون أن ننسى المراسيم  الذي ينظم مهنة الصيدلة الجديدبقانون الصحة  نتهاءاً او  ،مستقلاو  اخاص اقانون
 .ما يترك الاستفهام حول مدى التكامل بين هذه القوانين أم التناقض بينها ،التنفيذية

ستغناء سلعة لا يمكن الا باعتباره في حياتنا التي يكتسيها الأهميةبالرغم من و  قتناء الدواءان إ
دون  شبه يوميا من طرف المستهلك أمرً  قتناؤها أصبححيث  المخاطر،و  الآثارلا يخلو من  إلا أنه، عنها
في  الأدويةعلى  قبالالإبل بالعكس أصبح  ،أموالهو  في حسبانه الأخطار التي تهدده في جسده يأخذأن 

 أنفسهممن تلقاء ها كثير مناليقتنون  المرضى جعل ا، مالمعيشيمستوى المع تدني ايادة مستمرة خاصة 
في  الأدويةذلك أن من يبيع  إلىضف أ .ستشارة الصيدلياناهيك عن عدم  الطبيب، إلىدون الرجوع 
المدونة في  الأدويةهم في تسليم ينحصر دور  ،باعة غير متخصصين الأعمالغالب هم في الصيدليات 

لكتروني البيع الإإلى  بالإضافة .ما يؤثر كثيرا في إعلام المستهلك بكيفية استعماله الوصفات الطبية
 .للأدوية الذي يصعب مراقبته في الشبكة العنكبوتية
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، أصبح لااما على المشرع أن يتدخل بوضع من مخاطر تهدده المستهلك لهأمام ما يتعرض  و
أنه الطرف  ، خاصةتنظم هذا النشاط بوضع قوانين صارمة ذلكو  ،ات تكفل الحماية القانونية لهآلي

   .الأضعف في العلاقة إذا ما قورن مع المنتج، الذي يكون في أغلب الأحيان على قدر كبير من الخبرة
كقانون  ،رحماية المضرو  اتجاهمجموعة من القوانين كلها ذهبت في  رإصدا إلىهو ما دفع المشرع و

  .الصحةقانون و  أخلاقيات مهنة الطبمدونة و  حماية المستهلك

المتضمن قانون الصحة  19-17للصحة بموجب الأمر أصدر أول قانون الجاائري فالمشرع 
     ستشفائية للصيدليات الإو  لهيئات صحية إنشاءمن ته الجاائر شهد نظراً للتطور الذيو  7العمومية،

حماية المتعلق ب 14-24قانون رقم الأصدر و  ألغى المشرع القانون السالف ذكره، الصيدليات العموميةو 
ااء و  8،ترقيتهاو  الصحة تحولها من الاقتصاد الموجه نحو الاقتصاد و  تها الجاائرعرفالتي  الإصلاحاتا 
المؤسسات الخاصة لخوض غمار التجربة في المجال الدوائي بعد أن كانت حكراً  أمامفسح المجال و  الحر

  03.9-12بموجب القانون  8112سنة  ترقيتهاو  قام بتعديل قانون الصحة ،على المؤسسات العمومية
صدارو  الذي تم إلغاءه و   .8102سنة  00-02قانون الصحة الجديد رقم  ا 

لتنظيم مهنة الصيدلة سنة د تمّ إصدار أول قانون تعلق بمهنة الصيدلة فقمأما الجانب ال
أ لغي هذا المرسوم ليحل ثم  10المتضمن مهنة الصيدلة، 032-17عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 0917

                                                           

الصادرة بتاريخ  848، ج ر رقم 8796أكتوبر  13  المتضمن قانون الصحة العمومية، المؤرخ في 97-96الأمر  -7
 .8796ديسمبر  87
  المتعلق بحماية الصحة  8718فبراير  86الموافق  8048جمادى الأولى عام  16المؤرخ في  48-18القانون رقم  -8
يوليو  14ي مؤرخ ف 83-41تعديل بقانون رقم  خرآ )المتممو  المعدل 8718فبراير  89، مؤرخ في 41عدد ر .ترقيتها،جو 

 .ملغى (1441
المتعلق  48-18المتمم لقانون و  ، المعدل1441يونيو  14، الموافق 8017رجب  89المؤرخ في  83-41القانون  -9

 .، ملغىترقيتهاو  بحماية الصحة
الصادرة بتاريخ  48ر عدد . المتضمن مهنة الصيدلة، ج 8796أكتوبر  13المؤرخ في  831-96رقم تنفيذي مرسوم  -10
 .8799ناير ي 41



 مقدمـــــة 

 

 

8 

 

العديد من المراسيم التنفيذية و  11المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، 817-98مكانه المرسوم التنفيذي رقم 
  .سوف نتطرق لها لاحقا في هذا البحث التيو  المنظمة لمجال الأدوية

 رقم أول قانونفأصدر ، من ذلك أبعد إلىبل ذهب  ،لم يتوقف المشرع الجاائري عند هذا الحد و
باقي و  ،الملغى 0898فيفري  10 الصادر بتاريخو  لحماية المستهلكالمتعلق بالقواعد العامة  98-10

حيث  0881ص التنظيمية الأخرى التي صدرت في بعض النصو ثم تلته بعد ذلك له،  المنظمةالمراسيم 
المتعلق بحماية  10-18بل أصدر القانون  ؛أقر المشرع فيها العديد من الضمانات لحماية المستهلكين

 12.المتممو  قمع الغش المعدلو  المستهلك

نما عاا هذه الحماية من خلال الضمانة التي جاء بها  لكن المشرع لم يكتف فقط بهذه القوانين وا 
 041في أحكام المادتين  0112جويلية  01في آخر تعديل للقانون المدني بموجب القانون المؤرخ في 

تماشياً مع المستجدات  السابق ذكرها التعديلات التي أدخلها على القوانينو  0،13مكرر 041مكرر، 
 .ستهلاكالحاصلة في مجال الا

ن لم تكنو  ب في المنتوج حتىعيعن مسؤولية المنتج  عن الأضرار التي تنجم بحيث أقر    ا 
 رغم أن ،ث نظاما جديدا للمسؤولية المدنيةستحدابهذا يكون قد و  ،تربطه مع المتضرر علاقة تعاقدية

سيخلق إشكالات عملية في تطبيق هذه الذي  الأمر ،بمادتين إلاالمشرع لم ينظم أحكام هذه المسؤولية 

                                                           

المتضمن تنظيم  8796أكتوبر سنة  13الموافق  8376شوال لسنة  17مؤرخ في  837-96المرسوم التنفيذي رقم  -11
 .8799يناير  41الموافق  8379محرم لسنة  81المؤرخة في  48رقم  الجريدة الرسمية، المنتجات الصيدلية

    المتمم للقانون و  ، المعدل1481يونيو  84ل  الموافق 8037رمضان لسنة  88المؤرخ في  47-81القانون  -12
الجريدة قمع الغش، و  المتعلق بحماية المستهلك 1447فيفري  18الموافق  8047صفر عام  17المؤرخ في  47-43

 .1481يونيو  83صادرة بتاريخ ال 38رقم  الرسمية
 ، المعدل8798لسنة  34ر عدد رقم .المتضمن القانون المدني، ج 8798سبتمبر  16المؤرخ في  81-98الأمر رقم  -13
 1449سنة  38ر عدد  .، ج 1449-48-83المؤرخ في  48-49القانون رقم  ب المتممو 
 

 



 مقدمـــــة 

 

 

9 

 

بوادر من هنا تتجلى لنا و  حماية المستهلكالخاصة ب القواعدأمام القواعد العامة في الجديدة  نصوصال
 .أهمية هذا الموضوع

 تنوعو  تعددو  دوائيةال المنتجات استخدام ايادة صاحب مامن جهة أخرى يمكن القول بأن  و
 للعدالة المتضررين الأشخاص لجوءعدم و  الأحيان، بعض في دهايتعقو  عنها الناجمة الصحيةرار الأض

سناد أضرارهم للقضو   .يفسر لنا قلة الأحكام القضائية المتعلقة بالتعويض عن أضرار الدواء ،القدرو  اءا 
 تضررم تواجه التي المشاكل على الضوء تسليط خلال من الموضوع هذا أهميةثغر  آخر يبين لنا هذا و 

    بيع ال، والتوايع الإنتاج بسلسلة المرتبطة المسؤولية مستويات بتحديد يتعلق فيما دوائيةال المنتجات
 .ستهلكالم إلى وصولا التسليم،

هي التي شكلت دافعاً أساسياً  الحججو  يمكن القول أن تلك المبررات و في ضوء ما سبق ذكره،
أنه إمتداد للبحث الذي قدمته و  بحث، خاصةً هذا الكموضوع ل ، دراسة مقارنةلاختيار مسؤولية منتج الدواء

 .لنيل شهادة الماجستير

  :القانونية التي يثيرها الموضوع يةالإشكال -ثالثا

 إن إنتاج الأدوية من الصناعات المعقدة التي تعتمد على استعمال المواد الأوليّة ثم تصنيعها      
نتاجهاو  معظم الدول تولي عناية خاصة بإنتاج هذه السلعة نظراً لأهميّتها في سلامة المجتمع بإعتبارها ف .ا 

الموضوع فإن الحماية القانونيّة في لحداثة نظرا و  .والاجتماعية قتصاديّةية الإا لتحقيق التنما أساسيً عنصرً 
 بمواصفاتو  سياسة مشجعة لإنتاج الأدوية بكفاءة عالية بإتباعذلك و  تداول الأدوية أخذت اهتمام الدولة

امة توفر ضوابط قانونيّة شديدة الصر  فيه نظرا لحساسيته، يفترضو  فهذا القطاع. معايير صحيّة عالميّةو 
الذي يتعلق ، هنا تبرا حاجة الموضوع الذي سوف يتم تناوله في هذه الرسالةو  لحماية المستهلك،

حتى مصطلح المسؤولية المدنية  ستعملقد ا  و  هذا، البحثو  الدواء إلى الدراسةلمنتج المدنية مسؤولية الب
ن في القانون مادتاظمه هذا المجال تنفيتسنى لنا الحديث عن تعويض الأضرار التي تسببها الأدوية، 

 :نتساءل عن أنهذا القانون يمكن على ضوء و  ، المدني الجاائري

و جبر الأضرار لمستهلك لحماية ا الدواء كآلية المسؤولية المدنية لمنتج قواعدما مدى فعالية 
 ؟اللاحقة به
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اء بها مختلف الأحكام التي جهذا الموضوع من خلال معالجة ستتم  للإجابة عن هذه الإشكالية
سي تم اختياره بحكم تطور الفرن فالمشرع ،المصريو  مع المشرعين الفرنسي امقارنتهو  المشرع الجاائري

، أما المشرع المصري فكونه الأنسب للمقارنة لأنه الطبيةو  مسايرته للتطورات العلميةو  أحكامهو  قوانينه
أضف إلى ذلك سيتم . البحوث القانونيةو ثراءه بالمراجع و  تشريع متقارب نوعاً ما مع التشريع الجاائري

 : هي كالآتيو  ه الإشكاليةهذ وانبجلبعض  التطرقالأمور من خلال بعض تسليط الضوء على 

على الرغم من ذلك لم و  عليه يتوقف العلاج،و  في العمل الطبي ةالحلقة الأخير يعتبر تناول الدواء 
من أهم  إنتاجه مجالف. الأخرىتجات ينل قسطه من الدراسة لما له من خصوصية مقارنة مع المن

حرصت معظم الدول على  كماالمجالات التي حرص المشرع على تنظيمها حفاظا على صحة مستهلكيه، 
الفقهاء لمحاولة وضع مفاهيم و  هو ما دفع العديد من الباحثينو  .تداولهو  وضع ضوابط خاصة بإنتاجه

 .الخصائص التي يتميا بها ما هيو  مفهوم الدواء بين لناتمحددة  مصطلحاتو  خاصة

كان الدواء يلتقي مع بعض المنتجات بالنظر إلى استعمالاتها في ذ إهو ما يدفعنا للتساؤل و  
بعض عن ه تمييا هي الآثار المترتبة عن  ماو  هو مفهوم الدواء؟ فماوقاية صحة الإنسان، و  حماية

 ؟المنتجات المشابهة

نتاج الأدوية من و  القانونية لصناعة يحدد الضوابط حتى القضاء أن و  التشريعو  حاول الفقهلقد   ا 
عتبره غير إمنهم من و  ج للدواء فمنهم من اعتبره المنتج النهائي للسلعةالشخص المنت  خلال التعرف على 

    أضف إلى ذلك أن عملية إنتاجه تشمل العديد من الجوانب القانونية المتعلقة بعملية تسجيله. ذلك
ختلافات إإلى ظهور عدة  أدى الأمر الذيمراقبة تسويقه، و  ه في السوق للتداولالحصول على إذن بطرحو 

الشكلية من أهمية في معرفة الضوابط  الإجراءاتسواءاً تعلق الأمر بالجانب التشريعي أو الفقهي لما لهذه 
 .التقليد وأ كل البعد عن الغش بعيدةو  آمنةو  أدوية سليمة لإنتاج فرها االواجب تو 

بشأن  القانوني الإطارق المشرع الجاائري في وضع إلى أي مدى وفكن أن نتساءل و عليه يم
 مراقبتها ؟و  تسجيلهاو  عملية صناعة الأدوية

 توصيلالمستهلك في ضمان و  دور المؤسسات الوسيطة بين المنتجو  نظرا لأهمية تداول الأدويةو 
نتهاءا بتسليمها للمستهلك، لجأ ا  و  ى عن طريق بيعها في الصيدلياتطرح أدوية سليمة بالدرجة الأولو 
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لصحة  الإعلام بها ضماناً و  توايعها، تخاينها، أحكام تنظم عملية استيرادهاو  المشرع إلى فرض إجراءات
حيث أسند عملية  مراقبة الدواء منذ تسجيله إلى غاية وصوله ليد المريض لعدة أجهاة رقابية . المستهلك

 .مستهلكيهاو  تساهم في الحفاظ على سلامة الأدوية

جودة الدواء من خلال الأجهاة التي ألقى و  مراقبة أمنلالمشرع الجاائري في وضع آليات  نجحفهل 
 على عاتقها مسؤولية ذلك؟

بحماية ضحايا حوادث  هتمتإالعديد من التشريعات يمكن القول بأن و في ضوء ما تقدم، 
ن المضرور يلجأ فبعدما كا. نتج الدواءمة من خلال وضع أطر قانونية خاصة لمساءلة ستهلاك الأدويإ

قواعد المسؤولية الموضوعية  إلىاللجوء  الآن بإمكانهقتضاء حقه في التعويض، أصبح للقواعد العامة لإ
ن و  حتىو  .خطأ المنتج إثباتسهل نوعا ما مقارنة مع  أمرهو و  يب الدواءتعّ و  الضرر إثباتالتي تتطلب  ا 

عناصر المسؤولية الموضوعية، فإن المشرع منحه حماية  اتإثبعجا المتضرر عن أخذ حقه بطريق 
بلا شك من أهم الميادين للتأمين و  يعد تأمين المسؤوليةو  .صناديق الضمانو  تأمينحتياطية عن طريق الإ

التعويض عوض تركياه  عبءالكبيرة، فبفضله يتم توايع  الإنتاجيةلمشاريع لبالنسبة بصفة عامة لا سيما 
بذلك يتعاا و  في نفس الوقت يهدف التأمين لتقديم الضمان للمضرورو  يجعله مرهقا له، في ذمة المنتج ما

 .حقه في الحصول على التعويض

 ؟كفاية تطبيق القواعد العامة للحصول على التعويض مدى و عليه يطرح السؤال حول

  :منهجية وخطة البحث   -رابعا

أن هذا الموضوع  خاصة ،الأنسبباعتباره  يالمنهج التحليل إتباع سوف يتملمناقشة هذا الموضوع 
قانون و  ،الصيدلةو  الصحة يكقانون الأخرىمع التقاطع ببعض القوانين  في القانون المدني ناتنظمه مادت

 ذات الصلة بالموضوع الأحكامعض استقراء بو  من خلال تحليل المواد القانونية .حماية المستهلك
المصري مع و  بالمنهج المقارن بين كل من القانونين الفرنسيلبحث في هذا ا تمت الاستعانةكما . تحليلهاو 

، من الموضوع فرنسيال مشرعبيان موقف الت من أجل في مواقع نادرة الأخرىالقوانين بعض  إلى الإشارة
 .القانونيةو  النتائج العلميةقصد استخلاص  على الحلول المتبعة فيه يتمّ التعرفلكي 
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 ةمماثل حلولالفرنسي للوصول إلى  ءالقضا جتهاداتإلبعض  قم التطر تفضلا عن ذلك فقد  
     .(على حد علم الباحث)  منعدمة في هذا المجالجتهادات القضاء الجاائري إأن  ، خاصةجاائربال
قانون خاص بالمنتجات  لإعداد رؤى تمهيدية إعدادفي  ي ستعان بهاالسعي لصياغة مقترحات قد  من ثمّ و 

 .المعيبة

 :وبات التي واجهها الباحثالصع -خامسا

ضافة إلى صعوبة ترجمة بالإ، بالعربية ، ندرة المراجع المتخصصةهذا العملعقبات لعل أهم 
 انعدام إجتهادات القضاء الجاائري،و  ،هذا الموضوعل تالمقالات الفرنسية التي تطرقو  بحوثالو  النصوص

ستثناء ما إبالجامعية،  كالأطروحات المتخصصة بحوثال خاصةً  هناولتالتي ت لدراسات السابقةقلة او 
 : على الخصوصو  حصل عليه الباحث،

 المسؤولية عن " جامعة تلمسان بعنوانب  محرر باللغة الفرنسية بحث لنيل شهادة ماجستير
حيث تطرقت الباحثة . 0100سنة ( La responsabilité du fait des médicaments" )فعل الأدوية

والجانب المتعلق بإجراءات  السوقفي التي تنظم تداول الأدوية جرائية إلى الجوانب الإعلى العموم 
عالجت طريقة طرح الأدوية في السوق بما فيها الحصول على الرخصة كما  الإشهار الصيدلاني،

لم  اغير أنه .نها تطرقت لإجراءات رفع الدوى القضائيةأكما . ها، وما هي الجهة المخولة بإصدار بالتداول
لنظام القانوني لمسؤولية صانع ل لم تتطرق صنع الأدوية، كماو  إنتاجالمتعلق ب القانوني لجانبتتطرق إلى ا

 .سنحاول التطرق إليه في هذا الموضوع هو الشيء الذيو  الأدوية

  بائعيها و  المسؤولية المدنية لمنتج المواد الصيدلانية" بعنوان كتوراه دبحث لنيل شهادة   
الرسالة جاء من البحث، حيث  ه، حيث أ عتبر الدواء في هذ1489سنة  لمسانجامعة تب "(دراسة مقارنة) 

كما أنها لم أهم التفاصيل، طريقة بيعه دون التطرق إلى و  مفهوم الدواءلعموميات تضمنت أطروحتها 
نتاجو  للتنظيم القانوني لصنعتتطرق  معالجة الموضوع في ظل قانون  تتم ذلك فقد فضلا عن الأدوية ا 

ذلك في ظل قانون الصحة و  في هذا البحث و تغطيته الذي سنحاول الإحاطة به الأمر .لغىالصحة الم  
 .1481الجديد لسنة 
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 :الإعلان عن الخطة -سادسا

 لإنتاجالتنظيم القانوني  الأول بابالبابين، تضمن تقسيم الموضوع إلى تمّ  ،على ضوء ما تقدم
 تنظيمفي الثاني إلى الو  ،الدواء إنتاج تنظيمول إلى ذلك في فصلين، تمّ التعرض في الفصل الأو الدواء

 .دواءالقانوني لتداول ال

حيث تمّ التطرق . الدواء لمنتج مدنية اللمسؤولية للنظام القانوني ل فتم تخصيصه الثاني بابال أما
 أحكام، ثم إلى لإطار العام الخاص بمسؤولية منتج الدواءله من خلال فصلين، تم التعرض في الأول ل

 .ية في الفصل الثانيدو للمنتج عن الأ دنيةلمسؤولية الما



 
 

 الباب الأول
التنظيم القانوني لإنتاج  

 تداولهو  اءالدو 
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 تداوله في السوق إلى منظومة تشريعية متكاملة بين مختلف القوانينو  تتطلب عملية إنتاج الدواء
نتهاءا بتسجيله لدى الجهات و  استيراده، ، بدءاً من جمع المواد الأولية ثم إنتاجهتنظم جميع مراحله ا 

 .التوزيع إلى غاية تسليمه إلى المستهلكو  ن أن يتم تجاهل مراحل الوساطة كالتخزينالمختصة، دو 

تحقق للتطور العلمي الحاصل في هذا المجال، نجد أن معظم الدول تحاول أن  و مواكبةً 
حقوق و  من خلال وضع أطر قانونية تحفظ مصالح المنتجين هاتضمنو  المصلحة العامة

تداولها تناولتها معظم و  ن عملية إنتاجهانتجات الإستهلاكية فإبين الم دويةالألمكانة  نظراً و  .المستهلكين
نصوص قانونية جد صارمة، كما نصبت لها عدة هيئات رقابية لتعزيز ثقة المستهلك و  التشريعات بأحكام
 .في هذه المنتجات

 إنتاج ظيمتن سيتم معالجة هذا الباب إلى فصلين، في الأول سيتم تقسيمو بناءا على ما تقدم، 
يتم أما الفصل الثاني فس. الأدويةالضوابط القانونية لصناعة و  مفهوم الدواءذلك بالتطرق إلى و  ،الدواء

 .للدواءالتسليم المباشر و  الأدويةوسطاء ذلك بالتطرق إلى و  دواء،القانوني لتداول ال تنظيمتخصيصه لل
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 اءالدو  إنتاجتنظيم : الفصل الأول 

الخطورة نظرا لما يحدثه من آثار و  ء أحد أهم المنتجات التي تجمع بين صفة العلاجيعتبر الدوا
لهذا حرصت معظم الدول على . تداولهو  لم تحترم شروط تصنيعه خاصةً إذا ،جانبية قد تكون ضارة

خصوصية تميزه عن باقي و  هذا يدل على أن للدواء أهميةو  .تداولهو  وضع ضوابط خاصة بإنتاجه
، علما أن عملية (الأولالمبحث ) اءالأمر الذي يستوجب البحث في التعريف بالدو . خرىالمنتجات الأ

تخضع لضوابط قانونية يجب أن تتقيد بها  إنتاجهما يجعل عملية  ،محفوفة بمخاطر كبيرة صناعته
 (.المبحث الثاني) الأدويةمصانع 
 

 الأدويةالتعريف ب: المبحث الأول

قتضي منا الوقوف على تحديد المقصود ي، اءالدو المدنية لمنتج إن البحث في مفهوم المسؤولية 
تختلف جذريا عن آثار المنتجات  قانونيةً  اً آثار بالدواء، لأنه من خلال تعرفنا على مفهومه سوف تترتب 

الدواء يمر بمراحل متتابعة تحرص من خلالها الدول على وضع  إنتاجن أخاصة إذا علمنا . المشابهة
 .غيره من المنتجاتضوابط تميزه عن 

فالمريض يحتاج إليه كونه سلعة موصوفة من طرف مهنيين متخصصين، لهذا يبدو الأمر بسيطا 
إلا أن الأمر في غاية التعقيد، خاصة إذا علمنا أن . لا يحتاج إلى بحثٍ عن تعريف للدواءو  للوهلة الأولى

 .ة القانونية لكل دولةختلاف الأنظمإأن مفهومه يختلف بو  تعريفه يختلف من دولة لأخرى،

المطلب الأول  يُخصص ،سوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين الأدويةللتعرف أكثر على و  
من المنتجات  تمييزها عن غيرهاو  الأدويةلأنواع  فيخصص المطلب الثانيأما للتعريف القانوني للدواء، 

 .المشابهة

 لدواءلالتعريف القانوني : الأول  المطلب

ما أحدث تطورا جوهريا ولوجيا مذهلًا في العصر الحديث، اعة الدوائية تطورا تكنشهدت الصن
فالإنتاج الدوائي من أهم المجالات التي لعبت فيها التقنية . موازيا في الجانب التشريعي لدى معظم الدول
متزايدة ذلك بهدف تغطية الحاجيات الو  .نوعاً و  أمنه كماً و  الحديثة دوراً بارزاً بغرض ضمان سلامته

محاولةً منهم لوضع  الإداريةو  تخاذ التدابير القانونيةإالمشرعين إلى و  الأمر الذي دفع بالفقهاء ،للمستهلكين
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في تحديد مفهوم الدواء في كثير من المنازعات المرفوعة  ا مهماً القضاء دورً  كما لعب ،تعريف محدد للدواء
 .أمامه

ثم البحث في  (الفرع الأول) ة ما المقصود بالدواءمعرفإلى تطرق يتم المن خلال ما سبق ذكره س
 (.الفرع الثاني)التعريف التشريعي للدواء 

 المقصود بالدواء :الأولالفرع 

 إن أهمية الدواء كمنتج يتسم بالخطورة يتطلب منا تحديد المقصود بالدواء من الناحية العلمية
 :التشريعية على النحو التاليو  الفقهيةو 

 الفقهي للدواءالتعريف  : أولا

ختصاص إنتاج إبحكم أن  لتعريف العلمي للدواءقبل التطرق للتعريف الفقهي لابد من التطرق ل
 مجموعة من العناصر"عبارة عن  عرف الدواء علميا بأنهالدواء هو مجال علمي بالدرجة الأولى، حيث يُ 

جزء . ن من جزأين كيميائيينالمواد التي تشكل لنا مادة تستخدم في علاج الأمراض، هذه المادة تتكو و 
 أما الجزء الثاني فهو السواغ،. آلية علاجية أو وقائية داخل الجسمو  يسمى العنصر النشيط، يتميز بفاعلية

 1."لكن ليس لها أي أثر علاجي أو وقائيو  هو مادة كيميائية أو طبيعية الأصل، تسهل استخدام الدواء،و 

لى جسم الإنسان بشكل علاجي أو وقائي أو تشخيص مادة تحدث تأثيرا ع" ف أيضا بأنهعر  يُ  و
 المواد خليط منأو  عبارة عن مادة" تعرفه منظمة الصحة العالمية بأنهو  2."لأمراض الإنسان أو الحيوان

وهو يتألف . علاجه أو وقايته المقصود من الجسم جزء تستعمل موضعيا علىأو  التي تُدخل إلى الجسم
 3.المخدرات أيضاالتي تسمى و  ر نشيط أو أكثر،وعنص واحد أو أكثر، من سواغٍ 

مع محاولة المشر عين في غالبية الن ظم تقنين بعض الجوانب في و  رغم الطابع العلمي للدواء،و 
 .تأثيراته، إلا أن  دور الفقه في تحليل الأجزاء المختلفة لهذا المنتج يظل بارزا في كل الدولو  مفهوم الدواء

ذو     وقاية صحة الإنسان، و  في حماية ع بعض المنتجات بالنظر إلى استعمالاتهاكان الدواء يلتقي م اا 
هو ما تول ى الفقه و  إلا أن  تمييز الدواء عن المنتجات المشابهة يظل  صعبا في كثير من الجوانب

 .توضيحه
                                                           

1- YVAN Touitou, pharmacologie, 2em tirage, Masson, paris, 1995, p74. 
 .44، ص4102محمد محمد القطب، المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الدواء، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -2
 www.droitde.free.fr/8.htm: ة الصحة العالمية، منشور على الموقع التاليتعريف لمنظم -3
 .40:01على الساعة     4102-00-42: تم الاطلاع عليه بتاريخ 

http://www.droitde.free.fr/8.htm
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 في تشخيص أو معالجة تستعمل مادة أي " :بأنه الدواء الأستاذ رياض رمضان العلمي فلقد عر ف
هذا و  .1"منها وطأتها أو الوقاية تخفيف في تفيد الإنسان أو الحيوان، أو التي تصيب التي مراضالأ

      أغفل أن الدواء و  التعريف منتقد لأنه حصر الدواء في كونه مادة تستخدم في الأغراض التي ذكرها،
 هذا من ناحية،. الدواءقد يتكون من مجموعة من المواد أو العناصر المختلفة التي تختلط ببعضها لتشكل 

    هذا القول قاصر، و  أو المعالجة أو الوقاية، تشخيصمن ناحية أخرى اقتصر على استعماله في الو 
 .العضوية لجسم الكائن الحيو  تصحيح أو تعديل الخواص الفسيولوجيةلأن الدواء قد يستعمل في 

يائي تستخدم لعلاج أمراض مادة من أصل نباتي أو حيواني أو كيم: "و عرفته شكور عباس بأنه
يتم تناولها عن طريق الفم أو الحقن أو بالاستعمال الخارجي أو بأي و  ،الإنسان أو الحيوان أو الوقاية منها

أو مركب له خاصية كل مادة : " بأنه عرفه محمد رايسو  2."طريقة أخرى أو ما يوصف بأن له هذه المزايا
ستعمال في واني، أو هو كل منتج له خاصية الإأو حي في العلاج أو الوقاية في مواجهة مرض بشري

ينتقد هذان التعريفان و  3.تغيير الميزات الفسيولوجية العضوية للجسم الفحص أو التشخيص الطبي أو
 .الثابتة الد ملأنهما تجاهلا المواد المستخلصة من جسم الإنسان كمنتجات 

يكون له من الخصائص و  حضر مسبقا،كل مادة أو مركب ي" : عرفه الأستاذ محمد قطب بأنهو  
ما يؤهله لعلاج الأمراض التي تصيب الإنسان أو الحيوان أو يصلح لأن يستخدم في الوقاية منها، أو أن 
يعتمد عليه للمساهمة في التشخيص الطبي أو إعادة أو تصحيح أو تعديل الخواص الفسيولوجية 

يعتبر هذا و  4."لازمة من الدولة لطرحه للتداوليحصل على التراخيص الو  والعضوية لجسم الكائن الحي،
 .التعريف الأكثر ترجيحاً، لأنه يتصف بنوع من الشمولية

 ،ختلاف زوايا نظرتهم إليهإيبدو أن تعريف الدواء قد شغل تفكير العديد من الفقهاء من حيث 
ء في تعريفهم له، غير أن ما يمكن استنتاجه هو أن الدواء يمتاز ببعض الخصائص المشتركة بين الفقها

 :لعل أهمها

 ذات أصل نباتي أو حيواني أو كيميائي و  ه على مادة أو أكثر قد تكون حية أو غير حية،ئاِحتوا
 .تختلط فيما بينها لتشكل في الأخير منتجاً دوائياً 

                                                           
 .8، ص0879رياض رمضان العلمي، الدواء منذ فجر التاريخ إلى اليوم، دار عالم المعرفة، الكويت،  -1
، 4102، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، (دراسة مقارنة ) صفاء شكور عباس، تعدد المسؤولين عن الدواء المعيب -2

 .47ص
ثباتها، دار هومة، الجزائر، و  أحكام المسؤولية المدنية للأطباءو  رايس محمد، نطاق -3  .022، ص4112ا 
 .20محمد القطب، المرجع السابق، ص  محمد -4
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 إلا أن خاصية العلاج لا تصبغ . استخدامه في علاج الإنسان أو الحيوان أو وقايته من الأمراض
لأنه يوجد ما يسمى بالعلاج بالرمال في المناطق الصحراوية . مادة أو مركب صفة الدواء مطلقةعلى أي 

(Bain de sable)  مع ذلك لا يطلق عليه اسم دواءو. 
 العلاجو  ستعماله في أغراض طبية أخرى غير الوقايةإ. 

 التعريف التشريعي للدواء :  اثاني

بل في الدولة الواحدة قد يتغير تعريفه  ،إلى أخرىإن التعريف التشريعي للدواء يختلف من دولة 
 .ذلك بسبب التطور العلمي الحاصل في هذا المجالو  عبر الوقت

 التشريع الجزائري -1

التي  419،1ذلك في المادة و  00-09 لقد ع رف المشرع الجزائري الدواء في قانون الصحة رقم
على خاصيات على أنه يحتوي أو تركيب يعرض كل مادة  الدواء في مفهوم هذا القانون، هو : " جاء فيها

للإنسان أو الحيوان  وصفها كل المواد التي يمكنو  علاجية أو وقائية من الأمراض البشرية أو الحيوانية،
 ".تعديلهاو  أو تصحيحها فيزيولوجيةتشخيص الطبي أو استعادة وظائفه الالقصد القيام ب

 :هي و  ،الأدويةكم تعتبر أو تأخذ حعلى ما  418ثم نص في المادة 

 للصحة مفيدة خاصيات تمنحها غذائية غير مواد على تحتوي التي الحميوية التغذية منتجات -
 .البشرية

 .الد م من المشتقة الثابتة المنتجات -

 .الصفاقية التصفية محاليل أو الكلى ةتصفي مركزات  -

 .الطبية الغازات -

 : الخصوص على للأدوية، مماثلة تكون و

 التي تلك تفوق تركيزاتو  بمقادير سامة مواد تحتوي التي التجميل و  البدنية صحةالمنتجات حفظ  -
 .التنظيم طريق عن تحدد

                                                           
 .المتعلق بالصحة 00-09القانون رقم  -1
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من القانون السالف  419يبدو من النصين السابقين أن المشرع قد أعطى تعريفا للدواء في المادة 
د الغذائية التي تحتوي مركباتها منها الموا. في المادة الموالية ذكر المنتجات التي تأخذ حكم الدواءو  .الذكر

نما يكون استعمالها في مجال الحميةو  لا تشكل في حد ذاتها غذاءاً و  بيولوجيةو  على مواد كيميائية ، كما ا 
التي تستعمل في الغازات الطبية و  التصفية  محاليل مركزات أوو  الد م من المشتقة الثابتة المنتجات ذكر

 مواد النظافةجعل و  ، بلكسيد الكربون الذي يستعمل لتنظير البطنغاز ثاني أو  التخدير مثل الأكسجين
 .مماثلة للأدوية منتجات التجميلو 

تحديد المفهوم القانوني للدواء،  419لمادة من خلال ا 4109 لصحةاقانون لقد حاول المشرع في 
عض المواد التي يطبق ثم في المادة الموالية ذكر ب. لا يدع مجالا للشك أو الريبة تحديدا نافيا للجهالة،

ليس و  هي مواد جاء ذكرها على سبيل المثالو  عليها القانون الدوائي بحكم أنها منتجات مشابهة للدواء،
 .....".على الخصوص" ..... هو ما جاء في صيغة و  الحصر

بإضافة بعض  الأدويةمن دائرة المشرع  القانون وسعنفس  من 401ثم في نص المادة 
 هي عبارة عن مفاهيم لمركبات الدواءو  الجنيسة الأدويةو  الصيدلانية صاصاتالاختو  المستحضرات

  :هي و  المماثلة الأدويةو 

 يتميز و  يقدم وفق توضيب خاصو  هو كل دواء محضر مسبقاو  ختصاص صيدلانيإ
 .بتسمية خاصة

 هو منتج دوائي يكافئ منتجا دوائيا آخر، ذا  :ختصاص مرجعيإختصاص جنيس من إ
مقدار جرعته وشدته ونوعيته واستخدامه، وغالبا ما يتم تسويقه باسمه الكيميائي دون أي علامة تجارية ب
ذات العلامات  الأدويةالجنيسة بأسعار منخفضة جدا مقارنة ب الأدويةوعادة ما تباع . إعلانات تجارية

التي تكون  دويةالأوأحد أهم الأسباب في ذلك هو ارتفاع التنافس بين المصنعين على إنتاج تلك  .التجارية
 1.عادة قد انتهت صلاحية حمايتها

 منتوج بيو علاجي 
                                                           

، حددت مدة  حماية الملكية 0822فبراير  42المؤرخ في  29-22انضمت الجزائر إلى اتفاقية تربس بموجب الأمر  -1
عاما في اتفاقية تربس المتعلقة بحماية الملكية الفكرية التي تديرها منظمة التجارة العالمية حيث  نصت  41الصناعية ب 

لا يجوز أن تنتهي مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة تحسب من تاريخ التقدم بطلب " منها  22المادة 
المؤرخ   66-48  الأمر رقم)وهذه المدة موحدة بالنسبة لجميع الأعضاء المنضمة للاتفاقية " الحصول على براءة الاختراع

لسنة  02ر رقم .قية تربس المتعلقة بالحماية الملكية الصناعية، جالمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفا 0822فبراير  42في 
0822). 
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  المستحضر الوصفي الذي يحضر فوريا في الصيدلية تنفيذا لوصفة طبية، وتسمى
طبية  هي عبارة عن تراكيب تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواصو  .المستحضرات الصيدلية الخاصة
هي و  أو تستعمل لغرض طبي أخر، متى أعدت للاستهلاكالوقاية منها،  توصف للعلاج من الأمراض أو

يخضع هذا المستحضر للتسجيل في سجلات خاصة لدى و  1.الأدويةواردة في طبعات دستور  غير
 .الصيدلي مع ذكر جميع البيانات الخاصة به

  وهذه : الأدويةمستحضر استشفائي يُحضر بناءً على وصفة طبية حسب بيانات دستور
 .الجنيسة الأدويةأو في غياب  2،الأدويةغياب صيدلي مختص بتحضير تحضر في  الأدوية

  3،الأدويةمستحضر صيدلاني لدواء محضر في الصيدلية حسب بيانات دستور        
 هو عبارة عن تراكيب مذكورةو  .يدعى كذلك المستحضر الصيدلي الدستوريو  4أو السجل الوطني للأدوية،

 .  حضيرها الصيدلي في صيدليتهيقوم بتو  الأدويةمسجلة في دستور و 

 ستكشاف الحساسيةختبار الجلدي، يستعمل لإهو نوع من الإ: كواشف الحساسية        
أوضح صورة على ذلك و  ختبار حساسية المصل،إهو يحتوي على و  .أو لتقليل خطر صدمة الحساسية

 .البينيسيلين ختبارإقبل الجرعة العلاجية، مثل ( جربةجرعة ت)حقن المريض تحت الجلد بمصل مخفف 
ختبار الحساسية ينطوي على عمل فحص للدم أو الجلد لمعرفة المواد التي تحفز إبصفةٍ عامة فإن و 

 ختبار الحساسية عن طريق الجلد لأنها سريعة وموثوقٌ بها،إوفي العادة يتم . الشخص للحساسيةاستجابة 
 .الد مأقل كلفة من فحص و 

 اللقاح (Vaccin) :ال، سواء كان حياً ادات في شكل ميكروب غير فع  وهو مولد المض   
يعرف بأنه كل مادة أو مزيج من المواد المجهزة من الجراثيم العرضية البكتيرية أو الفيروسية و  .أو مُضعفاً 

 1.أو مستخرجات مشتقة منها بقصد استعمالها في الحقن للإنسان أو الحيوان

                                                           
المستحضرات الصيدلية، دار النهضة و  تداول الأدويةو  رضا عبد الحليم عبد المجيد، المسؤولية القانونية عن إنتاج -1

 .07،  ص 4112العربية، مصر، 
المثال هناك الصيدلة السريرية، علم الأدوية والسموم،  لأن هناك العديد من التخصصات في علم الصيدلة على سبيل -2

 .الكيمياء الدوائية، تطوير الدواء، الحركية الدوائية، علم السموم الجنائي، العلوم التجميلية
 علىو  مكوناتهاو  الأدوية على المطبقة يضم الخصائص الذي السجل هو الأدوية دستور: " ج .ص.من ق 402المادة  -3

 ".نوعيتها وتقييم مراقبتها ضمان بغرض وتجريبها وتحليلها عليها التعرف مناهج كذاو  الطبية تبعض المستلزما

 من التأكد تم التي التركيبية، الصيغ يضم الذي المصنف هو للأدوية الوطني السجل: " ج .ص.من ق 402المادة  -4
 ".أضرارها وانعدام وأمنها نجاعتهاو  جودتها
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  الأمصال(sérum :)ادة الجاهزة، أو مضادات الس موم هي عبارة عن الأجسام المض
 قد سُميت أمصالاً و  .يستمر هذا المفعول لفترة قصيرةو  الجاهزة، التي تؤدي مفعولها فور إعطائها للمريض،

لأنه من الثابت ، يأو الوريدلأنها تحضر من مصل أخر، ثم تنقل بعد ذلك من طريق الحقن العضلي 
شلل و  طريق الوقاية بالمصل، على غرار مرض الجذرينه يمكن تفادي كثيرا من الأمراض عن أعلميا 
 2.الأطفال

  الذي يحتوي على نوكليد و  الإنسانستعمال لدى جاهز للإ إشعاعيصيدلاني  دواءكل
 .إشعاعيةأو عدة نوكليدات  إشعاعي

قد يتبادر إلى الذهن المنتجات الثابتة المشتقة السالف ذكرها فيما يخص  418بالرجوع للمادة 
 . ؟الأدويةلماذا اعتبرها المشرع في حكم و  ما هي هذه المنتجات الثابتة؟ :تاليالالسؤال 

 دوراً  الأخيرأولا، حيث يلعب هذا  الد مللإجابة على هذا السؤال، لابد أن نتطرق  إلى  تعريف 
نقله من شخص سليم إلى و  المضادة الأجسام إنتاجعلى غرار  الإنسانبارزا في عدة جوانب من حياة 

 .ذلك عن طريق تحليلهو  الوفياتو  التسممات إثباتيض، كما يلعب دورا هاما في آخر مر 

حيث  3وية للإنسان،الد مبأنه ذلك السائل الأحمر الذي يلعب دورا هاما في الدورة  الد ميعرف  
السائل الأحمر " ف علميا بأنه يعر  و  4.إلى كافة الجسم الأكسجينو  بعملية نقل الأغذية الأخيريقوم هذا 

 أنسجةهو من يغذي و  ضغطٍ من القلب،و  وية باندفاعٍ الد مالشعيرات و  الأوردةو  لذي يتدفق عبر الشرايينا
 .الأكسجين، كما يقوم بنقل نفايات الجسمو  الجسم عن طريق نقل العناصر الغذائية

                                                                                                                                                                                     
منشور في الموقع . المتعلق بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية في مصر 0822لسنة  227م من القانون رق 22المادة  -1

 :التالي
http://drkamalfahmy.blogspot.com/2009/10/367-1954-10-1953.html 

 01:21على الساعة  4102-18-19:  تم الاطلاع عليه بتاريخ
 .44رضا عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السابق، ص -2
 .09، ص 0889حمد العزيزي، المسؤولية المدنية عن نقل الدم، دراسة مقارنة، بدون مكان نشر، أالفتوح  أبوئل وا -3

4-MITYAM Marolla, françois le frére, hématologie, transfusion sanguingue et soins infirmier, 

lamarre, Rueil-Malmaison , 4eme edition, 2008, p06. 
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يتم و  1هي الخلايا،و  مشتقات متغيرةو  هي البلازما،و  يتكون من مشتقات ثابتة الد ممع العلم أن 
ميزاتها أنها تأتي عن طريق  أهم .الد مالحصول على هذه الأخيرة عن طريق الفصل الأولي لمكونات 

 وية الحمراءالد ملعل أهمها الكريات  ،ستعمالها التوافق المناعييشترط لإو  مدة حفظها قصيرة،و  ع،التبر 
   .ويةالد مالصفائح و  البيضاءو 

    ما تحتويه من مكونات       و  تي تتمثل في البلازماالو  الد مالمنتجات الثابتة المشتقة من أما 
كيمائية، تتميز بمدة حفظ و  هي منتجات يتم استخلاصها من البلازما لها خصائص فيزيائيةو  2عناصر،و 

منها عوامل التخثر، العوامل المنتجة بالهندسة الوراثية كالعامل الثامن . طويلة المدة تحضر صناعيا
 .الأملاح المعدنيةو  البروتيناتو  الألبومين أو الزلالو  لمناعيالغلوبيلين او  والتاسع

، فإن الأدويةنظرا لوجودها ضمن دساتير و  الفيزيائية لهذه العناصر،و  نظرا للخصائص الكيميائية
المواد  بينما. تخضع للنظام القانوني المنظم لهاو  المشرع قد نص عليها ضمن المواد التي تعتبر أدوية

لا و  البيضاء فإنها لا تخضع إلى هذا القانونو  الحمراء الد مكرات و  كاملا الد متغيرة مثل ذات الطبيعة الم
 .تعد منتجات دوائية

تستعمل في علاج الكثير من ( الخلايا) المتغيرة الد مو يرى الباحث أنه ما دامت  منتجات 
 نها تساهم كثيرا في تقويمأو  في بعض الأحيان في الوقاية منها، بلو  الناعورو  الد مالأمراض مثل فقر 

فإن تلك المواد يجب  ،وقائيةو  بالمعيار الوظيفي لما لها من أغراض علاجية أخذاً و  تعديل وظائف الجسم،و 
 .أن تعامل كأدوية، لأن فوائدها مثل فوائد الدواء

منتجات التغذية الحميوية التي تحتوي على مواد غير غذائية تمنحها خاصيات مفيدة للصحة أما 
نماو  اءاً،ذالتي لا تحتوي على مواد تكون بذاتها غو  ما ينطبق على المنتجات الغذائية ، فهي كلشريةالب  ا 

فهي بذلك تأخذ حكم كالمنتجات الخاصة بالتخسيس، . تحتوي على خاصيات مفيدة للصحة البشرية
 3.تخضع للنظام القانوني الذي يحكم الدواءو  الأدوية

صة التي نص عليها قانون الصحة هي في حقيقة الأمر أن الأغذية الخا الإشارةو تجدر 
تقديمها و  مكملات غذائية، غير أن طبيعة تكوينها الخاصة أو بسبب طريقة صنعها أو بسبب عرضها

                                                           
ثر، المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، زهدور كو  -1

 .022، ص4102جامعة وهران، كلية الحقوق، 
 .082ص  نفسه،مرجع ال -2
 .20ص ، المرجع السابقمحمد محمد قطب،  -3
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ستهلاكية العادية وضوح عن الأغذية الإو  زها بسهولةجعل منها منتجات غذائية خاصة، يمكن تميي
 .عبواتهايشار إلى هدفها الغذائي في و  كالمكملات

 :ره يمكن القول أن الأغذية الخاصةلما سبق ذك إجمالاو 

الطريقة الخاصة التي تصنع بها تجعل تمييزها عن الأغذية العادية أمر سهل و  تكوينهاو  تركيبتها -
 .(هنا تشبه نوع الدواء بحسب التركيبو  )بالنسبة للمستهلك

 .(ةتشبه نوع الدواء بحسب الوظيف)غاية  غذائية و  لها وظيفة -
 .(الدواء بحسب التقديم)يتم تقديمها بديلا عن الطعام و  يتم تسويقها على أساس أهدافها الغذائية -

و في حالة توفر أحدى هذه الشروط في منتجات التغذية فإنه يعتبر غذاءاً خاصاً يخضع للنظام 
 العناصر الغذائية المكمل الغذائي يكمل النقص الحاصل في بعض بأنعليه يمكن القول و  .القانوني للدواء

 .تحل محلهو  لا يعتبر بديلا عن الغذاء، أما الأغذية الخاصة فإنها تعتبر بديلا عن الطعامو 

ما و  ، يمكن القول أن المشرع الجزائري اهتم بوضع تعريف محدد للدواءخلاصة لما سبق ذكره
التعرف على النظام  يأخذ حكمه من المنتجات الأخرى، حتى لا يختلط مفهومه بمفاهيم أخرى، كي يسهل

 على الرغم من هذه المحاولة في وضع الحدود الفاصلة بين الدواءو  .القانوني الذي يحكم المنتجات الدوائية
بعض المستحضرات كما و  غيره، إلا أن الأمر لم يفلح مع بعض المنتجات التي تجمع بين وصف الدواءو 

رائحة الفم  كون هذه المنتجات تتوسط بين  مزيلو  معجون الأسنانو  هو الحال بالنسبة لغاسول الشعر
العناية و  خواص الرعايةو  كونها تجمع بين خواص الدواءو  المستحضرات أو المنتجات الأخرىو  الأدوية

يُسمح ببيعها في المحلات التجارية و  بالجسم، أضف إلى ذلك أن بيعها لا يخضع للاحتكار الصيدلي
 .العامة

قانون من  071مقارنة مع المادة  00-09 صحةانون اللقمن  419كما أن صياغة المادة  
دراجها في شكل مواد جديدة ضمانا و  الملغى، فإنه قد تم حذف عدة بنود منها 12-92الصحة رقم  ا 

هذا تكريسا للمصطلحات المستعملة في و  الموضوعي لأحكام هذا النص القانوني،و  للتسلسل المنطقي
 .التعاريف الدولية

 المصري تشريعال -2

 047من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم  29رجعنا  إلى التقنين المصري سنجد أن المادة  ذاإ
تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة  "قد نصت على أنه  0822لسنة 

المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي علي مادة أو أكثر ذات خواص طبية في 
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ضمن ا هلو لم يعلن عنو  آخر ينسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبشفاء الإ
 أحكامتعتبر مستحضرات صيدلية دستورية في "  24نص في المادة و  ....."ملحقاتها الرسميةو  الأدوية

ر من التي يصدر بها قرا الأدويةالتراكيب المذكورة في أحدث طبعات دساتير و  هذا القانون المتحصلات
وزارة الصحة العمومية وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتظهير ويجوز صنع هذه 

 1...."أو الصيدليات دون حاجة إلي تسجيلها الأدويةالمستحضرات في المصانع 

نما ا  و  ف الدواء،ييبدو من خلال النصين السابقين أن المشرع المصري لم يولي اهتماما كبيرا بتعر 
 هما مستحضرات صيدلية خاصةو  يان مقصده من خلال النص على صورتي الدواء،اكتفى بب

في المقابل نجد المشرع المصري قد أفلح في التمييز بين المنتجات و  .مستحضرات صيدلية دستوريةو 
المتعلق  0882لسنة  012ذلك من خلال قرار وزير الصحة المصري رقم و  2منتجات التجميل،و  الدوائية

يعتبر مستحضر تجميل أي "  :منه على الأولىحيث نصت المادة . مستحضرات التجميل بتنظيم تداول
الشفاه و  الأظافرو الشعر و  مثل بشرة الجلد الإنسانجسم ستعمال الظاهري لمادة أو مستحضر يخصص للا

افظة ذلك بغرض التنظيف أو الحماية للمحو  الغشاء المخاطي للفم أو المنطقة المجاورة للعين،و  الأسنانأو 
يعامل الصابون و  عليها في حالة جيدة أو تغيير الشكل الظاهري، أو التغلب على رائحة الجسم أو العرق،

معطرات الجو و  العطورو  معاملة مستحضرات التجميل، أما بالنسبة للكولونيات الأسنانمعاجين و الطبي 
 3".فلا تعامل معاملة مستحضرات التجميل

سم الأغذية اات التخسيس فإن المشرع المصري قد أطلق عليها منتجو  أما فيما يتعلق بالأغذية
يقدم لتلبية متطلبات غذائية خاصة نتجت عن حالات طبيعية أو وظيفية و  أي غذاء يعدهي و  4.الخاصة

أو مرض أو اضطرابات معينة ويشمل أغذية الرضع وصغار الأطفال وتختلف مكونات هذا الغذاء عن 
لا أنها إ 5بالرغم من أنها مستحضرات لها صفة علاجية،ف. الطبيعة المشابهةمكونات الأغذية العادية ذات 

 6.ذلك بموقف واضح من المشرع المصريو  الأدويةتخرج من تعريف 

                                                           
 .0822مارس  01بتاريخ  41الوقائع المصرية، عدد  المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، جريدة 047القانون رقم  -1
 .09سابق، ص المرجع الرضا عبد الحليم عبد المجيد،  -2
 02، المتعلق بتنظيم بتسجيل مستحضرات التجميل، الصادر في 0882لسنة  012قرار وزير الصحة المصري، رقم  -3

 .01، ص81د ، العد0882ابريل  41، جريدة الوقائع المصرية، بتاريخ 0882مارس 
 .42محمد محمد قطب، المرجع السابق، ص -4
 09رضا عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السابق، ص  -5
محمد محمد قطب، تنظيم تداولها، نقلا عن و  المتعلق بمراقبة الأغذية 0822لسنة  01مكرر من القانون  01المادة  -6

 .42المرجع السابق، ص
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 :من خلال ما سبق ذكره يمكن أن نسجل الملاحظات التالية

هومه من نما اكتفى ببيان مفا  و  أن المشرع المصري لم يعط تعريفا محددا لمصطلح الدواء: أولا 
، الأولى هي مستحضرات صيدلية دستورية أما الطائفة الثانية فهي الأدويةخلال تبيان طائفتين من 

هي مستحضرات صيدلية غير الدستورية أو كما و  السالف ذكرها 42تستنتج بمفهوم المخالفة من المادة 
 1.ةالأدويهي مستحضرات غير واردة في دساتير و  .يطلق عليها المستحضرات الخاصة

أن المشرع المصري حسم الخلاف حول طبيعة المواد الغذائية التي لها صفة علاجية مثل  :ثانيا
بالتالي عدم خضوعها و  مواد التجميل،و  .التي تقدم لعلاج نقص التغذيةو  الفيتامينات،و  الأطفالألبان 

 .الأدويةحيث أخرجهم من طائفة . للاحتكار الصيدلي

بحسب  الأدويةقد أخذ بالمفهوم الوظيفي أو بمعنى آخر أنه عرف أن المشرع المصري  :ثالثا
تقديمها، حيث أن كل مركب أو مادة تقدم للإنسان بهدف العلاج أو الوقاية من مرض ما، فإنها تعتبر 

الأغذية التي تحتوي على و  مثل مواد التجميل الأدويةبذلك قد بي ن موقفه بشأن المواد الشبيهة بو  ،دواءاً 
 بذلك خالف المشرع الجزائري في تحديدو  ،الأدويةائية أو بيولوجية، حيث أخرجها من طائفة مواد كيمي

 .الأدويةحصر طائفة و 

ا تميزاً له"  الأغذية الخاصة" سم اأن المشرع المصري قد أطلق على بعض المواد الغذائية  :رابعا
التي لا تخضع و  التجارية العامة ستهلاك  التي يمكن بيعها في المحالعن المواد الغذائية الموجهة للإ

بعد حصول و  طرحها في السوق لا يتم إلا بعد تسجيلها لدى الوزارة المعنيةو  لقوانين خاصة، لأن تداولها
 2.صاحبها على ترخيص مسبق بتداولها

البيطرية، نجد أن المشرع كان واضحاً في موقفه في تنظيمها، حيث  الأدويةفيما يخص  :خامسا
 3.يحكمها اخاص اقانوني اأفرد لها نظام

 
                                                           

 .07ص مرجع السابق، الرضا عبد الحليم عبد المجيد،  -1
يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها : "مكرر 02المادة  -2

والحصول على ترخيص بتداولها وطرقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر 
الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، تم   0822لسنة  01انون رقم القمن " بتحديدها قرار من وزير الصحة
لتالي                                       07:21على الساعة  :الاطلاع عليه بالموقع ا

http://moltka-ala7ba.ahlamontada.com/t782-topic  
 .08ص المرجع السابق، رضا عبد الحليم عبد المجيد،  -3
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 الفرنسي التشريع -3

من التشريعات التي ع رفت الدواء، نجد قانون الصحة العامة الفرنسي في الفقرة الأولى من المادة 
عتباره ذا خواص علاجية أو وقائية إكل مادة أو مركب يقدم ب" بأنه  من قانون الصحة الفرنسي 5111-1

كذلك كل منتج يقدم للإنسان أو الحيوان بغرض الفحص و  وانيةفي مواجهة الأمراض البشرية أو الحي
 1".ستخدامه لتصحيح أو تعديل الوظائف العضويةإالطبي، أو يمكن 

تعتبر أدوية المنتجات الغذائية التي تحتوي  "كما نص في الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه 
لكن وجودها يعطي هذه و  .لا تشكل غذاء بحد ذاتها التيو  في تكوينها على المواد الكيميائية أو البيولوجية

كما أنه استثنى في  .2"المنتجات ميزات خاصة تستعمل في العلاج الغذائي أو خصائص وجبة الاختبار
 .الأدويةمن طائفة  الأسنانو  صطناعية للفمالتراكيب الإو  موضعية مثل الكحولالفقرة الثالثة المطهرات ال

لعل و  ما دواءاً، منتجاالفرنسي قد اشترط عدة شروط حتى يعتبر  يستنتج مما سبق أن المشرع
 :أهمها

  أو غير حية ن كانت هذه المادة حيةإلا يهم و  ،(مركب)أن يتكون الدواء من مادة واحدة أو أكثر
أو من الحيوانات أو النباتات  3الزلال،و  البروتينو  الثابتة كالبلازما الد مأو مستخلصة من الإنسان كمشتقات 

                                                           
1- Code de la santé publique (Modifié par Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - JORF 27 
février 2007), art L 5111-1:  "  On entend par médicament toute substance ou composition 
présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies 
humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez 
l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic 
médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une 
action pharmacologique, immunologique ou métabolique   " . 
2- Art L5111-1/2 : - Sont notamment considérés comme des médicaments les produits 
diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques 
ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, 
soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de 
repas d'épreuve 
3- Article L5121-3 : 
« Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des 
médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du présent titre, sous réserve 
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      استعملت في الطب البشري  أو المعادن ما دام الهدف منها الوقاية من الأمراض أو علاجها سواءاً 
ستثنى بمفهوم المخالفة للمادة السابقة المواد ذات الطبيعة إغير أنه . أو كانت موجهة للطب البيطري

ئية أو العلاجية من الأمراض اشترط المشرع الفرنسي توفر الخواص الوقاكما  1.الأدويةالبشرية من طائفة 
 2.لا بد أن تقدم من أجل هذا الغرضو  المركبات السالف ذكرها، بلو  في المواد

لم يكتفي المشرع بتوافر الشرطين السابقين بل ألزم منتج الدواء بالحصول على ترخيص و  هذا
هو ما جسده و  صحيةالخاص بالمنتجات ال دوائيبالتداول في السوق صادر عن الوكالة الفرنسية للأمن ال

      الصلاحيات للوكالة بتعديل الترخيص  أعطىكما . من قانون الصحة الفرنسي 9-2040في المادة 
سوف نتحدث بنوع من التفصيل و  3.أو تعليقه أو سحبه نهائيا إذا شكل الدواء خطراً على صحة المستهلك

 .فرنسي في المبحث الثانيفي السوق وفقاً للتشريع ال الأدويةذن بطرح عن الحصول على الإ

تمييز الدواء عن غيره من المنتجات، أن و  خلاصة لما سبق فإن أهم النتائج المترتبة على تعريف
من تشريع لآخر، إلا أنه لا يخرج عن كونه منتجاً يستعمل في و  مفهوم الدواء نسبي يختلف من فقيه لأخر

إلا بعد التأكد من سلامته من أي عيب قد  منتجالبالتالي لا يمكن طرح هذا و  .الأغراض التي سبق ذكرها
 .يعرض حياة المستهلكين للخطر

كان استعماله  الفرنسي قد أخذا بالمفهوم الموسع للدواء، سواءاً و  كما نلاحظ أن المشرع الجزائري
في الطب البشري أو الحيواني، أما التشريع المصري فقد كرس مفهوما أقل اتساعاً لمفهوم الدواء، بحيث 

بحسب الغرض الذي قدمت من  الأدويةكما أنه عرف . فرد للأدوية البيطرية نظاماً قانونياً خاصاً يحكمهاأ
بحسب تركيبها كأصل عام مع  الأدويةالفرنسي اللذان أخذا تعريف و  أجله، عكس المشرعين الجزائري

 .بالمعيار الوظيفي ابعض الاستثناءات أين أخذ

                                                                                                                                                                                     

des dispositions spécifiques qui leur sont applicables ». Abrogé par LOI n°2014-1554 du 22 
décembre 2014 - art. 71 

 .21مرجع السابق، ص محمد محمد قطب، ال -1
منتجات الصحة الجسدية، دار و  ممدوح محمد خيري هاشم المسلمي، المسؤولية المدنية الناشئة عن منتجات التجميل -2

 .29، ص0888النهضة العربية، مصر، 
3- Article L5121-8  ) Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5( 
« Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ou 
selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel ainsi que tout 
générateur, trousse ou précurseur qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le 
marché....... » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9D7E83FBCB43007F2EBEFF6503243B56.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000029953502&idArticle=LEGIARTI000029954611&dateTexte=20161123&categorieLien=id#LEGIARTI000029954611
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9D7E83FBCB43007F2EBEFF6503243B56.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000029953502&idArticle=LEGIARTI000029954611&dateTexte=20161123&categorieLien=id#LEGIARTI000029954611
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=413FADCDC73829B703A56D6DCD82A0B4.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000025053440&idArticle=LEGIARTI000025071134&dateTexte=20161123&categorieLien=id#LEGIARTI000025071134
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حتكار اء على المنتجات تجعلها خاضعة للإصفة الدو  صباغإيمكن القول أن انعكاسات و  
 الإحتكار امتدادو  بل. المستهلكتداولها  إلى غاية وصولها  إلى و  نتاجهاا  و  اً من صناعتهاءالصيدلي بد

مواد التجميل السابق شرحها، حيث لا و  على غرار المواد الغذائية الخاصة الأدويةإلى المواد الشبيهة ب
خضوعها و  من ثم صرفها بناءاً على وصفة طبية كأصل عام، بلو  .لصيدلياتلا في اإيمكن بيعها 

هي الواجبة التطبيق في  الأدويةبناءا عليه فإن قواعد مسؤولية منتج و  .الأدويةلتغطية التأمينات الخاصة ب
 .حالة النزاع

بالنظام  دويةالأالمنتجات الشبيهة بو  لحاق المكملات الغذائيةإيبدوا لنا من خلال ما سبق ذكره أن 
صباغ صفة الدواء إالتشريعات، فهناك من يقر بو  ختلاف الدولإيختلف ب الأدويةالقانوني المطبق على 

، بينما هناك دولا أخرى ترفض الأدويةعليها طالما أنها تحتوي على مواد تم الن ص عليها في دساتير 
 .الأدويةلحاقها بطائفة إ

يلاحظ الدور الريادي الذي لعبه القضاء الفرنسي في التمييز و المتتبع للأحكام القضائية الفرنسية 
مصر الذي لم يلعب أي دور في و  عكس القضاء في كل من الجزائر. المنتجات الأخرىو  الأدويةبين 

، يفصل في منازعة (على حد علم الباحث)لهذا لم يوجد أي حكم قضائي . تحديد المقصود بالدواء
السبب في ذلك على ما يُعتقد أن طبيعة النزاعات المطروحة أمام القضاء و  موضوعها تحديد مفهوم الدواء،

 .هي من تحتم عليه لعب هذا الدور

 .دور القضاء في تعريف الدواء: ثالثا 

أما عن دور القضاء في تحديد ما المقصود بالدواء فنجد أن القضاء الفرنسي أصدر العديد من 
تكييفها لمعرفة النظام و  من الجدل حول طبيعة بعض المواد القرارات القضائية التي وضعت حداً للكثير

القانوني الذي ينظمها بحكم أنه السب اق لوضع الحدود الفاصلة للكثير من المسائل القانونية مثلما هو 
على سبيل المثال نجد أن هناك تعارض بين قرارات المحاكم الفرنسية حول و  .الحال بالنسبة لموضوعنا

مكمل غذائي، بينما اعتبرته " س"عتبرت محكمة آغاس فيتامين إ 0892ففي سنة ". س"طبيعة فيتامين 
لكن محكمة النقض الفرنسية قد حسمت الخلاف و  0897.1في قرار صادر سنة  محكمة أونجي دواءاً 

أيا كان ( س)المكملات الغذائية، حيث لم تستبعد الصفة الدوائية على فيتامينو حول بعض الفيتامينات 
 2.يدليشكله الص

                                                           
 .072، ص ي خيرة، العمل الصيدلاني، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد الأول، قسنطينةبن سويس -1
 .20رضا عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السابق، ص  -2
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غيرها من المنتجات، و  الأدويةو على الرغم من محاولة المشرع الفرنسي وضع حدود فاصلة بين 
إلا أن هذا لم يمنع من ظهور منازعات تتضمن تحديد طبيعة بعض . لا سيما المكملات الغذائية

. في آن واحدالغذاء و  ، فلقد لوحظ أن بعض المنتجات تجمع بين وصف الدواءالأدويةالمنتجات الشبيهة ب
. « magnésium »المغنيزيوم و «  Juvamine 500 » 211كما هو الحال بالنسبة لمنتوج جافمين

صادر عن الغرفة الجنائية أن هذه  4114جوان  12حيث جاء في استئناف محكمة ريس الفرنسية في 
واء، كما أن على أساس أنها تباع للجمهور بمظهر الد الأدويةالمكملات الغذائية تدخل ضمن طائفة 

 علاوة على ذلك فإن بيعها يتم في كبسولاتو  المضاعفات الجانبية قد تم  ذكرها في نشريتها،و  الجرعات
 1.حتياج اليومي لهأكثر من الا( س)أن الجافمين يحتوي على جرعة من فيتامينو  .أكياسو 

تحديد القضاء  الصيادلة دورا هاما فيو  هذا وقد لعبت المنازعات بين أصحاب المحلات التجارية
الفرنسي للمفهوم القانوني للدواء، حيث كانت جُل المنازعات تتعلق ببعض المنتجات التي تجمع بين 

فلقد صاغت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض أول إطار  2.بعض الخصائص الأخرىو  خواص الدواء
الوقاية فقط، بل كل و  لعلاجقانوني للدواء، حيث أكدت على أن المادة المسماة بالدواء لا يشترط فيها ا

                                                           
1 - Cour de cassa, Cham crim, 4 juin 2002/Numéro(s) de pourvoi : 01-85461 
« le cas des produits Juvamine 500 et Juvamine détente ; que ces produits sont vendus au 
public dans une présentation créant une apparence de médicament ; qu’en effet, ils sont 
présentés comme ayant pour objet d’améliorer la santé des consommateurs (apport 
indispensable à la défense de l’organisme pour la résistance au froid, à la fatigue ou au 
surmenage) ; qu’ils mentionnent la posologie et les contre-indications (« une consommation 
régulière excessive peut entraîner des troubles gastro-intestinaux, ne pas donner aux 
enfants de moins de trois ans ») ; que leur conditionnement en gélules ou en sachets, est 
celui d’un médicament ; qu’au surplus, le produit Juvamine 500 contient une dose de 
vitamine C (150 mg) supérieure aux apports nécessaires journaliers, ce qui exclut qu’il 
puisse être considéré comme un simple complément alimentaire ; qu’au-dessus de 100 mg, 
la vitamine C est utilisée pour traiter, outre le scorbut, les maladies infectieuses, les 
anémies, ainsi que les syndromes d’adaptation ; qu’une administration abusive peut 
entraîner des effets secondaires indésirables et qu’elle est d’ailleurs commercialisée en 
officine par plusieurs laboratoires avec autorisation de mise sur le marché sous forme de 
spécialités pharmaceutiques … »  

 .22ص المرجع السابق،محمد محمد القطب،  -2
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عتبر إنها تتؤثر في الوظائف العضوية لجسم الإنسان بالإيجاب فو  مادة يرخص باستعمالها في المداواة
 1.دواءاً 

 خصائص الدواء: الفرع الثاني 

 إلا أنه يمتاز ببعض الخصوصية التجارة،و  بيعلل العامة للمبادئبالرغم من أن الدواء يخضع 
 مقيدٌ من حيث إنتاجهو  ع السلع الأخرى، ما تجعله منتجاً حيويا يتصل بجسم الإنسانمقارنة م الأهميةو 
 . قد يشكل خطورة على مستعمليه إذا لم يستعمل بطريقة جيدةو  تداوله، بلو 

 أهميته الحيوية: أولا 

إلى  تلبية بعض  لتمتع بصحة جيدة طوال فترة حياتهاو  قد يلجأ الإنسان  للمحافظة على جسمه
بإختلاف الغاية  الأدويةلكن يختلف لجوء الأفراد إلى و  ،الأدويةياجات الصحية عن طريق استهلاك الإحت

 ةمن وقت لآخر بحسب العوامل النفسيللأدوية نفسه تتغير احتياجاته  شخصحيث إن  ال. من استعماله
خر يستعمل هناك صنف آو  البعض الآخر للعلاجو  فمنها ما يستعمل للوقاية. العضوية التي يمر بهاو 

أصناف و  إلى عدة أنواع الأدويةتقسم و  هذا. من هنا تكمن أهميتهو  لمساعدة أو تصحيح وظائف الجسم،
 .دورها الذي تلعبه في الحفاظ على صحة الإنسانو  تبعا لأهمية كل منها

الحيز الذي تتربع عليه بين المنتجات الحيوية، لم و  ستهلاكيةظرا لمكانة الدواء في السوق الإو ن
صارمة تبين من و  ترك المشرع تداول هذه المنتجات دون رقابة أو تفتيش، فقد نظمها بقوانين خاصةي

فالمستهلك المريض المحتاج للدواء لا يستطيع البقاء طويلا . خلالها حرص الدول على سلامة مواطنيها
 .دون الحصول عليه أو الإنقطاع عن تناوله

ما في منح الإنسان القدرة على البقاء، فالإنسان خلال و في نفس السياق نجد أن للدواء دورا مه
لو مرة واحدة خلال العمر كله، حيث تمكنه هذه و  الأدويةستعمال مراحل حياته قد يلجأ لا محالة لإ جميع

حتى تحسين الحالة النفسية لدى بعض و . الحالات المرضيةو  الأخيرة من تجاوز بعض الوعكات الصحية
تسبب له و  عاتق الإنسان تثقل ضغوطاتما تحمله من و  الحياة المعاصرةو  شواقع المعافال .الأشخاص

 الأدويةاللجوء إلى و  ،الت وتر الذي قد يتطو ر إلى أمراض نفسي ة مثل الاكتئاب وغير ذلكو  كثير من القلقال
 .قد يساهم في تجاوز هذه المحطات

                                                           
 .22، ص 4112طر المنتجات الطبية، دار الجامعة الجديدة، مصر، أسامة أحمد بدر، ضمان مخا -1
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ض، فقد وجد العلماء أن بعض في الوقاية من بعض الأمرا اً و لا يخفى على أحد أن للأدوية دور 
دة يقي من الولاو  قد تساهم في الوقاية من بعض الأسقام، فمثلا دواء الأسبرين يمنع تسمم الحمل الأدوية

 1.هو ما أكدته بعض الدراسات الطبية المتخصصةو  الد مرتفاع ضغط المبكرة عند الحامل المصابة بإ
 .يسع المقام لذكرها التي لها دور وقائي لا الأدويةهناك الكثير من و 

و على الرغم من أن الدواء يتم بيعه في الصيدليات إلا أنه لا يخضع للقاعدة الإقتصادية 
 .ة لرغبة المستهلكيتلبليس و  الشفاءو  ستهلاكه هو بغرض العلاجاخاصة أن  الطلب،و  المعروفة بالعرض

نما بسعر مقنو  الدليل على ذلك أن سعره لا يتحدد بالعرض أو الطلبو   .نا 

 نيالصيدلا  الإحتكار :ثانيا 

في مقابل ذلك يشترط في و  ،للصيدلي وحدهالدواء ب تعلقيقصد به حجز جميع العمليات التي ت
 أخلاقيات المهنةو  حترام قواعدإالمهنة بالإضافة إلى  ةالصيدلي خضوعه لشروط صارمة للممارس

 .الأدويةتأثيرات و  مستهلكين من مخاطرالو التبرير في ذلك حماية المرضى و  .التفتيشو  الخضوع للمراقبةو 

 لجان " الفرنسي الملكي الأمرالصيدلاني لأول مرة في فرنسا عن طريق  الإحتكارتم  تكريس 
 الملكي الإعلانإلى غاية  الأدوية بيع من العطارين ستثناءإب الجميع يمنع كانالذي  0224سنة  "لوبون

 تنظيمفي  حجر الأساس بمثابة تعتبر التي القانونية القاعدة أرسى الذيو  1777 أفريل  25 في الصادر
 2.ةمعاصر الالفرنسية  لصيدلةا

 ،418و 419و 417حتكار الصيدلاني كل المواد التي جاء ذكرها في المواد و يخضع للإ
 .التجزئةو  التوزيع بالجملةو التخزين و  التصديرو  الاستيرادو  الاستغلالو  عمليات الإنتاج كلو  العملياتو 
هناك حالات خص و الصيدلي،  الإحتكارفة إلى ما أقره المشرع في المواد السابق ذكرها بشأن بالإضاو 

تسويق المنتجات و  الحق في استيرادتتمثل في و  بنص القانون،و  بها المشرع الصيدلية المركزية حصرياً 
   3.المنتجات الخدرةو  الد مالمشتقة من 

                                                           
: بالموقع   4107-01-47بتاريخ  01:11على الساعة  ليهتم  الاطلاع ع  -1

http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine   
2 -EMMANUEL Cadeau, Le médicament en droit public, L’Harmattan, Paris-France, 2000, 
p 92. 

  سنة  أبريل  15  لموافق ا  1434  الثانية عام  جمادى  4  في  مؤر خ 13-165  ت رقم .من م  10م  2المادة  - 3
  سبتمبر  25  الموافق  1415  عام  الثاني  ربيع 19 في  المؤرخ  94-293  رقم  التنفيذي  المعدل للمرسوم  2013
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أن المشرع على الصيادلة فقط، توزيعها و  بيعها، الأدويةإعداد في  الإحتكارمنح من خلال  يتضح
 .خطيرةالغالباً ما تكون السبب في العديد من الحوادث  هذه المنتجات، لأن مخاطرهامن  يود أن يحد  

بالمكونات النشطة بشكل أفضل التبرير في ذلك أن الصيادلة هم الوحيدين القادرين على التحكم و 
 على تقديم أفضل لهم الكفاءةن المشرِّع يعلم بأنهم لأ، الأدويةاد في إعد خطاءتجنب الأ بالإضافة إلى

 1.بحكم تكوينهم المهني للمستهلكين النصائح

للصيدلي يمثل فرصة حقيقية في  الأدويةحتكار بيع إيمكن القول بأن إسناد في هذا السياق، 
 البيع، قتصر على الإعدادفدور الصيدلي لا ي. خطيرة ذات طبيعةحتى لو كانت  الأدويةتعزيز الثقة في 

المشاركة و  الأدويةقد تحدث أثناء تناول الإبلاغ عن جميع الآثار الضارة التي بل هو مطالب ب .التسليمو 
علانهاو  النادرة حوادثفي تحديد ال على هذه الفئة في توفير الحماية عتماد المشرع إ مدىيُظهر هذا و  ،ا 
 .للمستهلكين

 الصيدلاني لا يكون في مرحلة صرف الإحتكاررصة بأن ننبه بأن و في هذا الصدد، لا تفوتنا الف
 2.فقط، بل يتعداه إلى جميع مراحل مسار حياة الدواء من إنتاجه إلى غاية تسليمه للمستهلك الأدويةبيع و 

 ختصاصتفاديا لأي تدخل ممن لا يجيد الإ هذاو  سواءاً تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية أو الخاصة
المؤسسات الصيدلانية و  الإستشفائيةأبعدم من ذلك فحتى الصيدليات  بل. الكوارثو  خطاءحدوث الأ فادتو 

 3.إشترط المشرع فيها وجود صيدلي رئيسي يشرف على العمليات التي تقوم بها

الصيدلاني يجعل من  الإحتكارإلا أن  4على الرغم من أن حيازة المخدرات تعتبر فعلًا مجرما،ف
. يخرجه من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحةو  لا يعاقب عليه القانون، اً بهمرخصهذه الحيازة فعلا 

دخلها مجال المباحات معطلا يو  خرجها من دائرة التجريميالمشرع بنص خاص هو ما جعل  الإحتكارف
 ستعمال المخدراترع الجزائري كيفية منح الترخيص بإلقد نظم المشو  .ئيزابذلك النص القانوني الج

                                                                                                                                                                                     

ابريل  49الصادرة  42ج ر عدد . وعملها  وتنظيمها  كزية للمستشفياتالمر   الصيدلية  إنشاء  لمتضمنو  1994 سنة 
4102. 

1 - FRANÇOISE Bella, les choses dangereuses dans les contrats privés, thèse de doctorat : 
droit privé et sciences criminelles : versailles-et quentin en yvelines : 2015 , p 168. 
2 - FRANÇOISE Bella, Op-cite, p 125. 
3 - Ibid, p 124. 

قمع و  المؤثرات العقليةو  المتعلق بالوقاية من المخدرات 4112ديسمبر  42المؤرخ في  09-12من القانون  07المادة  -4
 .4112ديسمبر  42الصادرة بتاريخ  92غير المشروعين بها، ج ر عدد  الاتجارو  الإستعمال
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المتعلق بالترخيص  499-17رقم  المرسوم التنفيذيطبية من خلال و  ت العقلية لأغراض علميةالمؤثراو 
 1.باستعمالها

 ذاه .الصيدلاني  يُعتبر ممارسة غير شرعية للمهنة الإحتكارمن الثابت قانوناً أن المساس بمبدأ 
س الإطار نجد أن في نف من قانون الصحة، حيث 097ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال المادة 

بأن الصيدلية هي  نفسه من القانون 428دون ترك أي مجال للتأويل في المادة و  المشرع قد نص صراحة
المسير و  بأن الصيدلي هو المالكو  كذا تنفيذ الوصفات الطبية،و  الأدويةالمؤسسة المخصصة لصرف 

لعقوبات نص صاحبه عرض حتكار الصيدلاني من طرف أي كان، يكل مخالفة للإو  .الوحيد للصيدلية
 2.لو كان صيدليا تم  منعه من ممارسة النشاطو  عليها قانون الصحة

 :يجب أن يستوفي ثلاثة شروط الإحتكار نطاق فييمكن القول أن ما يدخل  ،من خلال ما سبق
 ،حةللوائح الدوائية من قانون الصأن يمتثل و  ،الصيادلةو  الأدويةمن قبل شركات  هتصنيعو  بيعهالتفرد في 

 .للصيدليالمهنية و  بيعها ينطوي على المسؤولية الجنائية والمدنية أن و 

حكراً على الصيادلة، فإن المشرع  الأدويةصرف و  و إذا كان القانون الجزائري قد جعل التعامل
: م على .ص.م.م.من ق 29المصري لم يذهب بعيدا عن ما تبناه المشرع الجزائري، فلقد نص في المادة 

 تحضير في التدخل  24و    23و 20و 1 المواد في عليهم المنصوص الأشخاص لغير يجوز لا" 
من هذا الحظر  ى، غير أنه استثن"للجمهور الصيدلية راتالمستحض بيع أو صرفها أو الطبية التذاكر

 ترخيص على مقدما الحصول بشرط وحدهم الخصوصيين هم لمرضا أدوية وايجهز و  وايصرف أنالأطباء 
 .بعيادته خاصة ليةصيد بإنشاء

الصيدلاني للأدوية في قانون الصحة تحت عنوان احتكار  الإحتكارأما المشرع الفرنسي فقد تناول 
 مخصصاً له إحدى عشر مادة تناولت الأحكام العامة"  monopole des pharmaciens" الصيادلة 

جميع المواد المنظمة لهذا  أدمج أن المشرع الفرنسي قد و يلاحظ .الأحكام الجزائية الخاصة بهذا المجالو 
بل اكتفى بتقريبه المجال تحت عنوان واحد، عكس المشرع الجزائري الذي لم يستعمل حتى كلمة احتكار، 

 .مهني الصحةو  عن الصيدلياتفي معرض حديثه  من الأذهان

                                                           
 بكيفية  منح الترخيص بإستعمال المخدراتالمتعلق و  4117يوليو  21الصادر في  499-17مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .4117أوت  12الصادرة بتاريخ  28طبية، ج ر عدد و  المؤثرات العقلية لأغراض علميةو 
 .00-09من القانون  244المادة  -2
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ديد من الصيدلاني في السوق التجارية كان محل الع الإحتكارينبغي الإشارة إلى أن تأثير  أخيراً 
بعض التجار، لا سيما فيما و  المنازعات القضائية بفرنسا على وجه الخصوص، بين نقابات الصيادلة

 %71، مثل الكحول المنتجات المشابهةو  يخص بعض المنتجات التي تتميز بالموقع الوسط بين الدواء
 4112بر سنة أين قررت محكمة التمييز الجنائية في ديسم Hansaplastمحلول مطهر هانسابلاست و 

 1.الصيدلاني ببيعها تلك المحاليل الإحتكاربأن المحلات التجارية قد انتهكت مبدأ 

 طبيعته الخطرة: ثالثا 

تصاله في إ تتجلى مظاهر خطورتهو  عمليه،يشكل خطورة على مستو  يعتبر الدواء منتج معقد
اء يتمثل في هل الدواء منتج بجسم الإنسان، غير أن السؤال الذي يمكن طرحه حول الطبيعة الخطرة للدو 

 يصبح خطيراً إذا أُسيئ استعماله؟و  خطير بطبيعته، أم أنه منتج آمن

تتعلق بتسويق قد تجيب عن السؤال، و  للإجابة على هذا السؤال سوف نتطرق إلى قضية مشهورة 
، على أساس أنه يوصف لحالات مرض السكري، يعني 0872سنة  MÉDIATORدواء ميدياتور 

لكن مع مرور الوقت تبيي ن للمستهلكين بأن له فعالية كبيرة في تثبيط و  .الد مالسكر في  خفض نسبة
على ليس و  عليه بدأ يستخدم بكثرة على أساس الخفض من الشهيةو  .الشهية ما يسبب إنقاص الوزن

 2.أصابت مستعمليهستعمال، ما تسبب في العديد من الأضرار التي أساس حالات دواعي الإ

اقعة أن المستهلكين استعملوا دواء ميدياتور كمثبط للشهية بدلًا من استعماله لمرض خلاصة الو 
هذا دون معرفة آثاره الجانبية المتمثلة في و  .على أساسه تم الترخيص بتداولهو  ،السكري الذي أُذن ببيعه

هو ما دفع و  .بات سلوكية بالإضافة إلى أمراض صماغات القلبااضطر و  ظهور أعراض الحساسية
      عليه تم  سحب الدواء من السوق و  ، SERVIERالمضرورين لطلب التعويض من المخبر المنتج 

 4101.3ماي  09في 

من خلال هذه القضية، طرحت العديد من الأسئلة لعل أهمها، هل الدواء شكل خطرا على 
لغير الغرض  ستهلاكهعلى أساس أن مستعمليه قاموا بإ وأ المضرورين بحكم أنه منتج خطير بطبيعته

                                                           
1 - C. cass . Crim., 14 décembre 2004, pourvoi n° 04-80.723. ( pour voir plus consulter : 
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2007_2640/etud
e_sante_2646/epreuve_protection_2647/necessaires_fonctionnement_2648/relations_entre_
acteurs_sante_11376.html#haut. 
2 -FRANÇOISE Bella, Op-cite, p76. 
3 -Ibid, p 78. 
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تمثل عيبه في عدم الإعلام بالآثار الجانبية التي و  الذي بيع من أجله؟ أم على أساس أنه دواء معيب
 تسبب فيها ما جعله منتجاً خطيراً؟

قد نص و    ضمان سلامة المستهلكينأنه إخلال بالمشرع الفرنسي على فالمنتج المعيب قد عرفه 
أو السلامة المنتظرة  نتج المعيب هو المنتج الذي لا يقدم الأمانأن الم قولبال 0292/2المادة عليه في 
لكن و  عليه يمكن أن نستنتج بأن المنتج المعيب هو منتج خطير بسبب العيب الذي يعتريه،و  1.منه شرعا

المنتج و  هذا ما يبين بأن هناك فرق بين المنتج الخطيرو  ليس كل منتج خطير هو معيب هذا من جهة،
 .أخرىالمعيب من جهة 

و إذا كان الخطر ليس هو العيب، فإن قضية ميدياتور قد سمحت لنا بمعرفة أن الأضرار التي 
معناه أن . عدم إعلامها للغير بالمضاعفات الجانبية للدواءو  أصابت المستهلكين ناتجة عن تضليل الشركة

تثبيط و  لإنقاص لاكهاستهفي حين لو تم  .استعمال دواء ميدياتور لآجل المرض السكري لا يشكل خطورة
  2.خطير جٍ يتحول لمنت  و  الشهية فإنه يتسبب في حدوث الأضرار

يوفر إذا لم  خطيراً حيث قد يعتبر المنتج  المنتج الخطير بطبيعتهما يعني أن المشرع تجاوز فكرة 
د عتمايمكنه الإترتيباً على ذلك فإن المضرور  و  .مستهلكال الأمان في السلعة بما يحفظ صحة وسلامة

مارس  2هذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في و  3.ف.م.من ق 2-0292على الفقرة الثانية من المادة 
المنتج أو الصانع يلتزم بتسليم منتج خالٍ من كل عيب يمكن أن " ، حيث جاء في منطوق حكمها 0889

مُنتج أو دواء  الممتلكات، بما يعني أن كلو  يخلق أو يسبب بطبيعته أي خطر للأشخاص أو الأموال
 4".يجب أن يقدم الأمان المنتظر منه قانونا

 آثارهاو  بتركيبها تتعلق معلومة كلما يخص في منتجاتهفمنتج الدواء يقع عليه واجب الإعلام حول 
 استعمالها ةكيفيو  مراعاتها الواجب الاحتياطاتو  ومضارها، بمنافعها الخاص ة العلاجية البياناتو  العلاجية
 .الآجلة أو العاجلة سم يتهاو  بفعاليتها المتعلقة التحليليةو  السميةو  الصيدلانيةو  العيادية ساتالدرا ونتائج

                                                           
1 -Article 1386-4« Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la 
sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ». 
2 - FRANÇOISE Bella, Op-cite, p 111. 
3 -l’article 1386-4 du C civil : “ n'offre pas la sécurité à laquelle on est légitimement en 
droit de s'attendre”. 
4-Civ. 1er  3 mars 1998, société laboratoire Leo (Bergoignan- Esper, les grands arrét du 
droit de la santé, Dalloz, 2010, p542.) 
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لكن خطير حسب و  بالتالي منتجٌ خطيرٌ ليس بطبيعتهو  غياب هذه المعلومات يجعل الدواء معيباً و 
 . استعماله

ديد على الرغم من حرص العديد من المشرعين على وضع تعاريف محددة بالنسبة لعف
ضمن التعريفات الواردة في قانون " المنتوج الخطير" لا سيما تحديد مصطلح و  اتلتعريفوا المصطلحات

 الصحة أو قانون حماية المستهلك، إلا أن المشرع الجزائري لم ينشغل بهذا الأمر بالرغم من أهميته،
 .عتماد على مبدأ مفهوم المخالفةاكتفى ببيان مقصوده من خلال الإو 

 منتوج "  :غ على.ق.م.ح.من ق 02فقرة  12ن المقصود بالمنتج الخطير، نصت المادة ففي بيا
الفقرة أعلاه التي قصدها و  " المحدد أعلاه المضمون المنتوج لمفهوم يستجيب لا منتوج كلهو  خطير
 أخطارا يشكل أو خطر أي   يشك ل لا منتوج كلهو و  مضمون منتوج:" تنص على 04هي الفقرة و  المشرع
  لصحة عالية حماية مستوى بتوفير مقبولة تعتبرو  المنتوج، استعمال مع يتناسب مستوى أدنى في ودةمحد

 ".الأشخاص سلامةو 

 يشكل أو خطرمن خلال النصين السابقين نلاحظ بأن المنتوج الخطير هو كل منتوج يشكل 
 عالية حماية مستوى وفيربت مقبولة تعتبرو  المنتوج، استعمال مع يتناسب مستوى أدنى في محدودة أخطارا
، "الفوائد ــــــ المخاطر " الدواء من حيث استعماله يمتاز بخاصية الثنائية و  .الأشخاص سلامةو  لصحة

هي ما يسمى بالآثار الجانبية، أو أخطاراً قد تكون و  يتضمن أخطاراً قد تكون معلومةو  بحيث كل دواءٍ إلا
 .مجهولة لحظة استعماله

 مقبولة تعتبرالتي  على ذكر الأخطار 04تى في نهاية الفقرة الجزائري قد أ ما نلاحظ أن المشرعك
هو ما يعتبر سيراً في فلك القبول بخاصية و  .الأشخاص سلامةو  صحة حمايةعالِ ل مستوى بتوفير

 . المخاطر أو الخطورة في المنتجات الدوائية بحسب طبيعتها شرط إعلام المستهلك بها

رض لنصوص التشريع الجزائري، نستنتج أن الدواء يعتبر منتجاً إذن من خلال ما سبق من ع
ذات طبيعة  الأدويةستنتاج أن الكثير من ما يؤكد هذا الإو  بحسب استعماله،و  خطيراً بحسب طبيعته
من  417المتتبع للقوانين التي تنظم المواد الكيميائية الخطيرة، سيجد أن المادة و  كيميائية اصطناعية،
حتكار تخضع للإو  اعتبرت المواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات مواداً صيدليةً  قانون الصحة قد

المحدد لقواعد الأمن  220-12في فقرتها الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  12كما أن المادة . الصيدلاني
لمهنية المنتجات الكيميائية الخطيرة على أن الأشخاص الذين تقتضي نشاطاتهم او  المطبقة على المواد



.وتداوله دواءال لإنتاج القانوني تنظيمال........................................ الأول بابال  

 
 

38 
 

هو ما و  استعمال مواد أو نشاطات كيميائية لا يخضعون للاعتماد المنصوص عليه في هذا المرسوم،
 1.يجعلهم يستعملونها دون الأخذ بالاعتماد

 تمييزها عن غيرهاو  الأدويةأنواع : المطلب الثاني

لأن تعدد ، (أولا)تعدد خصائصه يفرض علينا البحث في أنواعه و  طبيعة الدواءو  تعدد الأمراض
ما منتجات الأخرى في نظر المستهلك، اختلاط بعض الو  له أثر كبير في تشابه اختلاطهاو  هذه الأنواع

 (.الفرع الثاني) يستدعي التميز بينها

 الأدويةأنواع :الفرع الأول 

    يشمل مصطلح الدواء كل مادة أو كل مركب يعرض لكونه يحتوي على خاصيات علاجية، 
 رقم قانونال الدواء التي تناولها المشرع في مراض؛ كما يشمل أيضا المواد التي تأخذ حكمأو وقائية من الأ

 قسم له خاصية علاجية أو وقائية،، قسمينإلى  الأدويةعليه يمكن تقسيم و  .المتعلق بالصحة 09-00
 2.قسم آخر يسمى الدواء بحسب التركيبو ، يطلق عليه اسم الدواء بحسب التقديمو 

 ء بحسب التقديمالدوا:  أولا

يقدم للمستهلك، لكونه يحتوي على خاصيات علاجية و  يتعلق الأمر بكل مادة أو تركيب يعرض
العبرة هنا بتقديم المنتج على أساس أنه دواء فقد تكون و  3.أو وقائية من الأمراض البشرية أو الحيوانية
 4.الغاية هي الوقاية من الأمراض أو علاجها

أو بالهدف من استعمال هذه  5،هذا التقسيم يتمثل في الجانب التقديمي إذن المعيار المتبع حسب
 :بالتالي يمكن تقسيمها بالنظر للغاية المرجوة منها إلى  ثلاثة أقسامو  ،الأدوية

                                                           
ى النشاطات المتصلة بالمواد ي تطبق علالمحدد لقواعد الأمن الت 4112المؤرخ في أول ديسمبر  220-12ت رقم  .م -1
المتمم و  ، المعدل4112ديسمبر  17الصادرة بتاريخ  72أوعية الغاز المضغوطة، ج ر عدد و  منتجات الكيميائية الخطرةوال
 .4101يناير  07الصادرة بتاريخ  12، ج ر عدد 4101يناير  04المؤرخ في  08-01ت رقم .م

2-CORINE Daburon, le médicament, thèse magister, Université de Toulouse 01,France, 
1991, p107. 
3-DIDIER Truchet, droit de la santé publique,7 ème édition, Dalloz, 2009, p259. 

 .التي لها أثر علاجي هو دواء البنسيلين، أما الدواء الذي له أثر وقائي فيتمثل في الأمصال الأدويةمن أمثلة  -4
 .47شكور عباس، المرجع السابق، ص صفاء -5
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 مضادات و  مثال ذلك المضادات الحيويةو  الهدف من استعماله هو العلاج،: القسم الأول
 .الالتهاب

 مثال ذلك اللقاحو  ماله هو الوقاية من الأمراضالهدف من استع:  القسم الثاني. 

 يقصد بها كل المواد التي و  الوقايةو  يستعمل في أغراض أخرى غير العلاج: القسم الثالث
 يمكن وصفها للإنسان أو الحيوان بغرض التشخيص الطبي أو استعادة وظائفه العضوية أو تصحيحها

 .جات الصيدلانية الإشعاعيةالمنتو  الغازات الطبيةو  تعديلها مثل الأنسولينو 

أو الوقاية، بل لا  ن الدواء لا يكفي أن تكون له خاصية العلاجأحسب هذا المعيار  يمكن القول 
ما يميز هذا المعيار أنه يوسع من مفهوم الدواء، إذ يمكن اعتبار  .بد أن يقدم للمستهلك على هذا الأساس

لو لم يُنص عليه في دستور و  ية أو وقائيةتقديمه لأغراض علاجو  أو مركب يتم عرضه ،كل مادة
 .بالتالي يمكن إدخال النظارات الطبية في مفهوم هذا الدواء بموجب هذا المعيارو  1،الأدوية

 الدواء بحسب التركيب: نياثا

يقصد به المنتجات التي لا تقُدم بهدف العلاج أو الوقاية من الأمراض، بل هي منتجات يدخل 
 الأدويةمن ثم تأخذ حكم و  نصر أو عدة عناصر ينطبق عليها وصف الدواء،تكوينها عو  في تركيبها

 2.تخضع للنظام القانوني الذي يحكم الدواءو 

ن الأخذ بهذا المعيار أو ذاك يثير التساؤل عن حكم المداواة بالأعشاب الطبيعية؟ فبالرغم من إ
 علاجلعديد من الأشخاص يحبذون المازال ا. التطور الهائل الذي شهده العالم في إنتاج وصناعة الدواء

فعدم استجابة . بالأعشاب، الذي شاع مؤخراً في مجتمعاتنا تحت عدة تسميات لعل أهمها الطب البديل
مع نجاح العديد من  بالأعشاب علاجانتشار ثقافة الو  بعض الحالات المرضية للعلاج بالطب الحديث

التي يصفها الطبيب، التي تكللت بشفاء  الأدويةية مقارنة بالعشب الأدويةالتي أثبتت فعالية  فرديةالتجارب ال
العطارين قصد اقتناء الأعشاب و  ص إلى التوجه لمحلات بيع الأعشابالمرضى، دفعت العديد من الأشخا

 .بها التداويو  الطبية

                                                           
التي يسمح باستعمالها في دول معينة، أو في مؤسسة معينة، ويشمل ذلك  الأدويةقائمة وهو كتاب يضم  الأدويةدستور  -1

هو مجلدات صادرة عن منظمة الصحة العالمية تتضمن وصف و  تفاصيل التركيبة، طرق التحضير، الجرعات وما إلى ذلك
 . أشكال الجرعاتو  المتطلبات العامةو  والطرق ، مواصفات الجودة للأدوية، الاختباراتالأدويةحليل الطرق العامة لت

 http://www.webteb.com/terms:منشور في الموقع التالي 
 .20محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -2
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يقومون ببيع الأعشاب الطبية دون الحصول على و  و هناك العديد من الأشخاص الذين يتعاملون
ليسوا متخصصين في الطب و  ة أو تصريح يسمح لهم بتقديم هذه المركبات العشبية للمستهلك،أي شهاد

 بشكل عام والطب البديل بشكل خاص، بل مجرد هواة أو أصحاب موروث من الأجداد عن تجارب
نظراً للآثار الجانبية أو الأضرار التي قد تنتج، فإن السؤال المطروح هل و  1،استخدامات هذه الأعشابو 

مزج بعض المواد و  يمكن اعتبار بائعي الأعشاب منتجي أدوية، بحكم أنهم يقومون بتركيب الخلطات
 لتعطي مركباً يستعمل في الوقاية أو الشفاء من بعض الأمراض؟

، فإن الأعشاب الذي يستوعب جميع المنتجاتو  بناءً على المعيار الوظيفيو  بداية يمكن القول
فالعلاج بالأعشاب  2.تخضع للنظام القانوني الذي ينظم هذا المجالو  اعيةالصن الأدويةالطبية تأخذ حكم 

هناك بعض الشركات المتخصصة في إنتاج الأعشاب الطبية تحت إشراف و  بشكل مطلق، حظوراً ليس م
ولكن الإشكال يكون في محلات . يخضع للرقابةو  هذا النوع من الإنتاج لا يوجد مانع منه 3،طبي سليم

منافع أعشابها، خاصة إذا علمنا و بالتالي لا تُعرف أضرار و  تي لا تخضع للرقابة الطبيةبيع الأعشاب ال
 .للمستهلكين الخلطاتأن بعض المحلات تقوم بتركيب بعض 

هي الأغلب، لا يمارس فيها أبداً بائع الأعشاب دور و  ما تجدر الإشارة إليه أن هناك حالاتو  
بل يقوم فقط بتزويدهم . ، أو وصف تركيبات عشبية لهمالطبيب على زبائنه من خلال تشخيص حالتهم

هناك حالات يتم التعامل فيها مع المستهلكين من منظور و  .بالأعشاب التي يطلبونها دون أي تدخل منه
 .طبي مما قد ينتج عنه مشكلات صحية تضر بأصحابها

لقوانين التي و المشرع الجزائري لم يعالج مسألة بيع الأعشاب الطبية بنصوص صريحة ضمن ا
الصيدلاني، إنما وحسب قوانين وزارة التجارة، فإن بيع الأعشاب الطبية تجارة عادية و  تنظم المجال الطبي

غير أن  4.المحظورو  أن لا تكون تلك الأعشاب مدرجة في إطار الممنوعو  شرط امتلاك سجلا تجاريا،
، لكنه لا يخضع لاختصاص وزارة اونيتحويل محلات بيع الأعشاب إلى عيادات طبية يعتبر أمرا غير قان

النتيجة بقاء صحة المستهلك رهينة و  .بالتالي لا توجد مواد قانونية تنظم هذا النوع من التجارةو  التجارة،
                                                           

 .20صفاء شكور عباس، المرجع السابق، ص -1
 .20، صنفسه المرجع  -2
هي شركة رائدة في و  ناك العديد من الشركات المتخصصة في إنتاج الأعشاب الطبية مثل شركة روفان في مصر ه -3

 شركه أنصو لإنتاج الأعشاب المغربيةفي المغرب نجد و  .تصنيع وتعبئة وتغليف وتصدير شاي الأعشاب وشاي المورينجا
 :ع التالي قمع الغش بوزارة التجارة، مقال منشور بالموقو  حسب المدير العام للمراقبة الإقتصادية -4

http://www.djazairess.com/elhayat/590  
 .07:29على الساعة  41/00/4102تم الاطلاع عليه يوم 

http://www.sptechs.com/company/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87-571737.html
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      سحب الرخصة إعطاء أو أن وزارة الصحة لا تملك صلاحيات و ، خاصة العشابينو  علم العطارين
من اختصاصات وزارة ضادات طبية، لأن نشاطهم يدخل من التجار الذين يحولون محلاتهم إلى عي

 .التجارة

و بناءا على ما سبق فإن المشرع الجزائري مطالب بإصدار قوانين تنظم عمل هذه الطائفة من 
تحديدا في النصوص التي تنظم مهنة الصيدلي، ما دام هذا الأخير و  التجار، ضمن أحكام قانون الصحة

 .عشاب الطبيةصيدليته خالية من الأو  ما جدوى دراستهو  تعليمه،و  وينهيدرس الأعشاب الطبية أثناء تك

، أن المشرع الجزائري قد أخد الأدويةيظهر من خلال تبيان المعايير التي على أساسها نفرق بين 
بالتالي و  .حيان، كما أنه أخذ بالمعيار الوظيفي في حالات أخرىبالمفهوم التركيبي للدواء في أغلب الأ

نتاجو  واد المستخدمة في صناعةمعرفة الم صباغ صفة الدواء إطريقة تقديمها هي من تحدد لنا و   الأدوية ا 
 .الأدويةبعض المنتجات الغذائية تحت لواء و  منتجات التجميل إدراجالدليل على ذلك و  .على منتوج ما

 تمييز الدواء عن بعض المنتجات المشابهة: الفرع الثاني

كونه يهدف إلى حماية جسم الإنسان، و الخطورة، و  ات عالية التعقيدنظرا لكون الدواء من المنتج
فليس وحده الذي يهدف إلى ذلك، إذ توجد إلى  1.وجب علينا أن نميزه عن بعض المنتجات المشابهة

لذا يجب عزل مفهوم الدواء عما يشابهه من المنتجات . جواره منتجات أخرى تصبو لتحقيق ذات الهدف
لأن  2.اقتصاديةو  الأهمية في هذا التمييز لها أبعاد صحيةو  وثيقا بممارسة مهنة الطب،التي ترتبط ارتباطا 

هذا ناتج عن و  . التجارو  عدم تحديد المقصود بالدواء كان محل العديد من المنازعات بين الصيادلة
التجارة لا لذلك فإن مبدأ حرية  3،، لأن بيعها مقصور على الصيدلي فقطالأدويةفي تحديد مفهوم  رتباكالإ

 4.يمكن إعماله هنا

 

 

                                                           
والأدوية  كل حائزي المنتوجات الصيدلانيةو  الناقلينو  يتعين على الصيادلة"  4111/048من م ت رقم  12المادة  -1
،  المحدد لشروط تفتيش 4111يونيو  00المؤرخ في  4111/048م ت رقم ت رقم .م ....."المنتوجات الشبيهة بالأدويةو 

 .4111يونيو  02الصادرة بتاريخ  22ر عدد رقم .الصيدلة وكيفية ذلك، ج
2-CORINE Daburon, Op-cite, p106. 
3-Art L.4211-1 CSPF 
4- CORINE Daburon, Op-cite, p107. 
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 المستلزمات الطبية:  أولا

التي يستلزم استخدامها أن تدخل في  1،المستلزمات الطبيةالمنتجات المشابهة هي و لعل أهم 
الإنسان أو الاتصال بدمه، وهي كل أداة أو جهاز أو معدات أو مادة أو منتوج أو أي عنصر آخر 

ية التي تدخل في تشغيله، والمخصص تالبرامج المعلوماو  ذلك التوابع يستعمل منفردا أو منضما بما في 
الذي لا يمكن الحصول على و  2من طرف الصانع للاستعمال لدى الإنسان لأغراض طبية أو جراحية،

منها المستلزمات و  لوسائلدعم وظيفته بمثل هذه ا لكن يمكن و  مفعوله الأساسي بوسائل دوائية أو مناعية،
أضف إلى ذلك . غيرها من المنتجات الطبيةو  م الواحد مثل خيط الجراحة، الجبس الطبيستخداذات الإ

 أما ماء الأكسجين 3.بدائل الأسنان، كلها لا تعتبر دواءو  المطهرات الموضعية مثل الكحول الجراحي،
م القانوني تخضع للنظاو  الأدويةبدرجة معينة فإنها تأخذ حكم و  المواد الكحولية إذا كانت بتراكيز محددةو 

 .4الذي ينظم هذا المجال

 منتجات التجميل: ثانيا 

لا إبالرغم من فوائدها التجميلية، و  .أصبح استعمال مواد التجميل جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية
فإن طبيعة المواد الكيميائية بالتالي و  .خاصة فئة النساءو  أنها أصبحت تشكل خطراً على صحة مستعمليها

 لهذا ألزم المشرع وجود ضوابط علمية في تركيبها .في كل منتوج تختلف من منتوج لآخرالمستخدمة 
 5.تصنيعها، لذلك إذا وضعنا نسبة أعلى من نسبة المواد المحددة حدثت انعكاسات خطيرة على الصحةو 

أضف إلى ذلك أن العديد من الكيميائيات الداخلة في تركيبها لها تأثيرات سامة محتملة على  
حياته، لأن مواد التجميل و  ارتباطاً وثيقا بصحة الإنسانأن استعمالها مرتبط  خاصة. حة العموميةالص

على نسب عالية من المواد التي يحظر  لاحتوائهاسرطانات نظرا و  قد تسبب أمراضاغير الخاضعة للرقابة 
معينة قد مواد سامة فعلى سبيل المثال . كميات غير مناسبةو  استعمالها بكميات غير مضبوطة، أو بنسب

حتكار منتوج مادة تجميلية غير خاضعة للإكثافتها حتى يعتبر الو  مقاديرهاتحدد الوزارة الوصية 
فإنها  غير أنه في حالة ما إذا كانت هذه المقادير تفوق ما يحدده الوزير المكلف بالصحة. الصيدلاني
 . الأدويةمخصصة لتداول قها في غير الأماكن اليبالتالي يحظر تسو و  الأدويةتأخذ حكم 

                                                           
 .السابق ذكرهالمتعلق بالصحة  00-09من القانون  404المادة  -1
 .نفسه القانونمن  402المادة  -2
 .42رضا عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السابق ، ص  -3
 .028محمد رايس، المرجع السابق، ص  -4
 .00-09من القانون  418/2المادة  -5
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بأن  تنصالمتعلق بكيفيات صناعة مواد التجميل  27-87من المرسوم التنفيذي رقم  14فالمادة 
جـــزاء ستثنــاء الـدواء، معــد للاستعمــال فـــي مختلــف الأإكــل منتــوج أو مستحضــر ب" هـيمنتجات التجميل 

الأغشيــة، بهدف و  رة، الشعــر، الأظافـــر، الشفــاه، الأجفان، الأسنــانالبشــ: ـان مثـــلالسطحيــة لجســم الإنسـ
 1."تنظيفهـــا أو المحافظــة على سلامتها أو تعديــل هيئتهـــا أو تعطيرهـــا أو تصحيح رائحتها

منتجات  :أدوية ما يأتيتعتبر كذلك : " من قانون الصحة السالف ذكره على 418المادة  و تنص
تلك التي يحددها تفوق تركيزات و  التي تشمل على مواد سامة بمقاديرالتجميل و  البدنية حفظ الصحة

 ."التنظيم

بالتالي و الجزائري قد أخد بالمفهوم التركيبي للدواء، من خلال تحليل المادتين نجد أن المشرع 
ن أنها  في الأصل مواد التجميل أدوية بالرغم معتبار إذ يمكن إ. الأخذ بالمفهوم الموسع لمعنى الدواء

كثافة تفوق ما يحدده الوزير و  مواداً سامةً بمقاديرمواد تكوينها و  ليست بأدوية، لأنها شملت ضمن مركباتها
 .تطبق عليها قواعد المسؤولية المدنية الخاصة بأضرار الدواءو  ،الأدويةالمكلف بالصحة، لهذا تأخذ حكم 

بالتالي تجاوز و  ،المسموح بها من طرف الوزارة الوصية مقدار النسبو  ذن المعيار المتبع هنا هو كميةإ
 .الأدويةطائفة إلى النسب المحددة ينقل هذه المنتجات من طائفة مواد التجميل 

 المواد التي لا يمكن أن تحتويها مواد التجميل قائمةفعلى سبيل المثال نجد أن المشرع قد حدد  
لذي ا 002-01 رقم تنفيذيال مرسومال لملحق الثالث منالبدني إلا بمراعاة قيود معينة في ا التنظيفو 

تسويقها في و  استيرادهاو  توضيبهاو  التنظيف البدنيو التجميل   مواد  صناعة  كيفياتو  شروط  يحدد
كأن المشرع يجسد حرصه على التوضيح أكثر من أن بعض مستحضرات التجميل في و  2.السوق الوطنية

 .معايير محددة سلفاو  ، حيث أن هذا النوع الأخير يُنتج بناءاً على نسبالقوانين السالف ذكرها تعتبر أدوية

 المكملات الغذائية: ثالثا 

هي كل المواد القابلة و  المنتجات الغذائية مصدراً مهماً لتوليد الطاقة التي يحتاجها الجسم، تعد
 ةهذه الأخير و  مصنعة،منتجات غذائية و  يمكن تصنيفها إلى منتجات غذائية طبيعيةو  ستهلاك البشري،للإ

                                                           
يحد د  ، ميلادية 0887سنة   يناير 02هجرية الموافق  0207 رمضان عام 2مؤرخ في  27-87مرسوم تنفيذي رقم  -1

 22توضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، ج ر عدد و  كيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدنيو  شروط
 .0887لسنة 

 التنفيذيتمم المرسوم يو    يعدل  2010 سنة  أبريل 09في   مؤرخال 002-01 رقم التنفيذي من المرسوم 12المادة  -2
 التنظيف البدنيو  التجميل  مواد  صناعة  كيفياتو  شروط  الذي يحدد 0887يناير سنة  02المؤرخ في  27-87رقم 

 .4101أبريل 40المؤرخة في  42تسويقها في السوق الوطنية، الجريدة الرسمية رقم و  استيرادهاو  توضيبهاو 
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هي كل مادة غذائية خضعت لمعالجة أو تعرضت لإضافة مواد كيماوية و  .هي التي تعنينا في هذا المقام
أو معالجتها بأحد المواد التي تصنف بأنها دواء تعطي  إضافةغير أن . كالمواد الحافظة أو نكهات خاصة

 .لها صفة المنتج الشبيه بالدواء

يتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية  22-80رسوم التنفيذي رقم من الم 14تنص المادة 
تعد مأكولات أو أغذية بمفهوم هذا المرسوم كل مادة تامة المعالجة : " عرض الأغذية للاستهلاك على أنه

جميع المواد المستعملة و  صمغ المضغو  تمثل المشروباتو  الإنسانأو معالجة جزئيا أو خام موجهة لتغذية 
معالجتها، باستثناء المواد المقصور استعمالها في شكل أدوية أو مواد و  تحضيرهاو  صنع المأكولاتفي 

 .1"تجميل

على ما يدخل في حكم  00-09 رقم  قانون الصحة من 418المادة الفقرة الأولى من ص نت 
مواد غير غذائية، المواد الغذائية الحيوية أو المخصصة للتغذية الحميوية التي تحتوي على هي و   الأدوية

 .تمنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية

 أو منتجات التغذية بمقارنة بسيطة للمادتين، نلاحظ أن المشرع الجزائري يفرق بين المواد الغذائية
هي تأخذ حكم و  تقدم كدواء،و  التي تحتوي على مواد غير غذائية غير أنها تستعملالمواد الغذائية و 

 .الأدوية

لا تستهلك عادة  منصوص عليها في المادتين هي موادنا أن هذه المواد الغذائية الذن المقصود هإ
نما تحتوي على مادة أو مواد كيميائية تعتبر دواءاً، أو تستعمل فيها كمكون و  كمواد غذائية في حد ذاتها، ا 

إلى  إضافتهافإن عليه و  .الأدويةذكر تلك المواد في دساتير  خاص بالمادة الغذائية بمعنى آخر أنه قد تم  
ثر ؤ المادة الغذائية لغرض طبي أو علاجي أو وقائي في أي مرحلة من المراحل الصناعية أو التحويلية ست

بالتالي تأخذ و  تصبح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مكونا لهذه المواد الغذائيةو  على خصائصها، حتماً 
في هذا السياق ما  الأمثلةلعل أهم و  .لمنتجاتتخضع للنظام القانوني المنظمة لمثل هذه او  الأدويةحكم 

المتعلق بعرض الأغذية   22-80نص عليه المشرع الجزائري على سبيل المثال في المرسوم التنفيذي 
 .للاستهلاك السالف ذكره

      بـــديل لحـــلــيـب الأم ك المستحضرات المـوجـهـة لـلــرضع لأغـراض طـبـيـة خـــاصــةمثال ذلك و  
 مــوجـــهــة لـــلــرضـع تــشـــبع بــذاتـــهــا حـــاجــات تـــغــذيـــة الــرضـع الــذين يـعـانـون اضـطرابـات  مستحضرات  أو

                                                           
، يتعلق بالشروط الصحية  0880فبراير سنة  42الموافق  0200شعبان عام  9مؤرخ في  22-80مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .0880-14-47الصادرة بتاريخ  18المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، ج ر عدد 

http://www.dcommerce-biskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de9153arjo09.pdf
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أو أمـراضـا أو حـالات مـرضـيـة خـاصة أثــنــاء الأشــهــر الأولى من الحــيــاة إلى غــايــة إدخــال تــغــذيـة مكملة 
 1.ملائمة

تكملة النظام ل هدفالخلاف بين مختلف التشريعات حول طبيعة المكملات الغذائية التي ت و يثور
الغذائي بمواد لا يستطيع الجسم أن يصنعها بنفسه بل لابد من تناولها مثل الفيتامين والمعادن والألياف 

أو تستهلك  والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية والتي قد تكون مفقودة في النظام الغذائي للشخص
 .كافيةغير بكميات 

تعتبر بعض الدول المكملات الغذائية كأطعمة، بينما تعتبرها بلدان أخرى أدوية أو منتجات  حيث 
المكملات الغذائية كأطعمة، حيث نص في المادة الثانية يعتبر تحاد الأوروبي فمثلا نجد أن الإ. صحية

المتعلقة بالتقريب بين الدول الأعضاء فيما يتعلق  EC/  4114/22رقم   الأوروبيةمن تعليمة التوجيه 
لا تسري هذه التعليمات على المنتجات الطبية على النحو المحدد من قبل : " المكملات الغذائية على أنه

على قانون  4110نوفمبر  2الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ  EC/  4110/92التوجيه 
 2."الموجهة للطب البشري الأدويةعلق بالمجموعة الأوروبية فيما يت

المشرع الجزائري لم ينشغل علماً أن  3.أما التشريع الروسي فإنه يعتبر المكملات الغذائية كأدوية
لا أنه في إ. كثيرا بالحديث عن المكملات الغذائية بنوع من التفصيل مثلما فعلت التشريعات المقارنة

الأغذية، كما تميز بحرصه على و  الأدويةر الفروق بين ظهاإالمقابل عمل في أكثر من موضع على 
الجهات المعنية بتكييف بعض المنتجات التي تجمع بعض و  وضع الأسس التي تسمح للوزارة الوصية

 .الدوائية في آن واحدو  الخواص الغذائية

                                                           
مـــايــــو  02الموافق الموافق  0222عام  جمادى الثانية، 42مؤرخ في  402 -04من المرسوم التنفيذي رقم  2/02ة الماد -1

مــوجـهــة كـــيـــفـــيـــات اســـتـــعـــمـــال المـــضـــافـــات الـغــذائــيـة  فـي المـواد الــغــذائـيـــة الو  يـــحـــــدد شــــروط 4104ســـنـــة ســـنـــة
 .4104ماي  02لسنة  09للاســتـهلاك البشري، ج ر عدد 

2 -Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les compléments 
alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

يه تم الاطلاع عل:  منشور في الموقع التالي 0887أبريل /نيسان 02المؤرخ في  0989الصحة الروسي رقم  قانون  -3
    8:44على الساعة   42/00/4102بتاريخ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84_%D8%BA%D8%B0%D8
%A7%D8%A6%D9%8A 
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ــرســـوم المـمن  2/02المادة ، نجد أن المادة الأدويةو  فمن ناحية التمييز بين المكملات الغذائية
المتعلق بالمـواد الــغــذائـيـــة المــوجـهــة للاســتـهلاك قد ذكر المــكـملات الــغـذائــيـة  402 -04التــــنـــفــــيـــذي رقـم 

الغذائية،  مــصــادر مــركــزة لــهــذه الــعــنــاصـر: هيو  المحــتـويــة عــلى الـفــيـتــامـيــنـات والأملاح المــعــدنــيــة
يمــكن اســتـــهلاكــهــا  يمـكن اســتــهلاكــهـا في شـــكل مــواد غــذائـــيــة مــعـــتــادة ، ولــكـن لاو  لـوحدها أو مركبة،

ـيــة أو الأملاح المـــعــدنــ/ كـافـية وهي تـهـدف  إلى  تـعـويض الـنقص من الــفـــيــتـــامــيـــنــات وو  بكـمـيـات قـليـلـة
بالتالي اعتبرها المشرع مواد غذائية موجهة للإستهلاك البشري بالرغم من و  في الـــنــظــام الغذائي المعتاد،

 1.الأملاحو  احتوائها على الفيتامينات

تنظيمها و   عتبرها المشرع الجزائري أغذية بحكم ذكرها إيلاحظ أن المكملات الغذائية قد  هكذاو  
أضف إلى ذلك أن . لم ينص عليها في القوانين المتعلقة بالدواءو  لمواد الغذائيةفي التشريعات الخاصة با

تسويقها يتم في المحلات التي تهتم ببناء و  المشاهد للواقع يلاحظ بأن بيعها لا يخضع للاحتكار الصيدلي،
ة هي بذلك تخرج بطبيعو  ،الأدوية، كما أنها لا تدخل ضمن التأمين الصحي الخاص بتعويض الأجسام

مدى خضوعها للاحتكار الصيدلي من و  الحال عن معنى الدواء، بما لا يدع مجالا للشك حول طبيعتها
 .عدمه

 الدواءالضوابط القانونية لإنتاج : المبحث الثاني 

مما لا شك فيه أن التطور الذي تشهده الصناعة الدوائية في عصرنا الحديث قد انعكس على 
الحديثة في  االتكنولوجيبالرغم مما تحلت به و  لدواء إلى غاية استهلاكه،كتشاف اإمن  حياة المستهلك بدءاً 

له  الأدويةإلا أن المتفق عليه أن تناول  ،لعديد من الأمراضلكتشاف أدوية اصناعة الدواء من مزايا 
 .تداولها بدون ضوابط سلبيات إذا ما تم  و  يجابياتإ

 الإعلانات الإشهاريةو  طور وسائل الدعايةليست بالأمر السهل في ظل ت الأدويةو مسألة صناعة 
 نظم أرستصحته، لذلك نجد معظم الدول قد و  المستهلك إرادةيؤثر سلبا على  الأمر الذي الغش،و  التقليدو 
 .الأدوية إنتاجشكلية تنظم مجال و  ضوابط موضوعيةو 

 الدواءالضوابط الموضوعية لإنتاج : المطلب الأول

ي الشخص المنتج للدواء اء أن يحدد الضوابط الواجب توافرها فحتى القضو  التشريعو  حاول الفقه
إلى ظهور عدة أدى الأمر الذي . عتبره غير ذلكإمنهم من و  لمنتج النهائي للسلعةعتبره اإفمنهم من 

                                                           
 . 402 -04رقم  ت . ممن  2/02المادة  -1
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اختلافات سواءاً تعلق الأمر بالجانب التشريعي أو الفقهي لما لهذه المفردات من أهمية في معرفة 
 .صفة المنتج الواجب توفرها حتى يتسنى لنا معرفة القانون الواجب التطبيقالضوابط التي تحكم 

     أولا  يستدعي البحث في مصطلح المنتج الأدويةفمسألة تحديد نطاق المسؤولية الناشئة عن 
ثم من يعد منتجا أو بتعبير آخر من . عتباره الضابط الموضوعي الرئيسي الواجب توافرهإب( الأولالفرع )

 .الأدويةبهدف حماية مستهلكي ( الفرع الثاني) حكم المنتج  هم في

 تعريف المنتِج: الفرع الأول

إن تحديد معنى المنتِج له أهمية كبيرة في نظام المسؤولية، كونه الشخص الذي تطبق عليه قواعد 
ما هو بمثابة مما لا  شك فيه أن بيان المقصود بمنتج الدواء إنو  .المعيبة الأدويةالمسؤولية المدنية عن 

تحديدا الشخص و  المعيبة من حيث الأشخاص، الأدويةتحديد نطاق تطبيق المسؤولية المدنية عن أضرار 
التي قام بإنتاجها فإنه في  الأدويةففي مقابل ما يحققه من ربح نتيجة طرح . المسؤول عن هذه الأضرار

 .أدويته منلتزام بتعويض المتضررين إالمقابل يقع عليه 

هل المفهوم القانوني للمنتج يختلف من قانون لآخر أم هو : ؤال الذي يطرح في هذا المقاملكن الس
لف مركزه هل يختو مفهوم ثابت؟ بمعنى هل يختلف تعريفه في القواعد العامة عن القواعد الخاصة؟ 

 القانوني باختلاف صوره؟

 .حتى المقارنةو  الجزائرية نيناو قتحديد المقصود أو تعريف المنتِج تناولتها مختلف ال إشكاليةإن 
، كان علينا أن نسوق أولا التعريف في القانون ات المقارنةبما أننا نقوم بدراسة الموضوع في التشريعو 

 ختلافالإبعد ذلك القانون الفرنسي علنا نستشف نقاط و  الجزائري، ثم نتبعه بالتعريف في القانون المصري
 .أو التشابه بينها

 في القانون الجزائريتعريف المنتج : أولا

وبالن ظر لكون  ،من منطلق أن التعريف في القانون المدني يعلو على بقية التعريفات الأخرى
القانون المدني هو الشريعة العامة الذي يتضمن القواعد العامة في مجال المسؤولية المدنية كان علينا أن 

 .ه في قانون حماية المستهلكبعد ذلك إلى تعريفو  نسوق أولا التعريف في القانون المدني

 القانون المدني -1

ذلك و  4112يبدو أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح المنتج في تعديل القانون المدني لسنة 
يكون المنتِج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب " التي تنص على  10مكرر فقرة  021في نص المادة 
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من خلال تفحص هذه المادة يظهر بأن  1."عاقديةلو لم تربطه بالمتضرر علاقة تو  في منتوجه حتى
 .القضاءو  المشرع لم يعرف المنتِج، بل تكلم عن مسؤولية المنتج تاركا مهمة التعريف للفقه

ذلك قصد تحديد آثار المسؤولية المدنية لهذا و  إن تحديد المقصود بمصطلح المنتج أكثر من مهم،
كل " فلقد عرفه الأستاذ علي فيلالي  بأنه . حول تعريفهفي هذا الصدد ثار جدل بين الفقهاء و  .الأخير

شخص طبيعي كان أو معنوي، يقوم في إطار نشاطه المعتاد، بإنتاج مال منقول معد  للتسويق، سواء في 
" عرفه أخر بأنه و  2."شكل منتوج نهائي أو مكونات أو أي عمل آخر، وذلك عن طريق الصنع أو التركيب

        سواء كان منتج المنتوج النهائي أو منتج المادة الأولية أو جزء منه كل شخص طبيعي أو معنوي 
أو الأجزاء المركبة له، وكذلك كل من يقدم نفسه بوضع اسمه على المنتوج أو علامته أو أية إشارة أخرى 

 3."مميزة له  أو مستورد أو موزع أو بائع سلعة أو مقدم خدمة سواءٌ أكان أصيلا أم وسيطا أم وكيلا

ما يلاحظ من خلال عرض هذه التعاريف الفقهية، أن التعريف الأخير هو الأرجح، لأنه يوسع و  
هو ما يقرر ضمانات أكبر أمام و  .من مفهوم المنتج ليشمل كل متدخل في عملية صنع المنتوجات

 .المتضرر لأنه يوسع المجال لتطبيق قواعد المسؤولية من حيث الأشخاص

بالنظر إلى المنتجات و  ره لم يعرفه، بل اكتفى بتقريبه من الأذهان،و المشرع الجزائري بدو 
فقد يكون المنتج هو  4،ج.م.مكرر من ق 021الصناعية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 

قد و  .5هو الشخص القائم بعملية التحويل الصناعي للمادة الأولية التي تستخدم في صنع الدواءو  الصانع،
الأكيد أن هذه المادة لم و  .المادة الأولية التي لم تخضع بعد للمعالجة الصناعية أو التحويل يكون منتج

إذ أن حكم . تفصل إشكالية تحديد المقصود بالمنتج، هل هو صانع الأجزاء أم صانع المنتوج النهائي
كون المنتج قام  يستوي في ذلكو  النص السالف ذكره يتعلق بمدلول المنتوج الصناعي في هيئته النهائية،

ستعانة ببعض أجزاء الغير، أو قام بعملية التجميع على أساس أن الصانع يضم كل من شارك في بالإ
 . عملية الصنع

                                                           
سنة  20ر عدد  .المتمم للقانون المدني الجزائري، جو  المعدل 4117-12-02المؤرخ في  12-17القانون رقم -1

4117. 
 .424، ص 4117، الطبعة الثانية، موفر للنشر، الجزائر، "الالتزامات الفعل المستحق للتعويض"علي فيلالي،  -2
، مجلة جامعة 0892د، مسؤولية المنتج المدنية عن منتجاته المعيبة وفق التوجيه الأوروبي لسنة عدنان هاشم جوا -3

 .077، ص4100كربلاء، العدد الثاني،
المنتوج و  لو كان متصلا بعقار، لا سيما المنتوج الزراعيو  يعتبر منتوجا كل مال منقول"ج .م.ق 4/م 021تنص المادة  - 4

 ......."  الصناعي
 .28، ص 4117، دار الجامعة الجديدة، بيروت، (دراسة مقارنة ) ة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتجقاد  -5
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استعمل مصطلح موسع  إن ما يمكن ملاحظته بصفة عامة، أن المشرع الجزائري من خلال المادة السابقة
حماية للمضرور وسع من دائرة و  ج النهائي، إنمالم يقصد بكلمة المنتج فقط المنت و فضفاض و بالتالي

منتج الجزء أو الأجزاء المركبة يدخلون في و  ن كلاًّ من منتج المادة الأوليةإيمكن القول  عليهو  .المنتجين
  1.زمرة المنتج

ن المشرع نص على مسؤولية المنتج، غير أنه لم يقدم أخلاصة لما سبق ذكره، يمكن القول 
هذا ما يعاب على المشرع، فمنطقياً قبل أن نتحدث عن مسؤولية شخص ما يجب و  تعريفا محددا له،

لبحث عن تعريف المنتج في القوانين إلى اهو ما يدفعنا و  .تعريفه أولًا، ثم بعد ذلك نتحدث عن مسؤوليته
 .الخاصة

 تعريف المنتج في القوانين الخاصة  -2

المدني المعدل، وهو ما دفعنا إلى البحث  لقد سبق القول بأنه لا يوجد تعريف للمنتج في القانون
 .التي تلامس الموضوع في بعض جزئياته في بعض التشريعات الجزائرية الخاصة

عرف المتدخل في المادة  قد 2،المعدل قمع الغشو  المتعلق بحماية المستهلك 12-18القانون ف 
ل في عملية عرض أو معنوي يتدخ المتدخل كل شخص طبيعي ": ذلك بقولهو  17في الفقرة  12

محدد كما فعل مع و  فالبرغم من أن المشرع لم يتطرق إلى تعريف واضح". المنتوجات للاستهلاك
    بأن المنتج متدخل ضمنيا عترفإإلا أنه  3،من نفس القانون 12المستهلك الذي عرفه في نص المادة 

في رسم ملامح  نها تؤثرو هذا يبين أن المشرع لم يستعمل أو ينتقي مصطلحات مناسبة و دقيقة لأ
 .المسؤولية المدنية

هذا لسببين، الأول و  و لعل التبرير المنطقي لهذا المسلك هو محاولة إعطاء مفهوم موسع للمنتج،
محاولة تجاوز الفراغ التشريعي في مجال مسؤولية المنتج في القانون المدني الذي خصص له مادة 

                                                           
، 4112لفجر للنشر والتوزيع، مصر، ، دار ا(دراسة مقارنة) بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة -1

 .24ص
سنة  02ر عدد . قمع الغش،   جو  المستهلكالمتعلق بحماية  4118-14-42المؤرخ في  12-18القانون رقم  -2

4118. 
المستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني، بمقابل أو مجانا، :" في فقرتها الأولى على ما يلي 12تنص المادة  -3

سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية، أو تلبية حاجات شخص آخر أو حيوان متكفل 
 ".به
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المضرور من الدواء المعيب ضمانات أكبر من خلال توسيع أما السبب الثاني فيتمثل في إعطاء . واحدة
 .المحترفينو  مجال مساءلة المتدخلين

في باب  0881ستقراء نص المادة الرابعة من قانون المالية لسنة إهنا أنه ب الإشارةو تجدر 
أين  1الرسوم على القيمة المضافة في القسم الثاني من الجزء الأول المتعلق بتعريف الخاضعين للرسم،

 : عرفت المنتج بأنه

الأشخاص أو الشركات الذين يقومون بصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتوجات . 1
والتركيب أو التحويل بصفتهم صناعيين أو مقاولين في التصنيع قصد إعطائها شكلها النهائي أو العرض 

   ا، وذلك سواء استلزمت عمليات التصنيع  التجاري الذي تقدم فيه للمستهلك لكي يستعملها أو يستهلكه
 .أو التحويل، استخدام، مواد أخرى أم لا

الأشخاص أو الشركات التي تحل فعلا محل الصانع للقيام في مصانعها أو حتى خارجها، . 2
رسال  جميعبكل الأعمال المتعلقة بصنع المنتوجات أو توضيبها التجاري النهائي، مثل الت  أو التعليب وا 

 .إيداع هذه المنتوجات، وذلك سواء تم بيعها تحت علامة أو بإسم من يقومون بهذه العمليات أم لاأو 

     الأشخاص أو الشركات الذين يسندون للغير، القيام بالعمليات المشار إليها في الفقرتين -  3
 .أعلاه  4و 0

أن  ، نستنجستهلكالمدني وقانون حماية الم نصوص القانون وباستقراء و على ضوء ما سبق،
كتفى بإعطائه مفهوما عاما يرتبط بالشخص إالمشرع الجزائري لم يعط تعريفاً جامعاً مانعاً للمنتج، بل 

و في غياب تعريف قانوني يبقى السبيل الوحيد للكشف عن موقف المشرع الجزائري  0.القائم بعملية الإنتاج
 .لقوانين السالفة الذكرلتعريف المنتج هو من خلال المصطلحات المستعملة في ا

     صانع منتوج كامل الصنع ":بناءً على ما تقدم يمكن تعريف المنتج بأنهو  لى هذا الأساس،ع
أو منتج مادة أولية أو صانع جزء يدخل في تكوين المنتوج أو وكيله أو كل شخص يتقدم على أنه صانع 

وم بتحويل المنتوج أو الشخص الذي يق بوضع اسمه أو علامته التجارية أو أية علامة مميزة أخرى على
أو استيراده أو خزنه أو نقله أو تسويقه أو توزيعه، وكل متدخل  إذا كان من . هيـبالمنتوج أو إعادة توض

 ."الممكن أن يؤثر نشاطه على سلامة المنتوج

                                                           
الصادرة في  27ج ر عدد  ،0881المتضمن قانون المالية لسنة  0881ديسمبر  20المؤرخ في  81/22القانون  -1

20/04/0881. 
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 تعريف المنتج في القانون المصري: ثانيا

بإنتاج الدواء بنفسه، بل لابد من تدخل منتجين  أن منتج الدواء نادرا ما يقوم الإشارةلقد سبقت 
من  27بالرجوع إلى القانون المصري في نص المادة و  .ضخامتهاو  آخرين في العملية بحكم تعقيداتها

 :نجده قد نص على  0888،1المتضمن قانون التجارة المصري لسنة  07-88القانون رقم 

ثبت هذا أدني أو مادي يحدثه المنتج إذا ب ضرر هيسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحق
إذا لم  –وعلى وجه الخصوص  –يكون المنتج معيبا . الشخص أن الضرر نشأ بسب عيب في المنتج
       عداده للاستهلاك أو حفظة أو تعبئته أو طريقة عرضهإتراع في تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو 
 .احتمال وقوعهإلى لضرر أو للتنبيه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع ا

 : و في حكم هذه المادة

صانع السلعة الذي أعدها في هيئتها النهائية التي عرضت بها في التداول " المنتج " يقصد بلفظ  
لا و  .ه أم استعان بأجزاء من صنع الغيرسواء أكانت جميع الأجزاء التي تتركب منها السلعة من صنع

تاجر الجملة الذي و  فيها للاتجارمستورد السلعة " الموزع " لفظ يقصد ب. المنتج ينصرف اللفظ إلى تابعي
كما . لو قام في الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئةو  يقوم بتوزيعها في السوق المحلية على تجار التجزئة

 .موجود بهايشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب ال
 .لو وجد في الظروف ذاتهاو  العبرة في ذلك بما كان يفعله تاجر عادي يمارس بيع سلعة من النوع نفسهو 

ليهما معا دون تضامن بينهما إيجوز للمدعي توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو 
ذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجودا خارج مصر جازت مقاضو  المحكمة المصرية التي  أمامته اا 

تتقادم دعوى المسئولية بمضي ثلاث سنوات من   .يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب
تسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة و  .بالشخص المسئول عنهو تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر 
  .سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع

 أو تحديدها  المنتج أو الموزع من المسئولية إعفاءأو بيان يكون من شأنه  يقع باطلا كل شرط 
  ."أو تخفيض مدة تقادمها

 اعتبرع المصري قد فصل في الإشكال حيث نجد أن المشر  27ستقراء الفقرة الثالثة من المادة إب
" يقصد بلفظ " ى أنه عل( أ)حيث نص في الفقرة  1.ي طرحها للتداولتنتج هو الصانع النهائي للسلعة الالم

                                                           
 07/2/0888مكررا الصادر في ( 08)تم نشره بالجريدة الرسمية العدد  0888لسنة  07رقم  المصريقانون التجارة  -1
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صانع السلع الذي أعدها في هيئتها النهائية التي عرضت بها في التداول سواء أكانت جميع " المنتج 
الأجزاء التي تتركب منها السلعة من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغير، ولا ينصرف اللفظ إلى 

 ."تابعي المنتج

لا يهم إن كان الدواء من صنعه أم استعان و  نتجحسب هذه الفقرة فإن الصانع النهائي هو الم
لو لم يصنع الأجزاء الأخرى التي يتركب منها الدواء فإنه الشخص و  بمعنى حتى. بأجزاء من صنع الغير

لا يصدق عليهم و  تابعي المنتجإلى لا ينصرف هذا اللفظ و  المسؤول عن الأضرار التي تصيب المستهلكين
 .  وصف المنتج

لخطوات الصناعية المشار إليها في الفقرة الأولى فإن المنتج المقصود هو المنتج و بالنظر إلى ا
أو التركيب أو الحفظ  هو الشخص القائم بعملية التحويل الصناعي للمادة الأولية أو التصميمو  الصناعي

   انع الأكيد أن هذه المادة فصلت في تحديد المقصود بالمنتج، فالصو  .أو التعبئة أو عرضه للاستهلاك
من قانون التجارة  27أو المنتج الذي يعد السلعة في شكلها النهائي هو من يعد منتجا حسب مفهوم المادة 

بمفهوم المخالفة فإن من قام بتصنيع الأجزاء المركبة في الدواء لا يسأل عن تعيب و يه علو  .المصري
 .تابعي المنتج، بل أبعد من ذلك فقد نص صراحة على عدم انصراف اللفظ إلى الأدوية

 عتبار المنتج هو الصانع النهائي كون الدواء يحمل اسمه، كما أنه الشخص المعروفإالتبرير في 
 لو قام بتجميع أجزاءو  من ثم فهو المسؤول عن ما سببه دواءه من أضرار حتىو  الذي طُرح الدواء باسمهو 
دول و  في مصر خصوصا ويةالأدأضف إلى ذلك أن دور مصنعي . مكونات الدواء من مصنعين آخرينو 

بهذا يقع عليه جميع و  2.التعبئةو  التجميعو  يقتصر دورها على عمليات التركيب العالم الثالث عموما
 . الالتزامات الملقاة على عاتق المنتجين

موافقة و  إقراراكما أن تجميع الصانع النهائي لمكونات الدواء حتى يخرج في شكله النهائي يعتبر 
حيث أن كل جزء يعامل في القانون المصري كدواء مستقل، فإذا . لأجزاء التي جمعهامنه على سلامة ا

لأنه مطالب . ليس صانع الجزء المعيبو  كان أحد مكونات الدواء معيبا فإن الصانع النهائي هو من يسأل
 .صناعته للأدويةو  الحذر في تركيبهو  بأخذ الحيطة

السؤال الذي يتبادر و  مسؤولا اتجاه المضرور، عتبار موزع المنتوجإكما نص نفس القانون على 
 إلى الأذهان لماذا المشرع المصري أنزل موزع السلعة في نفس مرتبة المنتج تجاه المضرور؟

                                                                                                                                                                                     
 .22قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -1
 .22، ص نفسه المرجع -2
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بما و  1،تاجر التجزئةو  تاجر الجملةو  بداية نقول أن مصطلح الموزع يشمل كل من مستورد السلعة
هو من قدم نفسه في البلد على و  إلى البلد المستورد الأدويةأن المستورد هو الشخص الأول الذي أدخل 

على هذا فإذا ما استورد شخص ما أدوية فإنه يسأل كما و  .محاسبته كمنتجفمن الطبيعي أنه منتج للدواء، 
 .شخص محترف الأدويةحسن ما فعله المشرع لأن مستورد و  لو كان منتجا لها أو صانعها،

تاجر التجزئة بحكم أنهما حلقات متتالية في عملية توزيع و  و نفس الشيء بالنسبة لتاجر الجملة
خاصة  صعوبات في التعرف على منتج الدواءو  لأن المستهلك قد يجد مشاكل. على المستهلكين الأدوية

 .إذا كان الدواء المعيب مستوردا

هو الصيدلي البائع قد و  فيما يخص تاجر التجزئةو تجدر الملاحظة هنا أن المشرع المصري 
أي أنه كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب . ترط فيه العلم بالعيب في المنتوجاش

هو موقف و  ،نه لا يسأل بصفته منتجاإب الدواء فيُ ذا لم يكن يعلم بتعإبمفهوم المخالفة و  . الموجود بها
 2.يفتقد للتشدد بالنسبة للبائع مقارنة بالفئات الأخرى

يظهر  فقد. لأنه يجب التمييز في حالات تعيُب الدواء إطلاقهتخفيف ليس على غير أن هذا ال
    أو التخزين أو النقل  في مراحل مختلفة سواءً في مرحلة الإنتاج أو الاستيراد الأدويةالعيب في مجال 

مرحلة  لذلك يجب التمييز بين حالات العيب في. صور مختلفةو  بأشكالو  أو التوزيع بالجملة أو بالتجزئة،
 .حالات العيب بعد الإنتاجو  الإنتاج

و في اعتقاد الباحث أن العلم بالعيب الذي يشترطه القانون في الصيدلي البائع هو العيب الذي 
 لأن البائع لا يمتلك الوسائل. ليس العيب الذي طرأ أثناء عملية التصنيعو  بعد الإنتاجطرأ على المنتوج 

لكن بمقدوره اكتشاف العيوب الطارئة بعد ، على اكتشاف عيوب التصنيعتساعده و  مكانيات التي تؤهلهالإو 
 .عند عرض الدواء للتداولو  الإنتاج

تحفظ بمكان بارد مثل  الأدويةفبعض  ،تخزين الدواءو  فقد يكون العيب بسبب مخالفة قواعد حفظ
ا فسدت هذه فإذ. ذلك حسب كل مستحضرو  البعض الأخر بعيدا عن الشمس أو في أماكن رطبةو  اللقاح
كما أن الطبيعة الحساسة  3.ما قد ينتج عنه ضررهذه الضوابط أصبح الدواء معيبا  بسبب مخالفة الأدوية

                                                           
 .22، ص قادة شهيدة، المرجع السابق -1
 .22، ص المرجع نفسه -2
 4104 جامعة مولود معمري،  تيزي وزو، المسؤولية المدنية للصيدلي، رسالة ماجستير في القانون،هية، اعيساوي ز  -3
 .29ص .
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 التي تشكل صمام أمان من المخاطر حتياطاتالإللأدوية تفرض على الصيدلي البائع أن يتخذ كافة 
عادي يمارس بيع سلعة من النوع العبرة في ذلك بما كان يفعله تاجر و  ،الأضرار التي قد تصيب الدواءو 

 . لو وجد في الظروف ذاتهاو  نفسه

 تعريف المنتج في القانون الفرنسي: ثالثا

 298-89مصطلح المنتج استعمل لأول مرة في القانون ، فإن أما على صعيد التشريع الفرنسي
عليمة الأوروبية لعام الذي نقل بموجبه التو  ،السالف ذكره المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة

  1.المتعلقة بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة 0892

و بما أن التعليمة الأوربية كانت السب اقة لإقرار المسؤولية عن المنتجات المعيبة، نجد أنه من 
صانع الشيء في :"المنتج بأنه 12/0الضروري تسليط الضوء على تعريفها للمنتج، حيث  عر فته المادة 

لنهائي، وكذلك منتج المواد الأولية، والصانع لجزء يدخل في تكوين الشيء، وكل شخص الذي شكله ا
 2".سمه أو علامته التجارية أو أي علامة أخرى مميزة لهاإيظهر بمظهر المنتج سواء بوضع 

 :تفاقية هوالمنتج في نظر هذه الإ نإذ

 صانع السلعة في شكلها النهائي. 
 دخل في صناعة السلعةمنتج المواد الأولية التي ت 
 صانع الأجزاء التي تتركب منها السلعة. 
  كل شخص يعرض السلعة كما لو كانت من إنتاجه سواء بوضع اسمه أو علامته التجارية أو أي

 .   علامة تجارية أخرى مميزة عليها

 فئة أخرى تأخذ نفس 0892من نفس المادة من التعليمة الأوربية لسنة  2و 4قد حددت الفقرة  و
حكم المنتج، والغرض من ذلك بسط حماية أكبر للمضرور في المطالبة بالتعويض من أشخاص يستطيع 

 : همو  معرفتهم لأنه تعامل معهم رغم عدم توفر صفة المنتج فيهم

                                                           
1 -Directive 2004/27/Ce Du Parlement Européen Et Du Conseil du 31 mars 2004 modifiant 
la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage 
humain, Journal officiel de l’Union européenne  du 30.4.2004. 
2 -Art 3 Alinéa 1 du directive 85/374/CCE, «le terme producteur, désigne le fabricant d’un 
produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante, 
et toute personne qui se présente son nom, sa marque ou un autre signe distinctif». 
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 مستورد السلعة. 
 كل تاجر وسيط يظهر بمظهر المنتج الحقيقي. 
 نتج أو هوية الأشخاص المسؤولين، إلا إذا مو رد السلعة، إذا لم يكن على السلعة ما يدل على هوية الم

 1.أدلى في وقت معقول بهوية المنتج أو الذي ور د له السلعة

         أصبح يستعمل مصطلح المنتج لأول مرة بعد صدور القانون  فقد أما المشرع الفرنسي
نفس تطلعات  نه كان يهدف إلىأيبدو و  2.المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة 298-89رقم 

ذلك لتسهيل المهمة على و  هي توسيع نطاق المسؤولين عن فعل المنتجات المعيبة،و  التوجيه الأوربي،
 .المتضررين للمطالبة بالتعويض

يعتبر : "نهأعلى التي تنص  من القانون المدني الفرنسي 2/0-0292نص المادة و بالرجوع إلى 
النهائي للمنتوج، ومنتج المواد الأولية، والصانع لبعض  منتجا إذا عمل بصفة مهنية أو حرفية، الصانع

نه قد تبنى المعنى الواسع لتعريف المنتج، حيث وسع  في تحديد أالمشرع الفرنسي يبدو ف 3".أجزاء المنتوج
مفهومه قصد التوافق مع مقتضيات التوسع في بسط الحماية، التي تعد السبب في أنشاء هذه المسؤولية 

كذا الصانع و  ،الإنتاجه يعتبر منتجا كل من ساهم بصفة مهنية أو حرفية في عملية الخاصة، لذا فإن
 4.الصانع لأي جزء يدخل في تركيب المنتوجو  ،الأوليةمنتج المواد و  النهائي،

                                                           
1 - ART 3 alinéa 2-3 du directive 85/374/ CCE : « sans préjudice de la responsabilité du 
producteur toute personne qui importe un produit dans le commnante en vue d’une vante, 
location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le code de son activité 
commerciale est considérée comme producteur de celui-ci au sens de la présente directive 
et est responsable au même titre que le producteur. 
 Si le producteur du produit ne peut être identifie, chaque fournisseur en sera considérée 
comme producteur, a moins qu’il n’indique a la victime, dans un délai raisonnable, l’identité 
du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d’un 
produit importé, si ce produit n’indique pas l’identité de l’importateur vise au paragraphe 2 , 
même si le nom du producteur est indiqué» 

 .29-27قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -2
3 - ART 1386-6/1 du code civil français: «est producteur, lorsqu’il agit a titre professionnel : 
le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie 
composante» 

 .49، ص 4118تج، دار هومة، الجزائر، للمنالمسؤولية المدنية زاهية حورية سي يوسف،  -4
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 من هو في حكم المنتج: الفرع الثاني

الذين بعدما تطرقنا للمنتج الحقيقي في الفرع السابق، سوف نتطرق في هذا الفرع للأشخاص 
يطبق عليهم القانون المطبق على و  يعاملون كمنتجين، بمعنى آخر أشخاص يأخذون حكم المنتج

 .المنتجين

 القانون الجزائري : أولا

المشرع الجزائري قد  أنمكرر سيلاحظ  021 خاصة في المادةو  المتتبع لتعديل القانون المدني إن
 أنللمصطلح دون  محددخذ بالمفهوم الأيكون قد بهذا و  حصر المسؤولية عن المنتجات في المنتج فقط،

وصولا ثم موزع و ال مستوردكالستهلاك لمتدخلين في عملية عرض الدواء للإعتبار باقي ايأخذ بعين الإ
 .عيب في الدواءالأي منهم قد يكون المتسبب عن  أنعلمنا  إذاإلى التجار، خاصة 

 شخاص لأحدد ا ه قدالسالف ذكره نجد 0881ة الفقرة الثانية من قانون المالية لسنبالرجوع إلى 
 : حكم المنتج بقوله الذين يأخذون

الأشخاص أو الشركات التي تحمل فعلا محل الصانع للقيام في مصانعها أو حتى خارجها، . 4
رسال جميع بكل الأعمال المتعلقة بصنع المنتوجات أو توضيبها التجاري النهائي، مثل الت  أو التعليب وا 

 .هذه المنتوجات، وذلك سواء تم بيعها تحت علامة أو بإسم من يقومون بهذه العمليات أم لا أو إيداع

    الأشخاص أو الشركات الذين يسندون للغير، القيام بالعمليات المشار إليها في الفقرتين  .  3
 .أعلاه المادة الرابعة من  4و 0

. هم من يحل محل الصناعيينو  م المنتجعليه فالطائفة الثانية، هم الأشخاص الذين يأخذون حكو  
ضرورة معرفة الأشخاص المتدخلين في و  المعيبة، الأدويةفخصوصية المسؤولية المدنية الناجمة عن 

جميع المراحل التي يمر بها الدواء إلى غاية وصوله إلى يد المستهلك تعد في مقدمة الأسباب التي 
يعطي مضمونا خاصا لمسؤولية المنتج من حيث تستدعي التمييز بينهم، لأن محاباة أي مصطلح س

، الاستيراد، مها مرحلة الإنتاجستهلاك تمر بمراحل عدة، لعل أهفعملية وضع الدواء للإ 1.الأشخاص
 :أما الأشخاص المتدخلين في هذه المراحل فهم. النقل والتوزيع بالجملة أو التجزئة، التخزين

 لامته التجارية أو أية علامة مميزة أخرى على كل شخص يتقدم على أنه صانع بوضع اسمه أو ع
 .الدواء

                                                           
 .28قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -1
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 الشخص الذي يقوم بتحويل الدواء أو إعادة توضيبه. 
  المهنيون الآخرون المتدخلون في سلسلة التسويق إذا كان من الممكن أن تؤثر أنشطتهم على سلامة

 :قد يكون هذا المهني إماو  الدواء،
 التي تم  تصنيعها بالخارج  الأدويةنوي يقوم باستيراد هو كل شخص طبيعي أو معو  :مستورد الدواء

تصدرها سلطة حكومية  1،بيعها بالسوق المحلية شرط حصوله على تصريح أو رخصة إعادةقصد 
 .، ولا يمكن استيرادها إلا بمثل هذه الرخصةالأدويةمختصة تسمح له بموجبها بجلب كميات محددة من 

يبيعه إلى مجموعة من الوسطاء حتى تصل للمستهلك، لكن يمكن  مما جرى به العمل أن مستورد الدواءو 
ما وقع ضرر عن  فإذا. أن تكون عملية البيع مباشرة من المستورد إلى المستهلك، وهي حالة نادرة الوقوع

نه استوردها في شكلها النهائي أالمستوردة بسبب عيب فيها، قامت مسؤولية المستورد طالما  الأدوية
من صانع الدواء الموجود  إماهذا لا يمنع المضرور في اقتضاء التعويض  أنعلى . لالمطروح للتداو 
ماو  اب الوطني،ر أو مكتب داخل الت إدارةكان له محل تجاري أو  إنخارج البلاد  إذا من مستورد السلعة  ا 

 .الحذر لمنع وقوع الضررو  نه لم يراعي الحيطة الكافيةأ أساسعلى استحال معرفة هوية المنتج 

السياسة الوطنية للصحة العمومية الجهة المخولة باستيراد  إطارفي  للأدويةو يعد الديوان الوطني 
عدادو الطلبات الوطنية و  بحكم موقعه كمؤسسة عمومية فهو المسؤول عن تقويم المخزونات الأدوية برامج  ا 

كما  2.ستراتيجي للدولةتسيير المخزون الاو  الاستيراد، أضف إلى ذلك التحقق من مراقبة جودة المنتجات
المستعملة في  الأدويةتصدير و  قد تتولى مؤسسات صيدلانية خاصة معتمدة من طرف الدولة باستيراد

 3.الطب البشري

 يقصد به في هذا الصدد الموزع الذي يقوم بتوزيعها في السوق المحلية على تجار و  : تاجر الجملة
جملة أو بيعها  الأدويةاقتصر نشاط التاجر على بيع أو  اا أكان الدواء مستوردا أو محليالتجزئة، سواءً 

التي يوزعها من  الأدويةعليه فإن تاجر الجملة يسأل بصفته هذه عما تحدثه و  .بالتجزئة للمستهلك مباشرة
 . للمستهلكين فيها أضرار

 في  الأخيرةنه الحلقة أإلى المستهلك النهائي بحكم  الأدويةيقصد به من يتولى بيع و  : تاجر التجزئة
أو تركيب أو تجزئة أو تصنيع  هو كل شخص يقوم بتجهيزو  .هو الصيدليو  انفصال الدواء عن التداول،

                                                           
لضبط ومراقبة حركة التجارة عبر الحدود الوطنية، وهي آلية للتأكد من السياسات التجارية وتنفيذها  إداريةالرخصة أداة  -1

 .  ذلك متطلبات الصحة والسلامة الإجباريةفيما يتعلق بمنح معاملة تفضيلية وضمان استيفاء متطلبات ما قبل الموافقة وك
، المتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية، ج ر عدد 0882فبراير  18المؤرخ في  27 -82ت رقم . من م 12المادة  -2

 .0882فبراير  02الصادرة بتاريخ  18
 .  00-09من القانون  408المادة  -3
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    أو الحيوان من الأمراض  أو تعبئة أو بيع  أو توزيع أي دواء أو مستحضر صيدلاني لوقاية الإنسان 
وهو في هذا  1،ء على وصفة طبيةفي صيدليته بنا الأدويةفالصيدلي قد يقوم بتحضير . أو لعلاجه منها

كما قد  2،المقام منتج للأدوية ويقع عليه التزام بإنتاج وتجهيز دواء مطابق للصيغة الصيدلية المرخص بها
سيتم و  للمريض مطابق لما هو مدون فيهاجاهز دوره هنا تسليم دواء و  على وصفة طبية، ايبيع الدواء بناءً 
 .تناول ذلك تباعاً 

  يمكن القول بأن دور الصيدلي قد اقتصر في الأغلب على الحالات  (:مركب الدواء)الصيدلي المنتج
أدوية في و  لكن في حالات نادرة يقوم الصيدلي بصنع مستحضرات صيدلانيةو  من بيع الدواء جاهزا،

أن يبيعها و  المركبة بموجب وصفة طبية، الأدويةتجهيز و  يقتصر دوره هنا على تحضيرو  .صيدليته
 .ين وصفت لهم فقط، دون أن يتم طرحها في السوقللمرضى الذ

تأسيسا لما سبق، يمكن القول و  3.أي لا يمكن للصيدلي مركب الدواء تحضيرها تحت أسماء تجارية 
تقوم مسؤوليته إذا و  الملقاة على عاتق المنتج، لتزاماتالإأن الصيدلي عند تحضيره للدواء فإنه يلتزم بنفس 

لا كان الدواء الذي حضره معيباو  تغير في العناصر، قام بأي زيادة أو إنقاص أو أضف إلى ذلك أنه . ا 
كل ما من شأنه من أن يمس بسلامة و  تعبئته،و  تغليفهو  يجب عليه مراعاة كل ما يتعلق بتوضيب الدواء

 4.الدواء

 في غالب الأحيان يقتصر دور الصيدلي على بيع الدواء جاهزا مصنوعا من قبل : الصيدلي البائع
على وصفة طبية، فالصيدلي غير مسؤول عن فاعلية الدواء  اين آخرين، فيقوم بتسليم الدواء بناءً منتج

إذ أن مسؤوليته لا تثار إذا . صحة المريض التي تصيبالمرخص به، كما لا يسأل عن أضرار الدواء 
ه، خاصة إذا لم كان الدواء غير معيب، كما لا يسأل عند بيعه لدواء معين بعد اكتشاف دواء أخر أنجع من

في القابل نجد أن الصيدلي البائع يسأل إذا صدر من و  .يتم سحبه من السوق بأمر من الجهات المعنية
لو و  مع ذلك قام بتسليمه للمريضو  تم إخطار الصيدلي بذلك،و  الجهات المختصة قرار بسحب دواء معين

 5.كان على أساس وصفة طبية

                                                           
 .71عيساوي زهية، المرجع السابق، ص   -1
 .011د محمد القطب، المرجع السابق، ص محم -2
 .21رضا عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السابق، ص  -3
 .72صفاء شكور عباس، المرجع السابق، ص -4
 .71، صنفسهالمرجع  -5
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بالتالي مسائلته مدنيا عن و  غ صفة المنتج على الطبيب،يثور التساؤل هنا عن إمكانية إصباو   
المريض لا يحصل على الدواء إلا بوصفة تقضي الإشارة هنا أن . الأضرار التي يسببها الدواء المعيب
 أن الطبيب حرٌ في اختيار العلاج الذي يراه مناسبا للمريض فالمبدأ. طبية أو إذن من الطبيب كأصل عام

غير أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل مقيدة بأن تُعطى . ملائمةالذي يراه الأكثر  ذلك باختيار الدواءو 
المعروف أن الطبيب يبقى سيد اختياره للدواء شرط توافقه مع و  1.لا تتعداهو  للمستهلك في إطار العلاج

ن هذا ختيار، لكالحذر في هذا الإو  ن يأخذ الحيطةهو مطالب بأو  المعطيات العلمية الجديدة المكتسبة،
بالتالي له كامل الحرية في تجاوز هذا الخطر بأن و  الواجب لا يمكن بأي حال أن يشكل عائقاً في مهنته،

وفي هذا  2.بمعنى أنه يمكنه وصف أي دواء بعد تقديره لدرجة الخطورة لحالة المريض ،يأخذه في الحسبان
 :المقام يجب التمييز بين حالتين وهما

لطبيب بتحرير الوصفة الطبية، فيكتب فيها العناصر المكونة للدواء حيث يقوم ا :الحالة الأولى
وبما أن الدواء منتج في . والكميات والمقادير، والصيدلي هو من يقوم بتحضير الدواء بناءا على تعليماته

غاية الخطورة، فإن أي خطأ من الطبيب في تحديد الجرعات أو أي خطأ في كتابة العناصر المكونة 
فالوصفة الطبية .  بالتالي مساءلة الطبيب عن خطئهو  3،له معيبا مما ينتج عنه غاية عكسيةللدواء تجع

 الإجبارية على غرار ختم الطبيب التي تحرر من قبل الطبيب يجب أن تتضمن مجموعة من البيانات
مضائه، في ورقة مقروءة تحتوي على المقادير كماو                                                                                           4.الأرقامو  كيفا ومكتوبة بالأحرفو  ا 

من التطبيقات القضائية في هذا المجال ما قضت به محكمة أنجرس بفرنسا، من أن طبيبا و  
بشكل كامل وواضح، اكتفى   (Goutte)قطرة 42عوض أن يكتب في الوصفة و  وصف دواء لمريضه
فقام . (Gramme)مما جعل الصيدلي يعتقد أن هذا الحرف يرمز إلى الغرام (G) بوضع الحرف الأول

غرام مما سبب الوفاة للمريض، حيث اعتبرت المحكمة أن الطبيب مسؤول  42بتركيب الدواء على أساس 
 .5عن الأضرار التي أحدثها هذا الدواء المعيب

                                                           
1-L.Dérobert, droit médical et déontologique médicale, édition flammarion, paris, 1974, p022 

2 - Ibid, p472. 
 .28صفاء شكور عباس، المرجع السابق، ص 3-

4- L.Dérobert, Op-cite, p022 
، الطبعة (دراسة مقارنة)موسى الصرايرة، التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية أحمد عبد الكريم -5

 .014الأولى، دار وائل للنشر، الأردن،ص 
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مثال ذلك إذا قام في و  كمنتج للدواء، في حالات نادرة يمكن أن ينظر إلى الطبيب :الحالة الثانية
عطائه للمريضو  عيادته الخاصة بتحضير الدواء كما يمكن أن ينظر إليه كمورد للدواء إذا ما وضعه . ا 

هنا يجب تحديد  ما إذا كان و  1.تحت تصرف المريض، لذلك قد يتحمل المسؤولية في مثل هذه الظروف
لا يمكن ي يوصفه للمرضى، ففي هذا المقام واء الذيمارس مهنته في مؤسسة صحية أين توفر له الد

 2.ليس كمنتج أو موردو  اعتباره إلا كطبيب ممارس

 المشرع الفرنسي: ثانيا

يعد في حكم المنتج في تطبيق هذا الفصل كل  و: "بقولها 2/4- 0292جاء في نص المادة 
 :شخص يتصرف بصفته محترفا من الأشخاص التاليين

 .ضع اسمه على المنتوج، العلامة التجارية أو أي إشارة مميزة أخرىمن يقدم نفسه كمنتج بو 

     من يستورد منتوج في المجموعة الأوربية بقصد البيع أو التأجير بوعد أو بدون وعد بالبيع، 
 3".أو بأي شكل أخر للتوزيع

ين ستقراء هذه المادة يمكن معرفة الأشخاص الذين أنزلهم المشرع الفرنسي منزلة المنتجإب
 4:همو  الحقيقيين

الشخص الذي يظهر بمظهر المنتج من خلال وضع اسمه أو علامة أو أي إشارة مميزة له على 
 5.المنتوج

 1.مورد المنتوج إلى السوق الأوربية لإعادة بيعه أو تأجيره مع الوعد بالبيع مستقبلا أو توزيعه فيه

                                                           
1-ANNICK Dorsner, la responsabilité du médecin, édition économica, paris, 2006, p208. 
2- Ibid, p 209. 
3 -ART 1386 -6 alinéa 2 : « est assimilée a un producteur pour l’application du présent 
titre toute personne agissant a titre professionnel : 
- qui se présente comme un producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou 
un autre signe distinctif en vue d’une vente, d’une location avec ou sans promesse de 
vente, ou de toute autre forme de distribution ». 

 .28قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -4
5 - FRANÇOIS Xavier Testu et J HUBERT Moitry, commentaire de la loi 98 -389 du 19 mai 
1998, la revue DALLOZ affaires, p14. 
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 .البائع والمؤجر والمقرض الإيجاري، وكذلك كل مورد مهني

خيارات للمتضرر بالنظر إلى تعدد المسؤولين عديد الأن المشرع الفرنسي منح  الملاحظ هنا و
 .الذين يمكنه الرجوع عليهم

و خلاصة لما سبق عرضه فيما يخص مفهوم المنتج في القوانين السابقة يمكن أن نستخلص 
 :هي كالتاليو  بعض النتائج

عليه فإن هذا و  الإنتاجقام بعملية  يشمل كل شخص طبيعي أو معنويمصطلح المنتج  أن
كذلك الصيادلة مما و التعبئة و  التغليفو مصانع الحفظ و  المخابرو  الأدويةالمصطلح ينصرف إلى شركات 

 .يفسح المجال أمام المضرور في الرجوع على كل متدخل

متدخلين عتبره محترفا كغيره من الإائري لم يعطي تعريفا للمنتج، بل المشرع الجز  أنكما نلاحظ  
أما . ساوى بين المراكز القانونية لكل المحترفين بما فيهم المنتجو  ستهلاك،ج للإفي عملية عرض المنت

ما جعله يركز على عرض طائفة تعرف موسعا لمفهوم المنتج و  المشرع الفرنسي فقد وضع تعريفا شاملا
منتج المادة الأولية إلى غاية بمحض المنتجين وهم الصن اع الرئيسيين في العملية الإنتاجية بدءا من 

 . صانع المنتج النهائي

 عويضتفي المنتج حتى تقوم مسؤوليته في  حترافالاالمشرع الفرنسي اشترط  كما نلاحظ أن
 إجراءن تخلف هذا الشرط قد يعفي من المسؤولية كما هو الحال في حالة إبمفهوم المخالفة فو  الأضرار
 2.العلمية الأبحاثو  التجارب

 الدواءالضوابط الشكلية لإنتاج : الثاني  المطلب

 تجارب متعددة يجريها العلماءو  ترتكز على أبحاث مختلفة الأدويةفيه أن صناعة ريب و مما لا 
آمن لعلاج الكثير من الأمراض، و  أهل الاختصاص من أجل الوصول إلى  صناعة منتج دوائي فعالو 

جاتهم للتداول، إلا أن هذا الحق مقيد بعدة ضوابط ح منتاعترف للمنتجين بالحق في طر وبما أن القانون قد 
طرحه للتداول و  الحصول على ترخيص بإنتاجهو  ،(الفرع الأول) تسجيل الدواء بوزارة الصحةلعل أهمها 

 (. الفرع الثالث) متابعته أثناء التداولو  الدولة في مراقبتهو تدخل ، (الفرع الثاني) من السلطات المختصة
                                                                                                                                                                                     

 .21قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -1
ويعد في حكم المنتج في تطبيق هذا الفصل كل : "من القانون المدني الفرنسي بقولها 2/4- 0292جاء في نص المادة  -2

تجا إذا عمل بصفة يعتبر من: "على انه ،2-0292من المادة  أولى نص في الفقرةو  .."شخص يتصرف بصفته محترفا
 ."مهنية أو حرفية
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 تسجيل الدواء بوزارة الصحة: الفرع الأول 

تعتبر عملية تسجيل الدواء لدى الجهات المختصة أولى المراحل في سلسلة الخطوات الواجب 
ز ثقة المستهلكين في يتعز تعتبر هذه الخطوة مرحلة مهمة في و لطرح منتج دوائي ما للتداول،  إتباعها
 الأدويةستقبال طلبات تسجيل إومية تختص باماً إنشاء هيئة عمولذا كان لز . المطروحة للتداول الأدوية

 .هو ما تقوم به في الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وذلك من أجل الحفاظ على الصحة وتعزيزهاو 

 الدواءالجهة المخولة بتسجيل :أولا 

دارية إقرارها كسلطة إالتي تم  و  1الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
 ، والتي تتمتع بالشخصية المعنوية 4102ديسمبر 12المؤرخ في  219-02بموجب المرسوم التنفيذي 

بالنظر إلى هذا المرسوم، يمكن القول بأن الوكالة تتكون من عدة لجان متخصصة، و  المالي، الاستقلالو 
لجنة و  الطب البشري،من بينها لجنة المصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في 

  2.لجنة دراسة أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبيةو  العلمي والإشهارو  مراقبة الإعلام الطبي

 219-02 من المرسوم 2/2تتولى الوكالة في إطار مهامها المنصوص عليها في المادة حيث 
تسليم تأشيرات و  3سلامة المنتج،و  ةجراءات المراقبإالمصادقة عليها بعد و  الأدويةالسالف ذكره بتسجيل 

لدى  ستيراد بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بدراسة الأسعارالاو  استيراد هذه المواد وتحديد أسعارها عند الإنتاج
 .الوكالة حين التسجيل أو المصادقة وفقا للأحكام والإجراءات التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما

تتلقى من و  التقنية الضرورية لتأدية مهمتها،و  بإنشاء بنك للمعطيات العلمية كما تقوم الوكالة أيضا
تقييم المعلومات حول الإفراط في و  العلمية إلى جانب جمعو  أجل هذا الغرض كل المعلومات الطبية

ومن بين مهامها أيضا توقيف كل  .التبعية له التي قد تتسبب فيها مواد مؤثرة نفسياو  استعمال الدواء
أو استغلال أو توزيع أو توضيب أو حفظ أو وضع في السوق  استيرادبار أو إنتاج أو تحضير أو ختإ

                                                           
 .المتعلق بالصحة 00-09من القانون  442المادة  -1
، المتضمن مهام اللجان المتخصصة لدى الوكالة 4102ديسمبر  12المؤرخ في  218-02ت رقم .ممن  18المادة  -2

 .41/04/4102لسنة  27سيرها، ج ر عدد و  تنظيمهاو  تشكيلهاو  ملة في الطب البشريالوطنية للمواد الصيدلانية المستع
 .027، صالإداريةو  الصيدلانية، مجلة العلوم القانونيةو  ناصر فتيحة، القواعد الوقائية لتحقيق أمن المنتوجات الغذائية -3
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   مجانا أو حيازة لغرض البيع أو التوزيع مجانا أو إشهار أو استعمال أو تسليم أو وصف دواء خاضع 
 1.أو غير خاضع لتسجيل، عندما يشكل هذا المنتوج أو قد يشكل خطرا على الصحة البشرية

تتجسد هذه الرقابة في إحدى الصورتين، إما أن و  2،الأدويةرقابة كما تلعب الوكالة دوراً مهماً في 
نوعيتها قبل و  فعاليتهاو  المستلزمات الطبيةو  سلامة المواد الصيدلانيةتكون رقابة سابقة من خلال مراقبة 

 السحبو  الإلغاءو  ن خلال التصديقالرقابة البعدية أو اللاحقة مأو . عطاء الإذن بتسويقها  و  تسجيل الدواء
أضرار مرتبطة و  المراقبة أن هناك أخطارو  إذا بينت نتائج الخبرات الأدويةالتعديل في رخصة تداول و 
 3.ما يجعلها تشكل تهديدا على الصحة البشريةاستعمال أدوية موجودة في السوق، ب

 ومواد الدواء لسلامة الوطنية كالةالو في التشريع الفرنسي فهي  الأدويةأما الجهة المخولة بتسجيل 
كان اسمها الوكالة الفرنسية للسلامة الصحية لمنتجات الصحة، و  0882،4التي تم  تأسيسها عام و  الصحة

تتولى عدة و  5الصحة، ومنتجات الدواء لسلامة الوطنية الوكالةتم  تغيير اسمها إلى  4104ثم في سنة 
 لأغراض المستعملة المنتجات ستعمالإب المرتبطة والمخاطر دالفوائمهام متعدد، لعل أبرزها هو تقييم 

الآثار الجانبية التي تظهر بعد و  تعلقة بالدواءالم المخاطر كل تراقب كما لإنسان،خاصة بطب ا صحية
 6.تسويقه

 AMM،7تتمتع الوكالة بصلاحيات واسعة فيما يخص منح رخصة وضع الدواء في السوق و   
السهر و  كما أنها مخولة بالعمل 9،الأدويةكما تقوم بتسجيل   ATU،8عمال منح الرخص المؤقتة للإستو 

 .البيطرية الأدويةو  الحيواناتو  النباتاتو  على حماية البيئة

                                                           
 .219-02من م ت  12/01المادة  -1
 .  00-09من القانون  422المادة  -2
 .  219-02 ت.م من 01/7المادة  -3

4 - Art. R .5121-97 C.S.P.Modifié par Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012-art.4 
5  -Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012, relatif à l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et de produits de santé ،JORF n° 0102 du 29 Avril p. 7653 texte n°12. 
6 - L.5311- 1 CSPF  et  2-L.5311 
7 -Autorisation de Mise sur le Marché 
8 -Autorisation Temporaire d’Utilisation 
9 -R5141-62 CSPF 
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على مستوى وزارة  الأدويةللجنة الفنية لمراقبة  الأدويةأما المشرع المصري فقد أناط تسجيل 
 مستحضر أي تسجيل لا يتم ": م على أن.ص.م.م.من ق 21في هذا الإطار نصت المادة و  الصحة،
 الصحة وزارة من قرار بتشكيلها يصدر والتي الأدوية لمراقبة الفنية اللجنة أقرته إذا إلا خاص صيدلي
 ......" العمومية

أما  1الرفض فيما يخص المستحضرات الصيدلية الخاصة،و  تتمتع اللجنة بصلاحيات التسجيلو  
قد و  هذا. الأدويةرية فلا حاجة لتسجيلها بحكم أنها مذكورة في دساتير المستحضرات الصيدلانية الدستو 

ألزمت أن تكون مواصفاتها و  من نفس القانون المبدأ العام لكل المنتجات الصيدلانية 49حددت المادة 
تسلم شهادة و  في حالة الموافقة يسجل الدواء بدفاتر الوزارةو  .الأدويةمطابقة لما هو مدون بدساتير 

 .يل بذلكالتسج

أن مقتضيات  إلىتخلص  ( الجزائريةو  الفرنسية)  خلاصة لما سبق، إذا كانت معظم القوانين
بفعل  دوائيالفوضى التي من شأنها أن تؤثر على النشاط الالقضاء على و  مراقبتهاو  الأدويةتنظيم سوق 

ستيراد يف من فاتورة الإمن ثم التخفو  عهيشجتو  المنتوج الوطنيحماية و  ،المحتكرينو  المضاربين تسلوكيا
تحت  عملتو  المالي ستقلالالإتتمتع بو  مستقلةهيئة معنوية  إنشاءالتي أضحت تثقل كاهل الدول، تستلزم 

مهمة تسجيل المواد الصيدلانية، والمستلزمات  هذه الهيئة المستقلة حيث تتولى. وصاية وزارة الصحة
بموجب  إلا إليه في الجزائرلا يمكن اللجوء  مرالأهذا  أن إلا. الطبية، والمصادقة عليها ومراقبتها

هو ما و  الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،لدى نصوص تشريعية جديدة  تسهل عملية إجراءات التسجيل 
  .4109لسنة جعل الوضع مهيئا لإصدار مراسيم تنظيمية لقانون الصحة 

 الدواءتسجيل  إجراءات: ثانيا

    لها مصلحة في تسجيل الدواء سواء أكان محلي الصنع عمومية على كل مؤسسة خاصة أو
معد خصيصا لهذا الغرض،  إداريةأن توجه طلبها إلى السيد وزير الصحة، في مطبوعات أو مستورد 

كما يقدم طالب التسجيل بطاقة فنية . الكيميائيةو  مصحوبا بملف يحتوي على المعطيات الفيزيائية
  2.في الخدمات الطبية من تحسيناقتصادية تظهر مدى ما يقدمه المنتج 

                                                           
 م.ص.م.م.من ق 20المادة  -1
دلانية نتجات الصيالمتعلق بتسجيل المو  0884جوان  2المؤرخ في  492-84من المرسوم التنفيذي  18المادة  -2

 .0884يوليو  04الصادرة بتاريخ  22، ج ر رقم ، المستعملة في الطب البشري
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 للمواد الوطنية الوكالة مستوى على الصيدلانية المواد تسجيل لجنةتتولى عملية تسجيل الدواء  و
ر الوكالة تصدر رأيها على بناءاف قانونا،خولة بذلك الم الجهة هيو  الصيدلانية  لنص استنادا التسجيل مقر 

التي و  السالف ذكره   309-15 رقم التنفيذي المرسوم من 03 للمادة استناداو  من ق ص 072 المادة
 اتطلب لفاتم: يخص  فيما الخصوص على برأيها بالإدلاء ةكلفم الأدوية تسجيل لجنة أن على نصت

 بالإضافة إلى  وتجديدها التسجيل مقررات تعديلو  ،الأدوية لاستعمال المؤقتة التراخيص طلباتو  التسجيل
 .المؤقت توقيفها أو عنها ازلالتن أو التسجيل مقررات سحب

المتعلقة بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة و  492-84المرسوم التنفيذي غير أن نصوص 
أن يكون تسجيل : بل قيده بعدة شروط، لعل أهمها إطلاقهعلى  الأدويةفي الطب البشري لم يترك تسجيل 

على نحو ما هو مذكور في المواد  رهالسالف ذك 00-09المنتجات المنصوص عليها في قانون الصحة 
 هيو  التي يحضرها الصيدلي في صيدليته الأدويةغير أن . من نفس القانون 401و 419-418

 يتم تسليمها في صيدليتهو   تحضيرها يتولى التي الجاهزة المستحضراتو  للأدوية الوصفية المستحضرات
 رقم التنفيذي المرسوم من 14  لمادةل طبقا للتسجيل تخضع لا ،إشهاردونما و  معدة للاستعمال البشريو 

 1.يالبشر  الطب في المستعملة الصيدلانية المنتجات بتسجيل والمتعلق  84-492

هي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بمثابة و  2،تسجيل الدواء لدى المصالح المخولة بذلكو  
يز هذا المنتج الدوائي عن غيره من اسم يم إعطاءبالتالي لابد من و  3،استصدار شهادة ميلاد الدواء

على  الأدويةالذي يطلقه مصنع  الاسميقصد بها و  فتكون تسمية الدواء إما تجارية،. المنتجات المشابهة
قد يحدث و  العلامات التجارية حتى لا يستعمله غيره،و  الدواء الذي ينتجه ويسجله لدى السلطات الخاصة

ما تسمية و  .التجارية للدواء الواحد الأسماءبالتالي تتعدد و اء نفس الدو  إنتاجأن تشترك مصانع عده في  ا 
هو يساعد و  المعتمد المقرر من هيئة مختصة في منظمة الصحة العالمية الاسميقصد بها و  مشتركة دولية

 يقصد به الإسمو  كما أن الدواء يحوز على اسم كيميائي،. في دول العالم الأدويةعلى توحيد تسمية 
عادة ما و بالتفصيل إلى مكوناته الكيميائية و  عطى لدواء ما بعد تحليله، وهو يشير بوضوح الكامل الذي ي

 .طويلا ومعقدا يصعب حفظه الاسميكون هذا 

                                                           
 .429-84ت رقم .من م 14المادة  -1
المتضمن تحديد مهام اللجان المختصة لدى الوكالة و  2/04/4102المؤرخ في  02/218ت رقم .ن مم 2المادة  -2

 .41/04/4102لصادرة بتاريخ ا 27ر عدد .الوطنية للمواد الصيدلانية، ج
 .02/219ت رقم  .من م 2/2المادة  -3
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و يوضع اسم الدواء بعد تسجيله بحروف مقروءة على شكله الصيدلاني، كما يكتب الإسم الدولي 
رط أن يكون اختيار التسمية التجارية بشكل سليم التسمية التجارية، كما يشت أسفلالمشترك بحروف بارزة 

 .يمنع وقوع الخلط أو الخطأ في أي دواء آخر

تقوم بعرضه على و  لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية باقتراح تعده الأدويةتتولى لجنة تسجيل 
لكي تبسط و  1.هشهادة تسجيل الدواء من عدم إعطاءالوزير المكلف الذي يقوم بدوره بإبداء رأيه حيال 

تقييم النتائج و  الخبرة إجراءجب أن يكون هناك محاضر و  لجنة التسجيل رقابتها على الملفات المقدمة،
 الخاصة بتأمين استعمال الدواء من أي أضرار قد تصيب المستهلك تكون منجزة من أهل الاختصاص

 .ذوي الخبرةو 

ستعمال العادية، أو بسبب حالات الإسبب كونه منتجا ضارا في و في حالة رفض تسجيل الدواء ب
النوعية المصرح بها، أو في حالة وجود أي من الحالات المنصوص عليها في و  مخالفته للتراكيب الكمية

السالف ذكره، فإن المتظلم يمكنه تقديم توضيحات تخص  492-84من المرسوم التنفيذي  42المادة 
 .سبب الرفض

المصنعة محليا فيما يخص طريقة تسجيلها، يقال بشأن  دويةالأوتجدر الإشارة بأنه ما قيل بشأن 
المستوردة، غير أن المشرع قد اشترط في هذه الحالة أن يكون طلب التسجيل مرفوقا بمحضر  الأدوية

الطرق و  المعاييرو  يثبت أن المنتج الدوائي المستورد قد أجريت عليه المراقبة القانونية حسب المقاييس
فالقرار الصادر بتسجيل الدواء قد تصاحبه أعمال إدارية أخرى قد  2.جات في السوقالمطلوبة لعرض المنت

بداء أسباب ذلك، أو معاصرة له كالتجديد أو التعديل، أو لاحقه له إتكون سابقة له كرفض التسجيل مع 
  .كالتوقيف أو السحب في حالة حظر أي دواء

التسجيل، نرى أن المشرع الجزائري لم  تإجراءامن خلال النصوص القانونية الواردة فيما يخص 
جراءاتو  شروط التسجيل إظهاريعط تعريفا لإجراء التسجيل، بل اقتصر على  الهدف الأساسي من و    ، ها 

 كذلك الجرثومية المجهريةو  الكيميائيةو  هو علمي تقني، فإجراء الاختبارات الفيزيائية الأدويةتسجيل 
ت حتى يتم التأكد من خلو الدواء من أي ضرر، كما أن هذا الإجراء في جميع الحالا إجباريةالبيولوجية و 

كما أن عملية التسجيل تسمح . الثقة للمستهلك بشأن ما هو متداول إعطاءتسعى من خلاله الدولة إلى 
حصاء و  أيضا للجهات المختصة من معرفة الإطلاع على كل ما من شأنه و  المتداولة في السوق الأدويةا 

 .لك من أدوية تباع بطرق غير قانونيةأن يضر بالمسته
                                                           

 . 02/218ت رقم .ن مم 2المادة  -1
 .492-84 ت رقم. ممن  29المادة  -2
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إضافة إلى الدور الوقائي الذي تلعبه عملية التسجيل وهو دور أساسي، هناك أهمية قانونية،   
طالب التسجيل في حالة  إعفاءكون إجراء التسجيل مرحلة من مراحل طرح الدواء للتداول، تتمثل في عدم 

 . تجه في إحداث الأضرار بالمستهلكينمن مسؤوليته إذا ما تسبب منلإذن حصوله على ا

 الأدويةليه سنجد أنه قد أفرد لإجراءات الحصول على تسجيل إذا نظرنا أما التشريع المصري إ
منه على  29حيث أوجبت المادة  1،من قانون المنظم لمهنة الصيدلة 20إلى  29ثلاث مواد فقط، من 

اء أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج أن تجهيز أو تداول  المستحضرات الصيدلية الخاصة سو 
لا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما و  إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية،

من أحد الصيادلة أو الأطباء أو أطباء الأسنان المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب 
يجب أن يتضمن و  .الأجنبية في الخارج أو وكلائهم حاب المصانعالمحلية أو من أص الأدويةمصانع 

 صحةأمنها على و  ملف تقني عن الدراسات التي تثبت سلامتهاو  الأدويةطلب التسجيل بيانات تراكيب 
بعد  الأدويةعلى أن لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة . الأشخاص

بعد صدور نتائج التحاليل، تعطى للمعني و  في حالة الموافقة على التسجيلو  2يل،دراسة ملفات التسج
 .شهادة التسجيل

لها الحق في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي شرط إبداء  الأدويةو اللجنة الفنية لمراقبة 
اتر وزارة بدف الأدويةتسجل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة و  .أسباب ذلك

يعتبر هذا المستخرج ترخيصا و    الصحة العمومية برقم مسلسل ويُعطي الطالب مستخرجا رسميا من القيد 
ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل فيما أقرته اللجنة الفنية لمراقبة . بتداول المستحضر

 جيل إذا تغيرت ملكية المستحضرعليه وجب على الطالب إعادة التسو  عند الترخيص بتسجيله، الأدوية
  3.يجب على كل من مالكه القديم والجديد إبلاغ الوزارة بهذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصولهو 

كما يمكن أن يصدر  الوزير قرارات بحظر تداول أي مادة أو مستحضر صيدلي يرى في تداوله ما يضر 
في هذه الحالة يشطب تسجيل و  .الأدويةة لمراقبة بالصحة العامة بناء علي توصية اللجنة الفني

ن كان مسجلا وتصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن إالمستحضر من دفاتر الوزارة 
 4.يكون لصاحبها الحق في الرجوع علي الوزارة بأي تعويض

                                                           
 .0822لسنة  047القانون رقم  -1
 ..  0822لسنة  047القانون رقم  من 21المادة  -2
 .القانون نفس من 21المادة  -3
 .القانون نفس من 22المادة  -4
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 للتداول الدواءمنح الترخيص بطرح : الفرع الثاني 

ن جل داوله بأهمية كبيرة كونه يرتبط أساسا بصحة الناس، لهذا نجد أتو  يتميز مجال الدواء
أهم إجراء هو و  .جراءات خاصة منذ إنتاجه إلى ما قبل وصوله للمستهلكالتشريعات قد أخضعت تداوله لإ

  .أو ما يسمى بالإذن بطرح الدواء للتداول السوق في للوضع قبلية رخصة على الحصول ضرورة

 

 للتداول في التشريع الجزائري الدواء الإذن بطرح: أولا 

 l'autorisation( AMM)ن الإذن بطرح المنتج الدوائي أو ما يسمى بالترخيص لتسويق الدواء إ
de mise sur le marché نتج بطرح السماح للمو  عطاء الموافقةإرادة الهيئات العمومية في إ، يترجم

سلامة صحة و  الأدويةجودة و  فنوعية. بيعهو  يقهعنه إراديا قصد تسو  يتخلالدواءه للتداول، بمعنى 
من في و  عليه فالمنتجو  .ليهم الدولة من منحها هذه التراخيصإالمستهلك يشكلان أهم الأهداف التي ترمي 

جراء يستتبع توقيع عقوبات مخالفة هذا الإو  حكمه لا يمكنه تسويق دواء ما دون الحصول على الترخيص،
 1.على المنتج

حصول على الإذن صالح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد كما يمكن للجهات و هكذا فإن ال
لا أن هذا المقرر إكما يمكنها أن ترفض طلب المنتج،  2.المختصة أن تسحب القرار أو تعدل فيه أو توقفه

فالجهات المختصة هي وحدها من   3.مبرراتهو  بالرفض يجب أن يبلغ للمعني مصحوبا بأسباب الرفض
التقييم و  رأي الجهات المختصة بالمراقبةو  منح الرخصة بعد أخذ موافقةو  اذ قرار التسويقتخإيمكنها 

 4.الخبرةو 

 الأدويةقبل تسويق  يإجبار داري إجراء إمن خلال ما سبق تبيانه، فإن الترخيص بالتسويق هو 
لدى الوكالة  الأدويةذلك بعد أخد رأي لجنة تسجيل و  مجاناً في المستشفيات أو بمقابل في الصيدليات

 5.بالصحة متعلقال 00-09من قانون  421الوطنية للمواد الصيدلانية حسب ما نصت عليه المادة 

                                                           
 .  00-09من قانون الصحة رقم  242المادة  -1
 .  492-84من م ت  19المادة  -2
 .المرسوم نفس من 42المادة  -3
 .المرسوم نفس من 02المادة  -4
 .  00-09من قانون الصحة  421المادة  -5
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و ترتيبا على ذلك فإن أي منتج للأدوية عندما يريد أن يسوق سلعته، فإنه مطالب بوضع ملفه 
الوكالة مرفوقا  لدى الوكالة قصد تسجيله في المدونة الوطنية للأدوية بغية الحصول على الرخصة من

 . لعقاقيريةا الكيميائيةو  بملف يتضمن بصورة مختصرة المعطيات الفيزيائية

عليه فإنه في و  هو في حقيقة الأمر قرار إداري موجه لطالب الترخيص، الأدويةإن الإذن بتسويق 
 .داريةحالة رفض هذا الطلب، فإن المعني يجوز له أن يطعن في قرار الرفض أمام الجهات القضائية الإ

السالف ذكره، فإن الإذن بالتسويق يكتسي طابع  492-84من المرسوم التنفيذي  14باستقراء المادة و 
 1.بدون ترخيص يعرض صاحبه لعقوبات جزائية سبق ذكرهاو  مخالفته بطرح أدوية غير مسجلةو  إلزامي

تحافظ من و  ق الدوائيةكما أن الإذن يدخل في إطار أعمال الإدارة الصحية التي تهدف إلى تنظيم السو 
 .صحة المستهلكينو  خلاله على النظام العام

المنتج  إعفاءو تجدر الإشارة هنا أن هذا الإذن الصادر من مؤسسات الدولة لا يعني بالضرورة 
فمن المبادئ المتعارف عليها في . من مسؤوليته في حالة حدوث أضرار نتيجة طرحه للدواء في السوق

 ،دارياالمؤسسات المخولة بمنح التصاريح يقتصر على مراقبة الملفات إ ل التشريعات أن دورج  
ذلك بمراقبة الشروط التي نص عليها و  .الملخصات التقنية العلمية للمنتجات الدوائية المراد تسجيلهاو 

لأن مثل هذه التراخيص تبين علاقة  2.المنتج من مسؤوليته تجاه المضرورين إعفاءليس و  المشرع فقط،
 .لا تتصل بعلاقته مع المستهلكينو  مراعاة القواعد التنظيمية،و  استيفائه للإجراءات اللازمةو  بالإدارة المنتج

 .بالتالي لا يستطيع المنتج التنصل من مسؤوليته بحجة أنه قد حصل على التصريح الإداري المطلوبو 

 للتداول في فرنسا الدواءبطرح الإذن :  نياثا

تختلف من بلد  الأدويةهات المختصة بإصدار الترخيص بتداول أولا يجب القول هنا بأن الج
التي و  للأمن الصحي للمنتجات الصحية هي المؤهلة لذلك، وطنيةلآخر، ففي فرنسا مثلا نجد أن الوكالة ال

من قانون الصحة الفرنسي تنص على أن  2040/9تطبيقا لذلك، فإن المادة و  4104.3تم  إنشاؤها سنة 
. داول، لابد أن يكون صاحبه قد حصل على إذن بذلك صادر من الوكالة الفرنسيةأي دواء مطروح للت

                                                           
 .  00-09من قانون الصحة  242المادة  -1
صاحبه من ما يقع على  إعفاءلا ينتج عن تسليم هذا القرار "  على التي تنص و    492-84من م ت  19/2المادة  -2

 "عاتقه من مسؤوليته حسب شروط القانون العام بسبب صنعه منتوجا صيدلانيا أو عرضه في السوق
3 - L’ANSM s’est substituée le 1er mai 2012 à l’Agence française de sécurité sanitaire du 
médicament et des produits de santé (Afssaps), Décision DG n° 2012-237 du 24/09/2012 
portant organisation de l'ANSM 
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خلوه من أي عيب قد و  الدراسات التي تثبت سلامتهو  شرط أن يكون طلبه قد استوفى جميع الإجراءات
العلاجية مرفوقاً بملف علاجي يبرز على الخصوص مدى و  فعاليته الطبيةو  يسبب أضرارا للمستهلكين،

 .الإضافات التي قدمها الدواء في مجال الخدمات الطبيةو  تالتحسينا

و في حالات نص عليها المشرع الفرنسي يمكن للوكالة الوطنية الفرنسية أن ترفض طلب 
التقييم تظهران أن الدواء المراد تسجيله يشكل خطرا أو تهديدا و  ذلك عندما تكون نتائج الخبرةو  الترخيص،

ن أن يرفض الطلب عندما يكون الملف المقدم غير مطابق للشروط كما يمك. على الصحة العمومية
لا يُوافق عليه إلا بعد إثبات المنتج  الأدويةيمكن القول بأن الإذن بتسويق و  .المنصوص عليها في القانون

ذلك بهدف التحقق من أن ما ذكره بشأن و  الكيفيةو  أن التحاليل الكميةو  أنه قام بجميع الإجراءات الرقابية
 .موافقا لهو  العلمي المقدم للوكالةو  ذكره في الملف التقني دواء هو حقا ما تم  ال

بفرنسا يخضع لموافقة  الأدويةتداول و  بعد ذكر ما تم ذكره، فإن الترخيص بتسويقو  ،و على ذلك
علما أن الترخيص يتضمن تصنيف  1،المنتجات الصحيةو  الأدويةالمدير العام للوكالة الوطنية لسلامة 

 3المخدرة، الأدويةفئة و  2الخطيرة، الأدويةفئة . إلى ثلاث فئات الأدويةفالمشرع الفرنسي قسم . اءالدو 
لا بناءا على وصفة طبية إلا تسلم و  التي يحظر تداولها خارج المستشفياتو  الإستشفائية الأدويةأخيراً فئة و 

 4.مقيدةو  محددة

                                                           
1 - Décision DG n° 2012-237 du 24/09/2012 portant organisation de l'ANSM 
2-Article L1342-2 « les substances dangereuses sont classées dans les catégories de 
danger définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 
décembre 2008 et dans les catégories de danger définies du 1° au 15° du présent 
article ».C.S.F 
3-Article R5132-39 « Les dispositions de la présente sous-section peuvent, pour des motifs 
de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments contenant 
des substances ou des préparations qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiants, 
sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours 
de leur fabrication….. »CSPF. 
4 -Article R5121-77 : « L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire 
d'utilisation ou l'autorisation d'importation d'un médicament peut classer celui-ci dans une 
des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte suivantes : 
1° Médicament réservé à l'usage hospitalier ; 
2° Médicament à prescription hospitalière ; 
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ات الدوائية، فإن المشرع الفرنسي  نظرا لخصوصية المجال الصحي من حيث استعمال المنتجو  
ذلك قصد علاج و  غير المسجلة الأدويةستعمال بعض إبإصدار ترخيص ب ةاستثنائيقد يسمح في حالات 

 1.الأدويةلا عن طريق هذه إالتي لا يمكن علاجها و  النادرة،و  بعض الأمراض المستعصية

فإن تجديد الرخصة لا يتم لأكثر  47،2يضاف إلى ما سبق أنه بعد صدور التعليمة الأوروبية رقم 
ذا طلبت الوكالة الوطنية إ ستثناءإب 3،بعد ذلك يصبح غير محدد المدةو  من مرة واحدة لمدة خمس سنوات،

للجهات المختصة في يمكن و  .ذلك من المنتج قصد استكمال المستجدات بسبب التطور العلمي الحاصل
لم يشكل و  ذا تبين أن الدواء لاإأن يترك الإذن كما هو فرنسا أن تسحب قرار الترخيص، أو تعدل فيه، أو 

 .تهديدا لسلامة المستهلكو  خطرا

جرائية تشديد رقابة الدولة و ختما لما سبـق، فإن المشرع الفرنسي قد قصد من هذه الشروط الإ
الذي من و  خلوها من كل عيب أو قصور في التصنيعو  بهدف التأكد من سلامتها الأدويةعلى منتجي 

 .نه تعريض المستهلكين للخطرشأ

 المتابعةو  الرقابة: الفرع الثالث 

طرحها و  في الواقع نجد أن الدولة هي المسؤولة عن رقابة نوعية المنتجات الدوائية المراد تداولها
من أو غير صالح آفإذا كانت التقارير الصادرة من الجهات المختصة تفيد بأن الدواء غير  4في السوق،

 . أخرى خارجيةو  الرقابة في صورتين رقابة داخليةتتمثل و  .الدولة لا تعطي موفقتها بتسويقهللتداول، فإن 

                                                                                                                                                                                     

3° Médicament à prescription initiale hospitalière ; 
4° Médicament à prescription réservée à certains médecins spécialistes ; 
5° Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. » 
1-Article L5121-12 : «  Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne font pas obstacle à 
l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments destinés à traiter des maladies 
graves ou rares, en l'absence de traitement approprié… ». 
2-Directive 2004/27/Ce Du Parlement Européen Et Du Conseil du 31 mars 2004 modifiant 
la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage 
humain, Journal officiel de l’Union européenne  du 30.4.2004. 
3-Article R, 5121-8/4, code de santé publique français. 

سنة  إنشاؤهعلى غرار المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الدوائية الذي تم  الأدويةهناك هيئات رقابية خاصة بفحص  -4
فالأول يراقب انعدام . 0889سنة  إنشاؤهالعتاد الطبي الذي تم الأدوية و المركز الوطني لليقظة بخصوص و  .0882
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 الرقابة الداخلية : أولا

نشاء إذلك من خلال و  هي الرقابة الذاتية، أي الرقابة التي من خلالها يراقب المنتج نفسه،و  
تجميعها سواءا أكانت مستوردة أو منتجة  للمختبرات بهدف تحليل المواد الأولية أو المواد المراد منتجال

 خلوها من عوامل الفساد أو الضرر بصحة المستهلك،و  الأدويةتها في تركيب للتأكد من صلاحي. فيه
 .تقبل المستهلك لهاو  قيمتها العلاجيةو  مدى سلامة  صفاتها التركيبيةو 

 متعددةو   رقابية متنوعة  إجراءاتيجب أن تتم من خلال  الأدويةو لتحقيق الرقابة الداخلية على 
الرقابة بحيث تجعلها واجبة  إجراءات، بالإضافة إلى وجود تشريعات تنظم الأدويةمخابر لتحليل جودة و 

لزاميةو  التطبيق  .المحافظة على صحتهو  الة في مجال الرقابة لحماية المستهلكبالتالي تصبح فع  و  ،ا 

لية، نجد أن المشرع الجزائري قد نص على لمجال الرقابة الداخ ةالتنظيميفمن حيث التشريعات 
 المنشآتو  محلات الصنعو  ه لمخبرذلك من خلال امتلاكو  إلزامية هذه الرقابة من قبل المنتج ذاته،

نتاجو  أساليب الرقابة للتأكد من أن صناعةو  التي مُنح الترخيص على و  1الدواء قد تمت وفق الشروط، ا 
السالف ذكره حيث نصت  84/492ن المرسوم التنفيذي رقم م 17/4هو ما نصت عليه المادة و  .أساسها
أساليب و  منشآت و  أثبت الصانع أو المستورد أنه  يملك فعلا محلات إذالا يمنح قرار التسجيل إلا " على 
هذا في حالة ....". الرقابة التي من شأنها أن تضمن جودة المنتوج في إطار صنعه الصناعيو  الصنع

 كان مستوردا، فإن المشرع ألزم المستورد بإثبات تنفيذ المراقبة الفيزيائية إذاأما . يامحلكون الدواء قد صنع 
 2.المراقبة المجهرية الجرثومية أو البيولوجية عند طلبه لرخصة التسويقو  الكيميائية لكل حصة مستوردة،و 

ت صغيرة، و يمكن القول هنا أن المراقبة قد يقوم بها شخص واحد إذا كانت المصانع أو المنشآ
القسم الخاص و  ذلك في حالة المصانع الكبرى،و  أو يقوم بها مجموعة من الأشخاص في قسم المراقبة

نتاج، بل يجب أن يكون اتصاله مباشرة بإدارة في المصانع يجب أن لا يكون تابعا لقسم الإ الأدويةبمراقبة 
الدواء  إنتاجنتاج تتمثل في قسم الإلأن مسؤولية  3.المصنع، أو أن يعهد به إلى خبراء من خارج المصنع

                                                                                                                                                                                     

نوعيتها قبل التسجيل، أما الثاني يراقب التفاعلات الجانبية غير المرغوب فيها و  فعاليتهاو  المراد تداولها الأدويةفي  الأضرار
 .بسبب استهلاكها

 .  492-84من م ت رقم  12المادة  -1
 .  492-84رقم من م ت  29المادة  -2
الدواء في ضوء المستجدات من و  تسويقه، مؤتمر الغداءو  الضوابط القانونية لصناعة الدواء الجيدمحمد مرسي عبده،  -3

 .020ص  ،4102ابريل  07و02منظور الفقه الإسلامي، جامعة الشارقة، 
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المراقبة الذاتية و  .في صورته النهائية أو في أجزاءه بينما مسؤولية قسم المراقبة هو التأكد من جودة الدواء
أدوية غير مضرة بصحة المستهلك، من خلال  إنتاجكانت هناك مداومة على  إذالا إلا تفي بالغرض 

 .الأضرارو  البحث في تطويره بأقل العيوبو  نتاجالمتابعة الدائمة لعمليات الإ

عداد ا  و  نتاج، لذلك فهي تشمل فحص الخاماتن مرحلة المراقبة هي من أهم المراحل في دائرة الإإ
مراقبة المخازن، بل أبعد من ذلك لتشمل و  الناتج منهاو  مراقبة الفضلاتو  طرق تنفيذهاو  المواصفات

طار العمليات إكل هذا في  1،كفاءتهاو  نتاجفحص الآلات الإو  سقياو  العالميةو  المطابقة للقوانين المحلية
 2.بإشراف الصيادلةو  الصيدلية

ما سار عليه  الأدويةنتاج ا  و  و من التطبيقات القضائية على انعدام الرقابة الداخلية على صناعة
اف باريس ذلك من خلال حكم صادر من  محكمة استئنو  القضاء الفرنسي في تجسيد إلزامية هذه الرقابة،

حيث أن منتج  « stalinon a la vitamine » بخصوص العقار المسمى  0829جوان  12المؤرخ في 
بعد عام من تسويقه نتج عن تناوله  وفاة العشرات من و  ، 0822هذا الدواء قد حصل على ترخيص عام 

يوفر نظام الرقابة على التحاليل التي قام بها الخبراء تبين أن المنتج لم و  الخبرة إجراءبعد و  الأشخاص
 3.الدواء في شكله النهائي ىضافة إلى غياب الرقابة علإالمواد الأولية 

 الرقابة الخارجية:ثانيا

، لأنه من الضروري بمكان الأدويةتختص بها هيئات حكومية مسؤولة عن مراقبة جودة و  
جهزة الرقابية في مراقبة دور الأف. لوزارة الصحة قبل وضعها للتداول الأدويةنتاج ا  و  صناعة عإخضا
التفتيش في المنتجات الدوائية المتداولة، بحيث تكون و  المراقبةو  في الأسواق يتركز في الفحص الأدوية

 .للدولة أجهزة رقابية في السوق تستطيع من خلالها التصدي لكل ما يمس سلامة المستهلك

                                                           
ل مؤسسة لإنتاج المنتجات المتعلق برخص استغلا 0884يوليو  12المؤرخ في  492-84من م ت رقم  12المادة  -1

 .0884يوليو  04الصادرة بتاريخ  22أو توزيعها، ج ر رقم / و الصيدلانية
القانون، مجلة و  دورها في حماية المستهلك، مجلة الفقهو  آيت مولود ذهبية، رقابة الجودة في الصناعات الدوائية -2

 .474، ص4102، 02الكترونية، العدد 
3- L’affaire du Stalinon et ses conséquences réglementaires, 1954-1959, n° 67593, publié 
dans la revue du praticien. http://www..fr/histoire-de-la-medecine/l%E2%80%99affaire-
du-stalinon-et-ses-consequences-reglementaires-1954-1959 
Il a été vu en date 15/11/2016 à 12 :42 
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التي أعطيت لها العديد من  نشاء العديد من الأجهزةإلقد تم تكريس هذه الرقابة من خلال 
الصلاحيات في إطار الدفاع عن المستهلك وحمايته، وتختلف مهام هذه الأجهزة وصلاحياتها حسب 

قبل  الأدويةذلك حسب الصلاحيات المخولة لها فهناك هيئات إدارية تراقب و  .الغرض الذي تأسست لأجله
 .للتداول بعد طرحها الأدويةهيئات إدارية تراقب و  طرحها في السوق،

 :هيو  إداريةيشرف على هذه العملية أجهزة و  

 الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري  .1

يتجسد ذلك من و  و تعتبر مراقبة الدواء من خلال الوكالة أول محطة من محطات مراقبة الدواء
كما تقوم  1بية قبل طرحها في السوق،المستلزمات الطو  خلال القيام بخبرات المراقبة للمواد الصيدلانية

العمل على توقيف كل اختبار أو إنتاج أو تحضير أو استغلال أو توزيع و  الوكالة بتقييم التجارب العيادية
ير تسليم أو استعمال دواء خاضع أو غ كذاو  أو توضيب أو حفظ أو وضع في السوق مجانا أو بمقابل،

 2 .منتوج أن يشكل خطرا على الصحة البشريةخاضع للتسجيل عندما يكون من شأن هذا ال

حصاء اليقظةو  بالخبرة القيامو  الجودة الصيدلانية مراقبة للمواد الوطنية الوكالة كما تتولى  الآثار وا 
 3.الطبية الصيدلانية والمستلزمات المواد استعمال على المترتبة فيها غير المرغوب

 لوطني لمراقبة المنتجات الدوائيةالمخبر ا .2

 0882جوان  02المؤرخ في  021-82أنشأ هذا المخبر بموجب المرسوم التنفيذي رقم  لقد
يلعب دور يعد المخبر من أهم المنشآت التابعة لوزارة الصحة حيث و  عمله،و  تنظيمهو  نشاؤهإالمتضمن 

المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري  يعدو  4.هام في مراقبة ما ينتج أو يستورد من مواد صيدلانية
المنتجات الصيدلانية التي تنتج أو تدخل و   الأدويةمراقبة يتمتع بالاستقلالية، حيث يعول عليه كثيرا في 

التي يعرف مصدرها بداية من صناعتها إلى وصولها إلى و  قانونية،و  إلى الجزائر بصفة رسمية
عطاء موفقتهو  حيث يتكفل بمراقبتها قبل وضعها في السوق .المخبر بتسويق هذه رأيه للترخيص و  ا 

  : تتجلى أهداف المركز في مجالينو  المنتجات قصد استهلاكها بضمان فاعليتها وأمنها وجودتها،

                                                           
   219 -02من م ت رقم  12/12المادة  -1
 نفس المرسوممن  12/00المادة  -2
 .نفس المرسوممن  422المادة  -3
 .  021-82من م ت رقم  2فقرة  12المادة  -4
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ةو  المجال الإداري، :أولا-  السهر على احترام و  أمنهو  المستهلك ذلك من خلال حماية صح 
 الأدويةتسجيل  كما يقوم بدراسة طلبات. الموضوعة للاستهلاك الأدويةالنصوص التي تنظم مجال نوعية 

عداد المناهجو   1.الأدويةمسك بنك للمعلومات المرتبطة بإنتاج و  التقنيات على الصعيد الوطنيو  ا 

يكمن في المجال التقني العلمي، حيث يقوم بالتنسيق مع الهيئات المختصة بمراقبة  :اثاني- 
 فعاليتهاو  جات الدوائية المسوقةسهر على مراقبة انعدام الأضرار في المنتيكما . خبرتهاو  نوعيتهاو  الأدوية

كما يقوم  .مخالفة التشريعات السارية المفعولو  نوعها، قصد الوصول إلى اكتشاف أعمال الغش والتزويرو 
البحوث الضرورية لفحص مدى مطابقة المنتجات الدوائية و  المركز إلى جانب ذلك بإجراء التحاليل اللازمة

المواد و  وفقا للمنتجات المرجعية انونية التي يجب أن تتوفر فيهاكذا المواصفات القو  للمقاييس المعتمدة
 2.المعيارية على الصعيد الوطني

 الأدويةالمركز الوطني لليقظة بخصوص  .3

 0889جوان  12المؤرخ في  084-89لقد أنشأ هذا المركز بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
المتضمن إنشاء  2104-287الفرنسي رقم الذي يقابله المرسوم و   3عمله،و  تنظيمهو  نشاؤهإالمتضمن 

،        .من ق ص ف 021-2040الذي تحدد صلاحيته المادة و   4الوكالة الوطنية لليقظة الدوائية
نفس الشيء بالنسبة للمشرع المصري الذي أوعز للمركز اليقظة الدوائية مهمة مراقبة المستحضرات و 

 5.آثاره الجانبيةو  واءأعطاه صفة المراقب لكل ما يتعلق بالدو  الصيدلية 

 لليقظة الوطني المركز يتجلى دور السالف ذكره 084-89رقم م ت من  12للمادة و بالرجوع 
ما من شأنه  وضع حد لكل  و  ،الأدوية لجودة متواصلو  مستمر تقييم وعمل تسويقها، بعد الأدوية بمتابعة

 غير الجانبية الأعراض عن فالكشو  سلامتهو  المساس بالمستهلك، نتيجة لوجود أدوية تهد د صحته
                                                           

 .نفس المرسوممن  12المادة  -1
 .  021-82من م ت رقم  2فقرة  12المادة  -2
، المتضمن إحداث مركز 0889سنة   يونيو 12  الموافق  0208عام   صفر 19 في  المؤرخ 084 -89ت رقم . م -3

 .0889سنة   يونيو 17الصادرة بتاريخ  28سيره، ج ر عدد و  تنظيمهو  العتاد الطبيو  وطني لليقظة بخصوص الأدوية
4 - Le décret n° 2012-597 publié le 29 avril 2012 relatif à l’ANSM précise le mode de 
gouvernance de la nouvelle Agence, qui accorde une place primordiale aux professionnels 
de santé et aux patients. 

المصري، بعدما  الدوائية اليقظة المتعلق بإنشاء المركز  368 رقم والسكان الوزاري لوزير الصحة من القرار 12المادة  -5
الصادرة  048م ع و  الصادر في م 2012  -14- 12في المؤرخ . كان اسمه المركز الوطني لرصد الآثار الجانبية للدواء

 .4104يونيو  12
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 استعمال بتأمين الخاصة الدراسات نجازا  و  لمنعها، المؤدية الحلول ووضع وتقييمها فيها، المرغوب
ليقظة، با المتعلقة التحقيقات تنظيمو  2الشأن، بهذا المتعلقة المعلومات جمعو  البلاغات استقبالو  1،الأدوية

 سلامة حيال المناسبة القرارات اتخاذو  الدولية ماتوالمنظ الهيئات من الواردة الأخبار متابعةو 
 .تبادلهاو  الدوليو  الوطني المستوى على المعلومات نشر ضمانو  المتداولة، دوائيةال المستحضرات

 مفتشيه الصيدلة .4

تسويقها للإرادة الحرة للمنتجين بما فيهم الصيادلة، بل و  الأدويةتداول  لم يترك المشرع  الجزائري
لقد أناط  و  .رتب جزاءات على مخالفتهاأنه آليات المراقبة حتى و  ة من النصوص القانونيةأحاطه بمجموع

التنظيمية الخاصة و  المشرع هذه المهمة لمفتشية الصيادلة فهي من تقوم بمراقبة تطبيق الأحكام القانونية
 من خلال فحص دويةالأمنها التأكد من جودة  3.في السوق الأدويةتداول و  بكل ما يتعلق بممارسة المهنة

 4.هاالمنتجات الشبيهة بو  الأدويةمعاينة و 

بل تتم . و بالتالي فإن أي منتج دوائي يتم طرحه في السوق، سوف لن يتم التخلي عن مراقبته
خطار بخصوص سلامته على صحة إفي حال وجود شكوى أو و  متابعته حتى بعد طرحه في السوق،

تتأكد من ذلك من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق المستهلك، فإن مفتشية الصيادلة هي من 
 5.الذي يتكون من صيادلة مفتشون موجودون على مستوى مديريات الصحة عبر كل ولايةو  التفتيش

ضافة إلى الزيارات الروتينية التي يقوم بها مفتشي الصيادلة لمنع وجود المخالفات، كي لا تحدث أخطاء إ
 ، لا سيما منع تداول أدوية منتهية الصلاحية أو أدوية غير مسجلة بالمدونةدويةالأصرف و  أثناء صنع

 قد الصيدلانية المؤسسات في المتواجدة الأدوية على التفتيشو  الرقابةو . الممنوعة الاستعمال الأدويةحتى و 
 .العامة الصحة حماية هو الهدف دام ما الخاص أو العام القطاع في تكون

المحدد لشروط  ممارسة التفتيش للصيدلية  084-4111المرسوم التنفيذي  من 14تنص المادة 
. التنظيمو  تسهر على احترام المؤسسات الصيدلية للتشريع :تهدف مفتشية الصيدلة على ما يأتي" على أن 

 " الأدويةالمنتجات الشبيهة بو  الأدويةو  تعاينها فيما يخص المنتجات الصيدلانيةو  تتحرى المخالفاتو 

                                                           
 .  084-89من م ت رقم  12المادة  -1
 .من نفس المرسوم 12المادة  -2
  كيفية ذلك، و  ،  المحدد لشروط تفتيش الصيدلة4111يونيو  00المؤرخ في  4111/048م ت رقم من  14المادة  -3
 .4111يونيو  02الصادرة بتاريخ  22ر عدد رقم  .ج
 .من نفس المرسوم  14/2المادة  -4
    00-09من ق ص رقم  098المادة  - 5
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الصيادلة تحت تصرف الصيادلة و  الأدويةمن نفس المرسوم على أن يضع منتجو  12ص المادة تنو 
 .الوثائق الضرورية لتأدية مهامهمو  المعلوماتو  المفتشون جميع العناصر

 الأدويةن أخذ عينات من يأنه يجوز للمفتش: من نفس المرسوم على 12كما تنص المادة 
 الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية قصد التحقق من هويتهارسالها إلى المخبر ا  و  المشكوك فيها

من نفس المرسوم بقولها  17هو ما نصت عليه المادة و  لا بتحرير محاضر بذلك،إلا يتم ذلك و  .مكوناتهاو 
من المرسوم السالف  07و 02كما تضمنت المواد ...". يترتب على أخذ كل عينة تحرير محضر فوري" 

للقوانين، فإن هذه المحاضر ترسل إلى وكيل  الأدويةعدم مطابقة و  التزويرو  لة الغشالذكر على أنه في حا
 .الجمهورية

التحفظية   الإجراءاتتخاذ إقد منحت للمفتشين من نفس المرسوم  07/4بأن المادة  الإشارةتجدر و  
 رورية، التحفظية الض الإجراءاتعلاوة على ذلك يجوز للصيدلي المفتش أخد كل و  ": حيث نصت على

 ..."أن يحرر محضر بذلكو  لا سيما ختم المنتجات الفاسدة

داري وتحريات إيقوم بتحريات ذات طابع  من خلال المواد المذكور، يتبين أن مفتش الصيادلة
 084-4111يتمتع مفتش الصيادلة بسلطات قانونية كرسها المرسوم التنفيذي ، كما ذات طابع ضبطي

الصيادلة و  لتزام المنتجينا اكن العمل التي توجد في دائرة اختصاصه، لمراقبةمنها زيارة أمو  السالف ذكره،
في ذلك يمكنه الإطلاع على أية وثيقة أو سجلات و  التنظيمية الخاصة بالإنتاج،و  بتطبيق القواعد القانونية

منصوص عليها في تشريع العمل الصيدلاني، بغية الحصول على المعلومات الخاصة بتطبيق التشريع 
أن أي عرقلة يتعرض لها المفتشون عند أدائهم لمهامهم و  1.معرفة هويتهاو  الأدويةطلاع على مكونات الإو 

 .يشكل جريمة يعاقب عليها القانون

التحري أو مرحلة جمع و  يتمتع مفتش الصيدلة بصفة الضبطية القضائية ما دام بمرحلة البحث
حيث تكمن أهميتها في قيمتها  بتدائيالار البحث كما يقوم بتحرير محاض 2الاستدلالات التي يتولاها،

 ترسل البحث محاضرعلما أن . الممنوحة لها كوسيلة إثبات علي وقوع مخالفة القانون ونسبتها إلى فاعلها
 .فيها رفصالت حق له الذي الجمهورية وكيل إلى

                                                           
   00-09من ق ص رقم  081المادة  -1
ة سن مارس  27  وافقالم  1438  عام  الثانية  جمادى  28  في  مؤرخ  17-07  رقم  قانونمن  47و 04المواد -2

  1966  سنة  يونيو  8  وافقالم 0292عام  صفر  18  في  ؤرخلم، ا022-22 رقم  لأمرل تممالمو   عدلالم 4107
 .4107مارس  48الصادرة بتاريخ  41ر عدد . ، ج الجزائية  الإجراءات  قانون  تضمنالمو 
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ة المستهلك و خلاصة لما سبق يمكن القول بأنه بالرغم من أن مهام هذه الهيئات تستهدف حماي
 رقابتهاو  الأدويةالمتمثل في تسجيل و  نشائهاإرغم وحدة المقصد من و  التي قد تضر به، الأدويةمن 

. النطاق الزمني لعمل كل منهاو لا أن هناك فروق بينها فيما يخص طبيعتها القانونية إ 1ضمان جودتها،و 
أما  2نوعيتها قبل التسجيل،و  فعاليتهاو  اولهاالمراد تد الأدويةالوكالة  يراقبان انعدام الأضرار في و  فالمخبر

بالتالي فإن توحيد و  .الأدويةمركز اليقظة فيراقب التفاعلات الجانبية غير المرغوب فيها بسبب استهلاك 
مجال و  هام التي يقوم بها كل واحد منهمامهام الوكالة مع المخبر سيسمح بتفادي التداخل في الم

 . الأدويةفضل لسوق المنتجات الصيدلانية وسوق إنتاج مما يسمح بتسيير أ 3الصلاحيات،

، هناك العديد من الأجهزة الأدويةذكره من هيئات رقابية متخصصة في مراقبة  إلى جانب ما تم  
تختلف و  حمايته بصفة عامة،و  التي لها العديد من الصلاحيات العامة في إطار الدفاع عن المستهلك

تنظيم المجال التجاري الذي يجمع و  رقابةمنها ي أنشأت من أجله، صلاحياتها حسب الغرض الذو  مهامها
ذلك حسب الصلاحيات الممنوحة و  نتاج  المحليالمستهلك بالمنتجين، سواء تعلق الأمر بالاستيراد أو الإ

أبعد من ذلك فقد و  أخرى أمنية، بلو  أخرى قضائيةو  حسب طبيعتها القانونية، فهناك هيئات إدارية،و  لها
تختلف عن الأنظمة السابقة، حيث أصبحت تحتل مكانة جد و  لمشرع  هيئات أخرى مستقلةستحدث اإ

 .هامة لدى المستهلك وهي جمعيات حماية المستهلك

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .99صفاء شكور عباس، المرجع السابق، ص  -1
 .  219-02من م ت  19المادة  -2
 .ما  021-82من م ت رقم  2/0المادة و  219-02من م ت رقم   2/2طالع المادة  -3
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 دواءتنظيم القانوني لتداول الالفصل الثاني ال

 

 الدواء بلا شك هو أهم السلع الصيدلانية التي يتم تداولها في مجال الاستهلاك الطبي حيث
أن يحصل  الأدويةتقتضي طبيعة تداول و  .يقتنيها المستهلك بهدف العلاج أو الوقاية من الأمراض

قد لا تمتد و  .هي حالات نادرة الوقوعو  المستهلك على الدواء مباشرة من المنتج في صورة عقد البيع
هي الصورة الأكثر و  نالمستهلك مباشرة، بل لابد من وسطاء بين المنتجين والمستهلكيو  العلاقة بين المنتج

تسهيل وصولها من المنتج إلى المستهلك النهائي و  تسويقهاو  الأدويةحيث يقع عليهم عبء نقل . شيوعا
 .الأمن اللذان ينتظرهما المقتني للدواءو  في أحسن ظروف السلامة

لوائحها من و و تلعب التشريعات المختلفة دورا كبيراً في هذه المراحل، بما تتضمنه نصوصها 
بما تلقيه هذه القوانين من التزامات على عاتق كل متدخل في تسويق و  جِد في حماية المستهلك،و  رامةص

لهذا . وضوحاً و  أكثرها شيوعاً و  أو المراحل، في دراستنا على أهم هذه العملياتسوف نقتصر و  .الأدوية
لمباشرة أمام المستهلكين في المبحث الأول بحكم أنهم يمثلون الحلقة غير ا الأدويةوسطاء سيتم معالجة 

لاقتناء المباشر للأدوية من طرف المستهلكين على فيخصص ل المبحث الثانيأما . في اقتناءهم للأدوية
 .واقعية بحكم أن الصيادلة هم من يتعاملون مباشرة مع المستهلكينو  أساس أن هذه الصورة الأكثر شيوعا

 الأدويةوسطاء : المبحث الأول

 هو كل شخص طبيعي أو معنوي يشكل حلقة وصل بين المنتج لأدويةاإن المقصود بوسيط 
توزيع، وغيرها من و تجميع و  يقوم بإجراء جميع أعمال الوساطة من تصنيعو  المستهلك النهائي للدواءو 

 1.من المنتج إلى المستهلك النهائي الأدويةالتي تؤدي إلى انتقال  الوظائف التسويقية

 وفقا لنوع الدواءو  لطبيعة المرحلة التي يتعامل فيها الوسيط،يتحدد نمط الوساطة وفقا و  هذا
الوسطاء في ترويج  التزاماتما هي أهم و  تركيبه، مما يحتم علينا الوقوف على أهم صور هذه الوساطة،و 

 . سلعهم في مواجهة المستهلكين، ما يطرح العديد من التساؤلات بخصوص مسؤولياتهم

                                                           
 .027، ص 4119أحمد شاكر العسكري، التسويق الصناعي، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، الأردن،  -1
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. م تقسيم هذا المبحث إلى مطلبينن هذه التساؤلات، سوف يتفي سبيل التوصل إلى الإجابة عو  
المستهلك في تسويق و  المؤسسات الصيدلية التي تقف كوسيط بين المنتجعالج في المطلب الأول يُ 

الطبي كوسيلة أساسية في الترويج  الإشهار، أما المطلب الثاني فسوف يتم تخصيصه للإعلام أو الأدوية
 .سواقللمنتجات الدوائية في الأ

 المؤسسات الصيدلية: المطلب الأول

هناك مؤسسات صيدلية  ،ستهلاكالمستهلك كطرفين في عقد الإو  بالإضافة إلى كل من المنتج
على هذا فمساءلة المنتج لا تقتصر على المنتج الصناعي بل و  تقوم بدور الوسيط في تسويق المنتجات،

التداول، الأمر الذي يحق معه للمضرور و  تسويقتمتد لتشمل كل الأشخاص الذين تدخلوا في سلسلة ال
 صانعستتم مناقشة لذا . الرجوع على أي منهم مباشرة بوصفه منتجا حقيقيا أو ينتمي إلى طائفة المنتجين

الفرع الثاني سيتم تخصيصه لمستودعات للأدوية أما الفرع الثالث فسنعالج فيه و في الفرع الأول الدواء 
فقدانه و  اصة، لأن المسؤولية تنسحب لكل من هو مسؤولا عن تعيب الدواءالصيدليات العامة أو الخ

 .للأمان المطلوب

 .صانع الدواء: الفرع الأول

إلى نوعان، نوع يتمثل في الصيدلي الصانع الذي يتعامل مباشرة مع  الأدويةينقسم صانعوا 
كأشخاص  لأدويةاالنوع الثاني يتمثل في المصانع أو معامل تصنيع و  الجمهور كشخص طبيعي،

 . اعتبارية

 الأدويةالصيدلي صانع : أولا

المعتمدة في دساتير  الأدويةصنع و  تحضيرفي صيدليته فيما مضى كان الصيدلي يتولى 
 بل 2يسلمها للمريض بناءا على وصفة طبية محددة المقادير،و  1، أو التي يصفها له الطبيب،الأدوية

على تجهيز عمل الصيادلة ، الأدويةنظراً لتزايد الطلبات على و  3.لكن بصفة نادرةو  حتى إلى يومنا هذاو 
 .  بكميات تتناسب مع الطلبات الأدويةبالإمكانات اللازمة لإنتاج بعض أشكال  تهملامح

                                                           
 الأدويةمصطفى، حكم استهلاك   وفي حينها، معوان الوصفية لأنها تحضر بناءا على وصف الطبيب الأدويةتسمى بو  -1

 .418، ص 4112، عدد خاص،اريةالإدو  الجنيسة، مجلة العلوم القانونية
 .00-09من قانون الصحة  078المادة  -2
 .492-84من م ت  14المادة  -3
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تحضير المواد المُراد و  المعدات التي تلزمهو  لقد جرت العادة أن يقوم الصيدلي بتجهيز الوسائلو  
التقنية التي و  الأدويةمعدات صنع و  نظرا للطبيعة المعقدة لأجهزةف 1.صفياستخدامها في تركيب الدواء الو 

ن في الوصفة الطبية أو المواصفات المعتمدة بما يخل  لا يعرفها إلا الصيدلي، فإنه إذا ما خالف ما دو 
الواجبة كي يتفادى أية عيوب  الاحتياطاتلأنه ملزم باتخاذ جميع . بسلامة المستهلكين قامت مسؤوليته

 .في مستحضراته

يجب أن تكون و هي من مسؤولية الصيدلي،  الأدويةصنع و  محال تحضيرو  فعملية تأمين أماكن
التي و  .في الأماكن المخصص لذلك الإدارية لضمان أكبر قدر من الآمانو  مطابقة للمواصفات القانونية

قياسات و  الفحوصات ذلك بإجراءو  الصناعة، مواصفاتو  كي تتوافق مع متطلبات تسمي عادة بالصيدلية
لا يمكن للصيدلي أن يباشر عمله إلا بعد حصوله على ترخيص مسبق من و  2.الجودة على المحل
على الجهات و  .شرط أن يكون المحل مستوفيا للشروط المطلوبة في هذا المجال 3الجهات المسؤولة،

التأهيل و  تتوفر على الكفاءة أن الموارد البشرية العاملةو  منظم،و  مجهز حلالرقابية أن تتحقق من أن الم
أن تمتد الرقابة إلى كل و  4.التخزين مطابقة للقواعد القانونيةو  التغليفو  يبوضأن عمليات التو  المطلوبين،

ج النهائي مطابقا و الدواء بطريقة تجعل المنت إنتاجخطوة من خطوات التصنيع من أجل التحكم في 
 5.للمواصفات المطلوبة

بوصفه مهنياً متخصصاً يعد الشخص المباشر الذي يستلم منه  ةالأدويو الصيدلي محضر 
 وذلك بتسليم أدوية آمنة. لتزامات التي تقع على عاتق المنتجلذا فهو ملزم بنفس الإ .المريض الدواء

من مخاطر استعمال  الأدويةصالحة للاستخدام المخصص لها، كما يلتزم بواجب تحذير مستعملي و 
كما أنه أكثر الأشخاص قربًا من المضرور ما  6.يحضرها بوصفه بائعاً مهنياً المنتجات الدوائية التي 

 .يسهل على هذا الأخير التعرف عليه

 والمسير المالك هو الصيدلي 00-09فقرة الثانية من قانون الصحة  428هذا وقد نصت المادة 
 ستقلاليةيتمتع بالاأن الصيدلي من خلال هذه المادة يفهم بو  .يمتلكها التي التجاري للصيدلية للمحل الوحيد

                                                           
 .74صرجع السابق، هية، الماعيساوي ز  -1
 .  00-09من القانون  217المادة  -2
 .  492-84من م ت رقم  14المادة  -3
 .نفس المرسوممن  12المادة  -4
 .نفس المرسوممن  17ة الماد -5
التوزيع، و  ، مكتبة دار الثقافة للنشر(دراسة مقارنة)عباس علي محمد الحسيني، مسؤولية الصيدلي عن أخطاءه المهنية  -6

 .002، ص 0888الأردن، 
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بهذا يكون المشرع قد قطع الطريق أمام أصحاب رؤوس الأموال في إنشاء شركات و  التسيير،و  في التملك
 .الأدويةتقوم مقام الصيدلية كمؤسسة مخصصة لصرف و  تهتم

د في حدو  الأدويةصنع و  بالرجوع إلى المشرع المصري يلاحظ أنه يوفر للصيادلة إمكانية تحضير
 1صالحة للاستعمال،و  انحصر في بيع أدوية سليمةو  بالرغم من أن دورهم قد تقلصو  .ما يقرره التشريع

انطلاقا من حرص المشرع المصري على الحفاظ على صحة المستهلك، فإنه قد ألزم الصيدلي الصانع و 
نفيذ الوصفة الطبية كما ألزمه  بت ،م الحصول على أدوية ذات نوعية جيدةءبإتباع طرق التحضير التي تلا

 .ما دامت تستوفي الشروط القانونية كالكتابة الواضحة من قبل الطبيب

كل " السالف ذكره قد نصت على  0822-047من القانون  22مادة و تطبيقا لذلك فإن المادة 
 الأدويةيطابق المواصفات المذكورة في دستور   دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن

ففي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا . ري ما لم ينص في التذكرة علي دستور أدوية معينالمص
يجوز إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا 

لصيدلي مسئول يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كتابها، وا
 "المحضر بها الأدويةعن جميع 

  و لقد أجاز القانون المصري للصيدلي وحده القيام بعملية تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء 
أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان 

 3كما أجاز لمساعدي الصيادلة، .2أو توصف بأن لها هذه المزاياأو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها 
هو ما أكدته و  4.الصيادلة مسئوليهم إشرافتحت  الأدويةالطلبة الذين هم تحت التدريب القيام بتحضير و 

 42و 41و 0لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد : " من نفس القانون بقولها 27المادة 
 ".تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهورالتدخل في  42و

 في هذه المرحلة يجب على الصيدلي الصانع أن يضع الدواء المحضر في الوعاء المناسب
سم الدواء او  يضع على بطاقته أسم الصيدلية وعنوانها وأسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبيةو 

كيفية استعماله طبقا لما هو مذكور و  علام بمخاطر الدواءكما يقع عليه واجب الإ. رهوتاريخ تحضي

                                                           
 .21رضا عبد الحليم، المرجع السابق، ص  -1
 .  0822-047من قانون  10المادة  -2
 .قانوننفس المن  41المادة  -3
 .قانونالنفس من  42المادة  -4
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كما يجب عليه أن يأخذ في الحسبان طبيعة  1.اسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبيةو  بالتذكرة الطبية
كان دواءه و  زاماتهلا كان مخلا بالتا  و  النسب المقررة لكل مادةو  احترام المقادير المحددةو  الدواء عند تعبئته،

 2.معيبا مما يستوجب مساءلته

و من القضايا النادرة التي يتجلى فيها خطأ الصيدلي صاحب الصيدلية الخاصة، فيما يتعلق 
بتراكيب الدواء، ما قضت به محكمة النقض المصرية بخصوص مسؤولية الصيدلي الصانع عن خطأه 

حيث تمثل خطأه في تجاوز النسبة المحددة . حيةجراء عملية جراإعند تحضير مخدر قصد استعماله في 
 3.للمادة المخدرة

ما أن تكون إ هذه الأخيرةو  لا تتم إلا في مؤسسات صيدلانية، الأدويةن صناعة إأما  في فرنسا، ف
الصيدلي يجب أن يسهر و  هذا 4.ما أن تكون ملك لصيدلي خاصا  و  بإشراف صيدلي مدير،و  للدولة لكم

يجب على الصيدلي الصانع الحصول  كما. نون الصحة أثناء تحضيره للأدويةعلى احترام تعليمات قا
 . الأدويةهذه الخطوة هي شرط أساسي لتسويق و  ،على ترخيص بالتسويق

 5.و بيع منتج صيدلاني دون ترخيص يعتبر جريمة يعاقب عليها بموجب قانون الصحة الفرنسي
حيث . وفقا للقانون استخدمتو  د المستخدمة قد أعدتكما يقع عليه التزام بأن يتحقق من أن مختلف الموا

الصيادلة الصانعين للأدوية يجب أن "من قانون الصحة الفرنسي على أن   R 5115-7تنص المادة 

                                                           
 .قانوننفس المن  22المادة  -1
 .28-29محمد محمد قطب، المرجع السابق، ص -2
، 01، مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، س 0828-10-47حكم محكمة النقض المصرية، جلسة نقض رقم  -3

قوباته في القانون عو  مسؤولية الصيدلي عن أخطاءه المهنية بن صالح اللحيدان، إبراهيمنقلا عن . 80، ص 02رقم 
 .422، ص4112السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف، السعودية، و  المصري

4 -Article L5124-2:« Toute entreprise qui comporte au moins un établissement 
pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la 
direction générale de laquelle participe un pharmacien. Elle peut être, en tout ou partie, 
concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la propriété d'un 
pharmacien ou comporter la participation d'un pharmacien à sa direction générale ou à sa 
gérance ». 
5 -Article L518Modifié par Ordonnance n°59-250 du 4 février 1959 - art. 3 JORF 8 février 
1959 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2C14283282196A927B853400C15CF2F7.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000687692&idArticle=LEGIARTI000006697824&dateTexte=19860107&categorieLien=id#LEGIARTI000006697824
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2C14283282196A927B853400C15CF2F7.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000687692&idArticle=LEGIARTI000006697824&dateTexte=19860107&categorieLien=id#LEGIARTI000006697824
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 التقديم تتفقو  يكونوا قادرين على أن يثبتوا في أي وقت أن جميع المواد التي يستخدمونها في الإعداد
 1".أنهم  قاموا بجميع الاختبارات اللازمة و  المتطلبات التي يجب الوفاء بهاو 

الوسائل المستعملة و  لذلك هناك ضمان يقع على عاتق الصيدلي المنتج يتمثل في ضمان الآلات
عليه فالصيدلي صانع و  2.لتزام بضمان سلامة المنتجات الدوائيةا و هو ،في محله الأدويةأثناء تحضير 

ات الصيدلية وفقا لما هو مدون بالتذكرة الطبية التي يحررها ملزم بأن يقوم بإعداد المستحضر  الأدوية
 3.بما لا يعرض حياة المستهلك للأضرارو  الأدويةبما يتفق مع دستور و  الطبيب المعالج،

 معامل تصنيع الدواء: ثانيا

مؤسسات صيدلانية و  مؤسسات صيدلانية عموميةكانت  12-92رقم قبل إلغاء قانون الصحة 
تصدير المواد الصيدلانية المستعملة في و  استيرادو  صناعةتتولى عملية  فة حصريةبصو  خاصة، معتمدة
من  الأدويةالمشرع صناعة  جعل، حيث الأدويةاستيراد و  كانت الدولة تحتكر صناعة، حيث الطب البشري

توزيعها و  تختص الدولة باستيراد المواد الصيدلانية  اختصاص المؤسسات العمومية كما نص على أن
 . جملةبال

السالف ذكره، قام المشرع برفع احتكار صناعة  00-09لكن بعد صدور قانون الصحة و   
 مؤسسات إلى 440فقد اسند المشرع من خلال المادة ، جزئيا استيرادها عن المؤسسات العموميةو  الأدوية
 والسمينات المداواة وأمصال تصدير اللقاحاتو  توزيعو  استيرادو  بصفة حصرية عمليات تحضير عمومية
على العموم مختلف المواد و  البكتيرياتو  المختلفة أو غير المخففة والفيروسات المعدلة غير أو المعد لة

                                                           
1- Article R5115-7Créé par Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960 
Les pharmaciens fabricants doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits 
qu'ils utilisent, préparent et délivrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils 
doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires. 
2 - HUSSON  Sandrine, la responsabilité du fait du médicament, (2ème partie), publier sue 
le site : www.juripole.fr/memoires/prive/Sandrine_Husson/partie1.html#Z1                    
vue le :29-11-2016 à 10 :40 
3 - MAXIME Fillion, la responsabilité  du pharmacien responsable au sein de l’entreprise 
pharmaceutique, thèse pour obtenir le diplôme d'état de docteur en pharmacie, université de 
lorraine, 2013, p44. 
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 المعالجة أوالتي يمكن استعمالها بأي شكل كان في التشخيص  كيمائيا المحددة وغير جرثوميذات أصل 
 .الحساسية كواشف وكذا المداواة أو الوقائية

المعتمدة من طرف الدولة و  أصبح بمقدور المؤسسات الصيدلانية الخاصةئية لكن بصفة استثناو  
نفتاح من المشرع مواكبة يعتبر هذا الإو  1.المستعملة في الطب البشري الأدويةاستيراد و  إنتاجأن تقوم ب

توجهات الدولة في انتهاج سياسة اقتصاد و  بما يتماشى الأدويةللتطور الحاصل في مجال صناعة 
معهد باستور كمنشآت و  في المقابل نجد المشرع قد احتفظ بالمؤسسات الصناعية كصيدالو  2.السوق

 3.الأدويةعمومية خاصة بصناعة 

هذا استنادا و  جمعه فهي حكرا على الهياكل الصحية العموميةو  الد مإنتاج مشتقات  عملية أما
المتضمن إنشاء  482-82ت رقم .من م  10مكرر 12من ق ص، كما نصت المادة  429لنص المادة 

 استيراد مجال في حصري حق على الصيدلية المركزية تحوز: " التي نصت علىو  الصيدلية المركزية
 ".ةالمنتوجات المخدر و  الد م من المشتقة المنتوجات وتسويق

أن يتولى ذ يشترط إمن طرف المؤسسات هي الصورة الأكثر شيوعا،  الأدويةو تعتبر صناعة 
   5.الأدويةصناعة و  هو المسؤول عن تركيبو  4.دارة التقنية للمؤسسات الصناعيةلإصيدلي مدير تقني ا

التجهيز الدوائي بما تتطلبه العملية من و  المواد الخام شمل عملية التصنيع كل العمليات المتعلقة بشراءتو 
 الأدويةنيع لتزام معامل تصإف 6.مراقبة الجودة، وعمليات التخزينو  الإنتاج حسابات دوائية، وعمليات
لتزام عام في جميع مراحل التصنيع، سواءا أكانت المؤسسة الصيدلية صاحبة ابضمان عيوب أدويتهم هو 

هي من قامت بطرحه و  سمهاإالمنتج النهائي، أم هي من قامت بتركيب الأجزاء معا، ما دام الدواء يحمل 
ن مكان مصمم بطريقة تسمح بالقيام كما أن عملية التصنيع لابد لها م .ذلك بوصفها صانعاو  في السوق،

 7.الأدويةذلك لتفادي حدوث أي ضرر من شأنه التأثير على جودة و  نتاج،الإو  بعمليات التصنيع

                                                           
 .  00 -09من قانون  440المادة  -1
 .027، ص المرجع السابقناصر فتيحة،  -2
   492-84من م ت رقم  08المادة  -3
 السابق ذكره 00-09من قانون الصحة  409/4المادة  -4

5 - HAMADI Saliha, La responsabilité du fait des médicaments, thèse Magister en droit privé, 

Université Tlemcen, 2012 , p13. 
6- Ibid, p14. 

 24ر رقم . المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، ج 0884جويلية  12المؤرخ في  472-84رقم ت .من م 042المادة  -7
 .0884لسنة 
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استعماله آمنا كما هو و  صناعة الدواء بطريقة تجعل استخدامهو  كما تلتزم المؤسسة بتصميم
مراقبته، و  ختبار الدواءالمقاييس الملائمة لإ تباعا  و  تشمل جميع المراحل عملية إنتاجهمتوقع، هذا معناه أن 

فإذا ما فشلت هذه  1.لأن مهمة المؤسسات في توفير دواء آمن لمنع أي ضرر متوقع من استخدامه
ن إفشلت في حمايتهم من أي ضرر، فو  المعامل في صناعة دواء ملائم مع تطلعات المستهلكين

 . مسؤوليتهم تنعقد

يادلة الطائفة الوحيدة في مجال الصحة بصفة عامة الأشخاص أما المشرع المصري فيعتبر الص
لهذا يعتبر الصيدلي حجر الزاوية في . الأدويةتركيب و  تدريبا في تقنيات تحضيرو  الذين تلقوا تكويناً 
المشرع المصري كغيره من المشرعين، نظم عمل القائمين على مزاولة مهنة و  .الأدويةمعامل صناعة 

 . السالف ذكره 0822-047حة المصري رقم التصنيع في قانون الص

 عن الأشخاص العاملين بها من تقنيينو  ن الصيدلي المدير هو الشخص المسؤول عن المؤسسةإ
المعتمد من و  هذا منطقي بحكم أنه الشخص المخول قانوناو  2.غير ذلك، هذا بنص القانونو  داريينا  و 

 .الخبرة الفنية الأساسيةو  ةطرف وزارة الصحة، على أساس أنه يحمل الخلفية العلمي

نتاجهاو  الأدويةفعملية تحضير  شراف صيدلي بصورة دائمة، فلقد أوجب إلابد أن تتم تحت  ا 
 التنظيمات،و  دارة المصنع تقنياً أن يتأكد من تطبيق القوانينإالقانون المصري على الشخص المسؤول عن 

خطر، سواءا تعلق الأمر بسبب سوء أن تصنيع الدواء لن يعرض المستهلك لأي نوع من أنواع الو 
 .الأدويةكفاءة فعالية و  ستخدام غير الآمن له أو بسبب نوعيةالا

أدوية ذات نوعية عالية الجودة يعتبر و  تصنيع مستحضراتو  ن هدف الوصول إلى تحضيرإ
لعنصر ن اإعليه فو  .مساهمة كل العاملين معهو  تعاونو  على رأسها الصيدلي المدير، بلو  دارةمسؤولية الإ

لهذا كان لزاماً على جميع الصيادلة المنتسبين للمصنع أن يمتلكوا . البشري مهم جداً في عملية التصنيع
 نتاج أدوية آمنة،إالحس بأهمية و  التحلي بالضمير المهنيو  التقنية،و  المهارات العلميةو  المعرفة النظرية

نوعية و  هي العامل الحاسم في جودةفي هذا السياق يمكن القول بأن كفاءة الصيادلة على الخصوص و 
 .المنتجات الدوائية

الآلات و  الأجهزةو  أماكن العملو  يتعلق الأمر بمواقعو  ليه،إو هناك عامل أخر لابد من التطرق 
نشاؤهاو  المستعملة، فتصميمها الهدف الذي من أجله تم الترخيص له و  الهندسي يجب أن يلائم الغرض ا 

                                                           
 .070محمد مرسي عبده، المرجع السابق، ص  -1
 .  0822-047من القانون  44المادة  -2
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 ارتكابون الهدف من اختيار موقع المصنع هو التقليل من احتمالات ينبغي أن يكو  .الأدويةبصناعة 
التعقيم و  أن يصمم المكان بطريقة تسمح بالقيام بعمليات التنظيفو  .الأخطاء المؤدية لإنتاج أدوية معيبة

د من أية و  ،الأدويةذلك لتفادي حدوث أي تلوث من شأنه التأثير على جودة و  بصورة دائمة، بالتالي الح 
 .الأدويةرات جانبية على نوعية تأثي

هو الأكثر شيوعا أن يكون مديره و  كشخص اعتباري الأدويةأما التشريع الفرنسي فيلزم مصنع 
بالإضافة  1ارسة مهنة الصيدلة،مبالتالي يتطلب القانون أن تتوفر فيه الشروط العامة لمو  .التقني صيدلياً 

على حسب  2سة الصيدلانية التي يمارس فيها مهامه،ختلاف المؤسإإلى أن المنصب المراد شغله يختلف ب
لابد من أن تتوفر  الأدويةن الصيدلي المسؤول عن مؤسسة تصنيع إطبيعة المؤسسة، وعليه فو  الوظيفة

 3.لديه الخبرة المطلوبة

ا كانت المؤسسة مصنعة أو مستوردة فيتعين على الصيدلي المدير أو المسؤول أن تكون لديه إذف
لا و  ،الأدويةلى الأقل قد مارسها في مؤسسة أو مؤسسات مرخص لها بتصنيع أو استيراد خبرة عامين ع

فضلا عن اشتراط أن تكون هذه  4.تحاد الأوربين كان قد اكتسبها في فرنسا أو أي دولة من دول الإإيهم 

                                                           
1 - Article L4221-1(Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 6) 
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité 
professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : 
1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles L. 4221-2 à L. 
4221-5 ; 
2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d'un Etat membre de l'Union 
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un 
pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du 
diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays  
3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens. 
Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés à l'article L. 
4221-2 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°. 
2 - Article L4221-16(Modifié par Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 - art. 1) 
3- MAXIME Fillion, Op-cite, p64. 
4- Ibid, p64. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5F8EE8818A841EB34D44B3013650C6F3.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000021495069&idArticle=LEGIARTI000021497672&dateTexte=20161203&categorieLien=id#LEGIARTI000021497672
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5F8EE8818A841EB34D44B3013650C6F3.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000021495284&idArticle=LEGIARTI000021497723&dateTexte=20161203&categorieLien=id#LEGIARTI000021497723
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التجارب و  لفعالةالنوعي للأدوية، أو التحليل الكمي للمواد او   الخبرة قد مارسها في نشاطات التحليل الكمي
 1.الأدويةمراقبة نوعية و  العلمية

ذلك بتشديد الشروط على و  و يظهر جلياً حرص المشرع على ضمان حماية الصحة العمومية،
كما يتضح أن المهام الملقاة على عاتقه تترجم تنوع التزاماته مقارنة  2لمصنع،المدير التقني لالصيدلي 

كما يتعين بالضرورة . شرافالإو    المراقبةو  م به من أعمال التصنيعهذا طبعا لما يقو و  بالصيدلي العادي،
القانون التأسيسي و  حسب النشاطو  ،(س)أو ( ب)مقيدا ضمن سجل الصيادلة في القائمة  أن يكون صيدلياً 

 3.للمؤسسة

 .الأدويةمستودعات : الفرع الثاني

نية من الدواء لذا تقوم الوط المصنعة محليا لتغطية كافة احتياجات السوق الأدويةقد لا تكفي 
شكلها  يخراجها فا  و عها يستيراد مواد الخام الدوائية ثم تصنإسواءا ب الأدويةستيراد احتياجاتها من إالدولة ب
تخزينها في مستودعات و  ، ما يستوجب وضعهامن الخارج يشكلها النهائ يف الأدوية، أو استيراد يالنهائ

 .قد ينعكس سلبا على صحة المستهلك الأدوية هذه تخزينلل في أن أي خو  خاصة بها،

 في التشريع الجزائري :أولا 

قبل ذلك لابد و توزيعها، و  قصد تخزينها الأدويةلابد له من توفير مستودع لحفظ  الأدويةفمستورد 
لا على إلا يصدق وصف المستودع و  4.عتماد من وزارة الصحةله من الحصول على ترخيص أو الا

ختلف نوع إ، مهما الأدويةتودع فيها  هاعدادا سليما لأنإكن أو البناءات التي تعد الأما المنشئات أو
 فالأصل أن يؤدي المستودع خدمات الحفظ. بدءا من صنع أو استيراد الدواء إلى توزيعه بالجملة. النشاط

 حيازةو  لأنه لم يعد بمقدور المصنعين أن يقوموا بأنفسهم بصناعة ،هي خدمات لها قيمتهاو  التوزيعو 
من متاعب حيازة البضائع  نتج أو الصانعهي تعفي المفبالتالي و  بالجملة، الأدويةتوزيع أو بيع و  استيرادو 

  .من الناحية المادية

بالمعنى السالف ذكره لشروط تقنية تتعلق بالمدير التقني كما  الأدويةنشاء مستودعات إو يخضع 
قرار من الالأوضاع التي يصدر بشأنها و  ن وفقا للشروطأخرى تتعلق بالمكاو  سلف ذكره في الفرع السابق،

                                                           
1- Ibid, p62 
2- Article R5124-34) Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4( 
3- MAXIME Fillion, Op-cite, p70 

 . 84-492من م ت  12المادة  -4

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A1E4E3BDF585E1788EFA177FB33B9B84.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000032465745&idArticle=LEGIARTI000032473187&dateTexte=20161203&categorieLien=id#LEGIARTI000032473187
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ا توفرت إذإلا  الأدويةتخزين و  لأن المستودع لا يمكن أن يؤدي دوره في حفظ 1.الجهة الإدارية المختصة
شراو  لا تنظيمإفيه ضمانات كافية، هذه الضمانات لا يكفلها بطبيعة الحال  هو ما و  دقيق من المشرع، فا 

مسبق ثم لإشراف  إدارينشاء مستودعات خاصة بها لترخيص ا  و  تخزينهاو  الأدويةاد استير  إخضاعيترجم 
  2.داري مستمرإ

 مؤر خستعمال البشري قانوناً مماثلا للقرار اللاذات ا الأدويةو لم يتضمن تقنين الصحة أو استيراد 
بما أن و  3.بيطريال الاستعمال ذات الأدوية اعتماد مستوردي كيفيات الذي حد د 4100سنة  مارس 6 في

البيطرية هو المحافظة  الأدويةبما أن المحافظة على و  أولى بالحماية من صحة الحيوان، الإنسانصحة 
ذات الاستعمال البشري فلا  الأدويةنه من باب أولى تطبيق هذه النصوص على إنسان فعلى صحة الإ

ما و  ،الأدويةبصفة  تصطبغامت ن هذه المنتجات ما ديخز تو  يمنع من تعميم الشروط على استيراد شيء
رساء إننا ننوه المشرع الجزائري بإبناءا على ما تم ذكره فو  .دام المستهدف هو حماية صحة المستهلك

 . قواعد قانونية تنظم عمل المستودعات الصيدلانية ضمن أحكام قانون الصحة

المشرع قد إن تودعات، فلأخطار التي قد يتعرض لها الدواء في المسحتياط من اتطبيقا لمبدأ الإو 
لتزامات لعل أهمها قيام المستورد بالسهر على المستودعات بعض الاو  ستيرادلافرض على أصحاب ا
فضلا عن متابعة  4.السهر على رقابتهاو  بيعها بالجملةو  تخزينها،و  الأدويةقتناء احترام الشروط التقنية لإ

كما يلقى على عاتق صاحب المستودع توفير . تسويقهاو  تخزينهاو  التي قام باستيرادها الأدويةحصص 
كما يشترط أن  5النظافة،و  يتناسب مع شروط الأمنو  مجهز بكيفية تضمن تخزين مناسبو  محل مهيأ

 يحوز صاحب المستودع المعتمد على سجلات تحمل جميع المعلومات الخاصة بكل دواء تم  تخزينه
 .التتبعو  تسويقه، قصد تسهيل عمليات المراقبةو 

ن أو القيام بأي شكل من يخز تمن أجل استيراد أو  6يعد منتجا حكما، الأدويةاحب مستودع و ص
فمتى لحق المستهلك ضررا جراء استعماله للدواء المستورد، كان له حق . طار عملهإأشكال التوزيع في 

لمنتج الرجوع مباشرة على المستورد لمساءلته عما أصابه من ضرر دون اللجوء إلى البحث عن هوية ا
                                                           

 .نفس المرسوم من 14المادة  -1
 . ص .من ق 217و 472المادة  -2
ذات الاستعمال البيطري، ج ر،  الأدويةاعتماد مستوردي الذي يحد د كيفيات  4100مارس سنة  6 مؤر خ فيلقرار الا -3

 .08-05-2011، الصادرة بتاريخ 42عدد 
 .لقرارا نفس من 19المادة  -4
 .لقرارا نفس من 00المادة  -5
 .الأدويةالضوابط القانونية لصناعة : المطلب الأول من المبحث الثانيمن ( من هو في حكم المنتج)راجع الفرع الثاني  -6
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صاحب المستودع معاملة و  بالتالي يسأل كما لو كان هو صانعها، حيث يعامل المستوردو  .الحقيقي للدواء
 .مهنيو  المنتج أو الصانع، لأنه شخص محترف

لأنها مسؤولية . و مسؤولية صاحب المستودع أشد وطأة من تلك التي تقررها القواعد العامة
توزيعها ما يبدله لحفظ و تخزينها و  على أنه بدل من العناية في حفظهامفترضة لا يكفي لنفيها إقامة الدليل 

من تلف أو مساس بها يجعلها تشكل خطرا  الأدويةبل يتعين عليه إقامة الدليل على أن ما لحق  1.ماله
 2.على صحة المستهلك، ناشئاً عن قوة قاهرة أو ظرف طارئ أو عيب ذاتي فيها أو في تعبئتها

 المصري في التشريع: ثانيا

 047رقم  من القانون 01المادة  في القانون المصري فإن الأدويةبخصوص تنظيم مستودعات 
 في صيدلية مؤسسات تعتبر: " هعلى أننصت في شأن مزاولة مهنة الصيدلية السالف ذكره  0822لسنة 
 الأدوية خازنوم الصيدلية المستحضرات ومصانع الخاصة أو العامة الصيدليات القانون هذا أحكام تطبيق

 ".ومتحصلاتها الطبية النباتات في الات جار ومحال الأدوية في الوسطاء ومستودعات

يجب علي الوسطاء الذين يرغبون في أن يكون ": القانون على أنهنفس  من 22المادة كما نصت 
خيص أو المستحضرات الصيدلية التي هم وكلاء عنها أن يحصلوا علي تر  الأدويةلهم مستودعات لحفظ 

هو نفس النهج الذي صار عليه المشرع و  ."في ذلك وفقا للأحكام العامة، الخاصة بالمؤسسات الصيدلية
 .معظم تشريعات الدولو  الجزائري، بل

من مستودعات الوسطاء تتم وفقا لما اشترطته المادة  الأدويةتوزيع و  ن عملية تخزينإو بالتالي ف
مستودعات و  كما أدرج المشرع مخازن 3يدلية السالف ذكره،من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الص 22

تنظم و  أخضعها للقوانين التي تحكمو  اعتبرها مؤسسة صيدليةو  ضمن قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الأدوية
 4.مهنة الصيدلة

                                                           
يبدل من العناية في حفظ  وجب على المودع عنده أن ،إذا كانت الوديعة بغير أجر: ق م ج تنص على 284المادة  -1

 .....الشيء ما يبدله في حفظ ماله
أو ...... إلا إذا أثبتوا أن سبب الضياع كانت طارئة أو حصلت في ظروف قاهرة :.... ق م ج تنص على 288المادة  -2

 لعيب في الشيء المودع
 .92رضا عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السابق، ص  -3
 .   0822لسنة  047من القانون  01المادة  -4
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          و صاحب المستودع بوصفه مهنيا متخصصا يعتبر حلقة الوصل بين المنتج 
من قانون  27كما أن المادة . ستخدام المخصص لهاصالح للإو  م بتقديم دواء آمنالمستهلك، لذا فهو ملز و 

صاحب المستودع منتجاً سواءا قام باستيراد  أن قد اعتبرت 0888،1لسنة  07التجارة المصري رقم 
السلعة أو توزيعها، مقررا بذلك جواز رجوع المضرور عليه على أساس ضمان صاحب المستودع عن 

 .عيوب الدواء

صاحب المستودع، و  المستوردو  بمسؤولية المنتج اخاص انجد أن المشرع قد أرسى نظام لكدو ب
فقرر مسؤوليتهم قِبل كل من يصيبه ضرر ينشأ عن عيب في الدواء، دونما إعطاء أي اعتبار لأية رابطة 

   نه خز و  قام بحفظهو  ما دواء ا ما استورد شخصإذفيه، علو  .المستودعصاحب و  عقدية بين المضرور
 نه يتحمل المسؤولية كما لو أنه قام بصنعها،إكان معيبا أو سبب أضرارا للمستهلكين، فو  أو توزيعه

 2.يخضع لأحكام مسؤولية المنتجو  يعامل المستورد معاملة المنتج،و 

 التشريع الفرنسي:ثالثا 

الفصل  ، نجد أنه تناول أعمال الوساطة فيالسالف ذكرهقانون الصحة الفرنسي بالرجوع إلى 
كمرحلة مهمة  الأدويةن ما يعنينا هو التعرف على النظام القانوني لمستودعات إبطبيعة الحال فو  الرابع،

 .الأدويةفي سلسلة تداول 

 الأدويةدور مستودعات  إظهارعلى  2-2042/4فالمشرع الفرنسي حرص من خلال المادة 
للمؤسسات  الأدويةمل على تسليم لينص على أن المستودع مؤسسة تع 3كمؤسسة صيدلية بوجه عام،

                                                           
أو مادي يحدثه المنتج إذا اثبت  بدنييسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر : م. ت. من ق 27المادة  -1

إذا لم تراع في  –وعلى وجه الخصوص  –يبا يكون المنتج مع. هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج
تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظة أو تعبئته أو طريقه عرضه أو طريقه استعماله الحيطة الكافية 

الصادرة  08، ج ر، عدد 0888لسنة  07قانون التجارة المصري رقم  .لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه
 .0882ماي  07ريخ بتا
 .قانوننفس المن  27/2المادة  -2

3-Article R5124-2/ 2(modifié par Décret n°2009-741 du 19 juin 2009 - art. 1) 
Dépositaire, l'entreprise se livrant, d'ordre et pour le compte : 
-d'un ou plusieurs exploitants de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs 
mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 ; 
-ou d'un ou plusieurs fabricants ou importateurs d'objets de pansement ou articles 
présentés comme conformes à la Pharmacopée mentionnés au 2° de l'article L. 4211-1 ou 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CE36AC76D1F67C5D25707A392D5A3558.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000020764667&idArticle=LEGIARTI000020765724&dateTexte=20090622
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 السابقةملكيتها أو حيازتها طبقا لنص المادة  إليهمحفظها لحسابهم، أو لحساب من تؤول و  الصيدلانية 
 .الخاصة أوالصيدليات العامة و  الموزعينو  من ق ص ف،  كالمستوردين

بالفتح من  استثمار المستودع الصيدلاني بالمعنى السالف، لترخيص مسبق أو إنشاءو يخضع 
لممارسة هذا النشاط، صاحب المستودع الشروط المطلوبة  فمتى استوفى 1.الوكالة الفرنسية للأمن الدوائي

ن بممارسة النشاط قدر الإمكان لمن لا يحترم ذلتفادي تسليم الإو  فبإمكانه تقديم ملفه إلى الوكالة الفرنسية،
ملة من الشروط ترمي إلى المحافظة على صحة التشريعات المنظمة لهذا المجال، وُضعت جو  القوانين
كما  الترخيص طالبمنها ما يتعلق بالشخص و  منها ما يتعلق بمكان المحل، 2الصحة العمومية،و  المواطن

 3.التحري، تسلمه الرخصةو  بالتحقيق( الوكالة)بعد قيام هذه الأخيرة و  .سبق ذكره في الأعلى

للمؤسسات التي تمارس نشاطها في عمليات تداول  و لقد تناول تقنين الصحة الفرنسي عدة صور
      في المادة الأدويةعلى سبيل الحصر، منها مستودعات  اتمؤسس عدة، حيث ذكر منها الأدوية
ما من شك في أن سعي المشرع الفرنسي نحو توسيع طائفة الأشخاص و  .من ق ص ف 2042-0

، ينطلق من تبرير منطقي هو أن مسؤولية الأدوية تخزينو  بالتحديد في حفظو  المتدخلين في عملية التداول
ذلك بتشديد و  المحافظة على الصحة العمومية تستلزم توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للمستهلكين،

من جهة أخرى و  .في المستودعات الصيدلانية، هذا من جهة الأدويةحفظ و  الشروط على عمليات تخزين
 .حقوقهم من عدة أشخاص معلومين قتضاءفتح المجال أمام المضرورين لإ

و من المتعارف عليه في فرنسا أن ثمة تفرقة واضحة بين المؤسسات الصيدلانية التي ذكرتهم 
 الأدويةبين المؤسسات غير الصيدلانية  التي تمارس أعمال الوساطة بو  ق ص ف، 0-2042المادة 

les courtiers) )هذا فيه خروج عن و  ت الصيدلانية،الصحة من طائفة المؤسسا نيالذين أخرجهم تقني
دخال أدوية إالتبرير في ذلك هو العمل على منع و  4.الصيدلاني للأدوية الإحتكارالقاعدة العامة الخاصة ب

                                                                                                                                                                                     

de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, au stockage de ces 
médicaments, produits, objets ou articles dont elle n'est pas propriétaire, en vue de leur 
distribution en gros et en l'état ; 
1-Article R5140- 9 , CSPF 
2-Article R5124- 2 , CSPF 
3-Article R5124- 2 , CSPF 
4-MAXIME Fillion, Op-cite, p61 
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لهذا ألقى المشرع عليهم التزامات تتمثل في الحرص على  1في السوق، الأدويةمزيفة ضمن سلسلة تداول 
 2.في السوق أدويتهمواجب تتبع مسار المتداولة، أضف إلى ذلك  الأدويةجودة 

نحو توسيع طائفة الأشخاص المتدخلين ختاما لما سلف ذكره نلاحظ أن معظم التشريعات سعت 
المحافظة  مهمةأن  يجد هذا الحرص تبريره فيو  ،الأدويةتخزين و  حفظ خاصةو  الأدوية في عملية تداول

لهذا شدد معظم المشرعين و  لحماية للمستهلكين،على الصحة العمومية تستلزم توفير أكبر قدر ممكن من ا
فتح المجال أمام بهدف في المستودعات الصيدلانية،  الأدويةحفظ و  عمليات تخزينالمتعلقة ب الشروط  في

 .في حالة إصابتهم بأضرارقتضاء حقوقهم المضرورين لإ

 نيةالصيدلا المؤسسات : الفرع الثالث

للصيدليات بحكم  الأدويةد أناط القانون مهمة صرف إلى المستهلكين، فق الأدويةلضمان وصل 
تشترك الصيدليات بأنواعها في كونها مؤسسات تسهر على توزيع و  أنها الحلقة الأخيرة في سلسلة التوزيع

فقد تكون هذه الصيدليات إما استشفائية أو صيدلية ، الموجهة للاستعمال البشري بصفة حصرية الأدوية
 . الأدويةبيع 

 Pharmacie hospitalière الإستشفائيةيدلية الص: أولا

ضمن الفصل التاسع من قانون الصحة رقم  الإستشفائيةصيدلية لقد نظم المشرع الجزائري مهام ال
تشكل إحدى مصالح و  داخل مباني المستشفياتتتواجد صيدلية هي عبارة عن و  .السالف ذكره 09-00

تتجلى مهمتها . توزيعهو  سلامتهو  بتخزين الدواءتتكون في الغالب من عدة وحدات تهتم و  المستشفى
ص التي .من ق 422هذا طبقا لنص المادة و  .توفير الدواء للمرضى الذين يعالجون فيها الرئيسية في
 ،استشفائية صيدلية علىة أن تتوفر لصحل والخاصة العمومية المؤسسات على يتعي ـن: " تنص على

 ".المؤسسات هذه في يعالجون الذين ىللمرض الإستشفائية الصيدلية نشاط خصصيو 

حيازتها و  تخزينهاو  مراقبتهاو  تحضيرهاو  تموينهاو  الأدويةتسيير  الإستشفائيةكما تتولى الصيدلية 
عداد الدواء حسب الوصفيتم فيها أيضا  3.للمرضى التابعين للمستشفى فقط إلى غاية تسليمها  ةتحضير وا 

                                                           
1  - La lutte contre la falsification de médicaments (Articles R. 5124-48-2 et R. 5124-60 du 
CSPF) 
2- Article R. 5124-58 du CSPF. 

 . ص . من ق 429المادة  -3
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 اركة في كل نشاط إعلامي حول الاستعمال الحسن للأدويةكما تساهم بالمش ،الطبية لمرضى المستشفى
 .المساهمة في تقييمهاو 

، سيجد أن هناك شروطا عامة السالف ذكره 0822لسنة  047 رقم المصري ن المتتبع للقانونإ
تخص الموافقة على الترخيص بفتح المؤسسات الصيدلية المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا 

 محددة تنظم الصيدليات العامةو  من ناحية أخرى هناك شروط خاصةو  .احيةالقانون، هذا من ن
 1.الخاصةو 

 : الصيدليات الخاصة نوعان: من القانون السالف ذكره على أن  28تنص المادة 

عيادات الأطباء المصرح لهم في و  العيادات الشاملةو  المستوصفات و صيدليات المستشفيات 
لا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا و  حكمها،أو ما في  لمرضاهم الأدويةصرف 

الخاص  0822لسنة  222ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم  إذا كانت
 .24و 21تسري عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين و  الصناعية،و  التجارية بالمحال

لغير مرضاهم في البلاد  بالعيادات الخارجية الأدويةتصرف بالثمن  و يجوز لهذه الصيدليات أن
 " 24 أحكام المادة في هذه الحالة تسري عليهاو  التي لا توجد بها صيدلية عامة

يمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع و  تعاونية مشهرة الصيدليات التابعة لجمعيات
تسري على هذا النوع من الصيدليات الخاصة و  ية أو مديرها،مجلس إدارة الجمع بناء على طلب من رئيس

 .21 الصيدليات العامة عدا المادة أحكام

 :من خلال تفحص المادة يتضح لنا أن

 ىلا تتعامل مع جميع المستهلكين، بل تتعامل مع المرض الإستشفائيةأو  الصيدليات الخاصة
عيادات الأطباء المصرح لهم بفتح صيدلية و  ملةالعيادات الشاو  المستوصفات و النزلاء في المستشفيات

الأصل أنها و  . مجانا لمرضاها الموجودين داخل المؤسسة العلاجية الأدويةبالتالي تقوم بصرف و  خاصة،
، بشرط أن لا يوجد صيدليات عامة الأدويةاستثناء يجوز لها أن تبيع للجمهور و  للجمهور، الأدويةلا تبيع 

                                                           
 .92رضا عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السابق، ص  -1
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المصري  من قانون الصيدلة 24في هذه الحالة  تسري عليها أحكام المادة و  ا،في البلاد التي فتحت فيه
 1.السالف ذكره

يمنح و تكون مشهره  يجب أنليســــت الخيــــرية و  الصيدليات التابعة للجمعيات التعاونيةأما 
نين تسري عليها كل القواو  دارة الجمعية أو مديرهاإطلب رئيس مجلس  ىعل ابناء 2الترخيص الشخصي،

 3.الخاصة بشرط المسافة 21السارية علي الصيدليات العامة عادا المادة 

مجانا أو بمقابل على  الأدويةمفهوم المادة السابقة تعد موزعا، لأنها تقوم بتوزيع  في الصيدلياتف
بحكم نشاطها . الموزعة ضرر بسبب عيب فيها قامت مسؤوليتها الأدويةالمستهلكين، فإذا ما نشأ عن 

 .عن التداول الأدويةبحكم أنه عن طريقها تنفصل و  ادالمعت

مسؤولية كبيرة، بدءاً من قراءة كونها  الأدويةعملية صرف  علىشدد فقد المشرع الفرنسي  أما
نتهاءا بعملية ا  و  التخزين في ظروف جيدةو  التعبئةو  سليمة، مروراً بعملية التحضيرو  الوصفة بطريقة جيدة

أو من المنتج مباشرة  %91المقدرة بحواليو  قتني احتياجاتها من موزع الجملةفمعظم الصيدليات ت. التسليم
جتماعية التي تحتوي على المراكز الطبية الإو  الإستشفائيةأما الصيدليات . الأدويةأو من مخازن 

ا النسبة الباقية يوفرها لهو  حتياجاتها من المنتج مباشرة،إمن  %81صيدليات للتوزيع الداخلي، تقوم بشراء 
 4.موزع الجملة

                                                           
بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا  اء محضرلا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دو  : تنص على 24المادة  -1

كذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في و  التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر
مستحضر صيدلي  الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أي( 0)المواد المذكورة في الجدول  تركيبها مادة من

لا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة و  القانون إلا بتذكرة طبية الملحق بهذا( 4)يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول  خاص
 الأدوية للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن لا يجوزو  كتابية من الطبيب،

ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون  أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات
 .فقط بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية

 .  0822لسنة  047من القانون 00المادة  -2
ى بكون مضي عل لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته : تنص على 21  المادة -3

يعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي و  تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية
 ,الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين  الذي تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو

 .متر أقرب صيدلية مرخص لها على مائةو  وب الترخيص بهاتقل المسافة بين الصيدلية المطل يراعى ألاو 
4-http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/le-circuit-du-
medicament/article/le-circuit-de-distribution-du-medicament-en-france تم الاطلاع عليه بتاريخ  

                                  18:11على الساعة , 4102/ 04/ 19



.وتداوله دواءال لإنتاج القانوني تنظيمال........................................ الأول بابال  

 
 

96 
 

التي و  من ق ص ف 0ـــــ 2042 في المادةالمشرع الفرنسي نص عليها  الإستشفائيةالصيدليات ف
 .تصرف الدواء للمرضى المقيمين بالمستشفيات فقط

« Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux 
dans lesquels sont traités des malades, les groupements de coopération 
sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les 
hôpitaux désarmées, les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux 
conditions prévues à l'article L 6322-1 ainsi que les organismes, 
établissements et services mentionnés aux articles L 5126-9 et L5126-13 
peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les 
conditions prévues au présent chapitre. 

L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage 
particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux 
où elles ont été constituées ou qui appartiennent au groupement de 
coopération sanitaire, dans les hôpitaux des armées ou dans les installations 
de chirurgie esthétique ». 

تواجد داخل المؤسسات الصحية التي ذكرتها المادة، كما أنها تحتوي يلاحظ أن هذه الصيدليات ت
المتنوعة داخل مخازنها الرئيسية، زيادة على ذلك أنها تحتوي على أدوية يستحيل  الأدويةعلى العديد من 

رية من يالسامة التي تحتاج متابعة سر و  الخطيرة الأدويةأن نجدها في الصيدليات الخاصة لا سيما 
 .لصيدلياو  الطبيب

 الحفظ في الصيدليات يؤثر حتما في التراكيب الكيميائية للأدوية، فطريقة ترتيبو  ن سوء التخزينإ
تقع و  1يساهم بدرجة كبيرة في علاجهم،و  بكفاءة عالية عنصر رئيسي في حماية المرضى الأدويةتنظيم و 

بالتالي و  إلى عدم فعاليتها عكس ذلك يؤدي و  .هذه المسؤولية بالدور الأول على عاتق صيدلية المستشفى
 ختلافابتختلف  الأدويةفأماكن تخزين  2.ما قد يسبب ضرراً بمستهلكيه ستعمالالافقدان الدواء لصلاحية 

المخدرة يخصص لها مكان مغلق بعيدا في متناول أصحاب الإختصاص فقط،  الأدويةفمثلا . نوع الدواء
                                                           

1- PASCAL Wehrlé, pharmacie galénique, maloine, paris, 2007, p05. 
2-Art L5121-5 Modifié par Ordonnance n°2016-966 du 15 juillet 2016. 
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الطبيب و  جميع المعلومات الخاصة بالمريضتدون عليها و  تخصص لها سجلات خاصة بتسليمهاو  بل
اللقاحات فتخصص لها غرف باردة أو ثلاجات، كما يستحسن أن تتوفر و    أما الأمصال . المعالج

شعة الشمس ما قد يعرض أالصيدلية على رفوف أو طوابق تقي من المخاطر كتسربات المياه أو دخول 
 .الدواء للتلف

 Pharmacie d’officineالصيدلية : ثانيا

السالف ذكره على أن  ج.ص.من ق 428فقد نصت المادة  الأدويةأما الصيدلية الخاصة بصرف 
الصيدلانية، كما يمكنها بصفة و تنفيذ المستحضرات الوصفية و  مهمتها تتلخص في صرف الدواء بالتجزئة
المسير و  مالككما نصت نفس المادة على أن الصيدلي هو ال. استثنائية توزيع المواد الشبه الصيدلانية

الوحيد للمحل التجاري للصيدلية التي يمتلكها، مما يفهم من هذه المادة تخلي الدولة عن فتح مثل هذا 
 .ةالخاص شركاتالنوع من الصيدليات لصالح ال

التي تسمى  و  ما من الصيدليات الخاصةإالموصوفة لهم  الأدويةيقتنون المستهلكين و  المرضىف
cie)Les officines de pharma( يتلقون و  ا ما كانوا مقيمين بهاإذ الإستشفائية، أو من الصيدليات

 .الرعاية الصحية فيهاو  العناية الطبية

من ق ص ف على أن الصيدليات الخاصة  0ـــــ 2040 لقد أشار المشرع الفرنسي في المادةو 
هنة الصيدلة هي أماكن تمارس فيها مو  على الجمهور، الأدويةتوزيع و  هي مؤسسات تقوم بتحضير

 .الأدويةبمختلف فروعها إلى جانب بيع 

« On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au 
détail des médicaments, produits et objets mentionnés à Article L5125-1  ainsi 
qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales. » 

 و بما أن المستهلك لا يحصل على الدواء مباشرة من المنتج، بل لابد من وسيط يقوم بذلك،
تسليم الدواء و  نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه هذه الأخيرة في توزيعو  وسيط في الصيدليات،يتمثل هذا الو 

متدخل ضمن إطار الموزع منتجا حكماً، لأن الموزع يعتبر  أن للمستهلكين، فقد أكد المشرع على اعتبار
 .مهنته، في عملية عرض المنتج للاستهلاك

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid
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إلى يد المستهلك، هما مرحلة التوزيع بالجملة،  اتمر بمرحلتين قبل وصوله الأدويةفعملية توزيع 
التي يكون فيها و  بالتجزئة الأدويةمرحلة توزيع و  1.أخرى خاصةو  التي عهد بها المشرع مؤسسات عمومية

   2.تصال مباشرة مع المريضالإ

رض العلاج أي مقيم بغ العام أو الخاص ما أن يكون في المستشفىإ المستهلك للدواء المريضف
الموجدة  الإستشفائيةهنا الغالب الأعم يحصل على دواءه بالمجان من الصيدليات و  بالمستشفى،

ذات استعمال استشفائي، بمعنى لا يمكن الحصول  الأدويةغالبا ما تكون هذه و  ،ؤسسات الصحيةبالم
ماو  .التجزئةصيدليات  عليها في لى دواءه من الصيدليات هنا يحصل عو  أن يكون خارج المستشفى، ا 
  3.مجاناً أو بمقابل التجزئة

ففي عاصرنا الحالي لم يعد تسليم الدواء محل . الأدويةفالمبدأ أن الصيدليات هي من تقوم بتوزيع 
 المختلفة تتزاحمو  المتمثل في عقد البيع، بل أصبحت العديد من العقود المتتاليةو  تصرف قانوني واحد،

 ،الأدويةمن بين هذه التصرفات القانونية عملية توزيع و  .لدواء إلى المستهلكتتداخل من أجل إيصال او 
فرض العديد من الالتزامات على كل و اف المتعاقدة، بل قام بتنظيمها التي لم يتركها المشرع لإرادة الأطر و 

 4.صحة المستهلكينو  ذلك حفاظا على الصحة العموميةو  موزع

طالما أو جنيس،  أصليكان الدواء محلي الصنع أو مستورد،  إنلا اعتبار فيه  الأدويةتوزيع و  
 الأدويةفالصيدليات تسأل بصفتها منتج عما تحدثه . تسلم الدواء من الصيدلياتو  أن المضرور قد اقتنى

عداد إأنها تقوم بدور أساسي في و  خاصة. التي توزعها من أضرار على المستهلكين، بسبب عيب فيها
لتزامات الملقاة على لك يُلقى على عاتقها نفس الاذبو  .ظها قصد عرضها للجمهورحفو  للاستهلاك الأدوية

عاتق المنتج، أضف إلى ذلك أنها هي المعروفة لدى المتضررين بحكم أنها الحلقة الأخيرة في سلسلة 
 5.المباشر مع المستهلكينبحكم اتصالها و  التداول،

                                                           
   00-09من القانون  408المادة  -1
 .القانون نفس من  428المادة  -2
صيدلة موز عة على التراب الوطني، طالع المقال المنشور على الموقع  211قرابة الصيدليات العمومية يصل عددها  -3

 :التالي
http://elmihwar.com/ar/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/33786.ht

ml 
 صباحا 01على الساعة  4102.04.12: تم الاطلاع عليه بتاريخ

 .84صفاء شكور عباس، المرجع السابق، ص -4
 .20ص  رجع السابق،دة شهيدة، المقا  -5
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بشكل  الأدويةاللازمة لتخزين  شروطهي التقيُّـد باللتزامات التي تلتزم بها الصيدليات و من بين الإ
ذلك تجنبا لأيَّة مخاطر قد تنتج عن عدم تخزينها بطريقة جيِّدة، كما أن و  ،خطرترتيبها دون و  آمن

مدة التخزين الذي تعرض له، خاصةً أن و  ختلاف نوع الدواء،إالأضرار الناتجة من سوء التخزين تختلف ب
لهذا  .التخزينتحتاج لعناية خاصة أثناء و  بالفضاء الخارجيد كيماوية تتأثر عبارة عن موا الأدويةجل 

أماكن توفر في تشدد المشرع على الصيدليات الراغبة في الحصول على ترخيص بممارسة المهنة أن 
 1.الضوءو  الحرارةو  معينة بما يحفظ الدواء بعيدا عن التأثيرات الخارجية كالرطوبة اتآلي التخزين

 العلمي للدواء والإشهار لهالإعلام : لثانيالمطلب ا

المستهلك بالمعلومات  أو تزويد إمدادهو أحد أهم صور الحماية التي تجسد  علميإن الإعلام ال
من جهة و  ،، فهو من جهة يلعب دورا مهما في الوقاية من مخاطرهاالأدويةالكافية المتعلقة باستهلاك 

 .كها بطريقة سليمةأخرى يستهدف تحقيق أقصى منفعة من استهلا

يعتبر الإعلام أحد أهم حقوق المستهلك في مواجهة المنتج الذي هو ملزم بأن يمد الطرف  كما
 المعارف بين الطرفين ختلالا هذا راجع إلىو  2.الحفاظ على سلامتهو  الآخر بالمعلومات الضرورية لتنويره

لى طبيعة المنتجات الدوائية الخطرة بطبيعتها،و   شرع ينظم هذا المجال بترسانة من القوانينما جعل الم 3ا 
 .نشاء لجان على مستوى الوزارات الوصية للتحقق من تطبيقها  و  المراسيم التنفيذية، و 

ثم إلى وسائل ( الفرع الأول) فإننا سنتطرق لمفهومه  الأدويةفي مجال  الالتزاملأهمية هذا و  
 (.ع الثالثالفر ) خصوصيته في مجال الدواء( الفرع الثاني) تطبيقه 

 بالإعلام الطبي الالتزامتعريف : الفرع الأول

، كون الإشهار مرتبط عموما الأدويةالإشهار الخاص بو  العلمي، قد يصعب التفريق بين الإعلام
لتزام بالإعلام الطبي الذي يبقى ضع لقواعد قانونية صارمة، عكس الإهو يخو  بالدواء المراد الترويج له

                                                           
1- PASCAL Wehrlé, Op-cite, p05. 

، الفتاح، حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية بيومي حجازي عبد -2
 .29ص  ، 2006مصر،

3 - La balance bénéfices-risques du médicament :une  doctrine en perdition sur le plan 
éthique?  Version 2.0, p 03 (pdf, accès libre) https://etatsgenerauxdelabioethique.fr 
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يعتبر أحد أهم أن الإشهار  إلى ، بالإضافةثر على إرادة المستهلك عكس الإشهارلا يؤ و  تثقيفياما نوعا 
 1.لتزام بالإعلام الطبيصور أو تطبيقات الإ

الأفكار لعلم الجمهور عن طريق وسائل عديدة و  و يعرف الإعلام بأنه عملية توصيل الأحداث
يرتبط  بهذا نجد أن الإعلامو  2.لوضوحاو  يشترط فيه المصداقيةو  سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة،

 بالإفضاء، هو بهذا المعنى يغطي جانبين، الأول يخص الإلتزامو  بعملية نشر للمعلومات بين الجمهور،
آمنة، أما الجانب الثاني و  بطريقة سليمة الأدويةيتعلق الأمر هنا بإعلام المستهلك بطريقة استعمال و 

 3.مضاعفاتها الجانبيةو  فيتسع أكثر ليشمل التحذير من مخاطرها

 المشرع الجزائري: أولا

الإعلام بصفة عامة في العديد من القوانين لا سيما قانون حماية الإلتزام بإذا كان المشرع قد نظم 
قد خصه بمرسوم العلمي و  إلا أن الإعلام الطبي 4،المتممو  المعدل 18/12قمع الغش رقم و  المستهلك

منه  الأولىالذي تنص المادة و  المتعلق بالإعلام الطبي 84/492فيذي هو المرسوم التنو  كاملا للإعلام
 أثارهاو  العلمي حول المنتجات الصيدلانية هو مجموع المعلومات المتعلقة بتركيبهاو  الإعلام الطبي: " على

ج نتائو  كيفيات استعمالها و الاحتياطات الواجب مراعاتهاو  مضارهاو  البيانات الخاصة بمنافعهاو  العلاجية
الآجلة تلك المعلومات التي تقدم إلى  أوسميتها العاجلة و  الدراسات الطبية المدققة المتعلقة بنجاعتها

السليم للمنتجات  الاستعمالالمستعملين للأدوية بغية ضمان و  الصحة أعوانو  الصيادلةو  الأطباء
 .الصيدلانية

                                                           
1- MAXIME Fillion, Op-cite, p 20. 

المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى، و  علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك -2
 .21، ص4111يلة، عين مل

دراسة ) محمد حاج بن علي، تمييز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصيحة لضمان الصفة الخطرة في للشيء المبيع  -3
 ، ص4100جانفي 12الإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العددو  المجلة الأكاديمية للدراسات الإجتماعية، (مقارنة
72. 

 .،  المتمم و  ، المعدل قمع الغشو  المتعلق بحماية المستهلك 18/12من  07المادة  -4
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قد ينجر عنه  إغفاللى لا عو  غير قابلة للتمحيص أوو ينبغي ألا تشمل على أقوال غشاشة 
ينبغي ألا يصمم و . يعرض المرضى بها لمخاطر لا موجب لها أنلا و  استهلاك دواء لا مبرر له طبيا

 1."عتاد ترويجها على نحو يخفي طبيعتها الحقيقية

السالف  00-09من قانون الصحة  422نص المشرع الجزائري في المادة  الإطارو في نفس 
 قــابلا و  واضحايــجب أن يــكـــون . المواد الصـيـدلانيـة إلــزامـي حولـــعــلـــمي الإعلام ال" ذكره على أن 

أن يذكر إجباريا التسمية و  عند توزعه،ومـطـابـقـا لأحـدث مـعـطـيـات الـبـحث الـطـبي والعلمي للتمحيص 
 ".المشتركة الدولية للمادة موضوع الإعلام

مكلفين بالإعلام العلمي نجد أنه أضاف جهات أخرى و حرصا من المشرع في توسيع طائفة ال
: همو  السالف ذكره ج.ص.من ق 428و 429هم الأشخاص الذين ذكرتهم المادتين و  إلى جانب المنتج،

البحث العلمي في و  الشركات المتخصصة في الترقية الطبية، المؤسسات العمومية المرتبطة بالتكوين
لمي، الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي لا سيما حماية مجال الصحة، الجمعيات ذات الطابع الع

 .المستهلكين

 عاتق منتج الدواء، هو إلتزام يقع على العلميو  يتبين لنا مما سبق أن الإلتزام بالإعلام الطبي
أن  طريقة استعمالها، أضف إلى ذلكو  تتمثل في أنه يستهدف الاستهلاك الآمن للأدوية تهخصوصيو 

ليشمل الفئة المستهدفة به   ما يبرر اتساع رقعة. من النظام العام لا يجوز مخالفتهو  اإجباري المشرع أعتبره
 .الغيرو  الأطباءو  المستعملينو  المستهلكين

   ، التي تنص علىج. ص .من ق 422أما مضمون الإعلام العلمي فقد جاءت به المادة 
 البياناتو  العلاجية آثارهاو  بتركيبها لقتتع معلومة كل في الصيدلانية المواد حول العلمي الإعلام يتمثل"

ة العلاجية  الدراسات ونتائج استعمالها كيفيات و مراعاتها الواجب والاحتياطات ومضارها، بمنافعها الخاص 
ه .الآجلة أو العاجلة وسم يتها بفعاليتها المتعلقة الممحصة التحليليةو  والسمية الصيدلانيةو  العيادية  ويوج 
لا يجوز و  .الصيدلانية للمواد السليم الاستعمال ضمان بغرض الصحة لمهنيي صوصاخ العلمي، الإعلام

 ."الإعلام العلمي إلا بالنسبة للمواد الصيدلانية المسجلة من قبل المصالح المختصة أو المرخص بها

بتحقيق نتيجة تتمثل في إلزامية ذكر البيانات  أما عن طبيعة الإلتزام بالإعلام فهو الإلتزام 
،الإ  فالمنتج عليه أن يحيط منتجه بجميع المعلومات المتعلقة به بدءا من كيفية استعماله 1جبارية

                                                           
العلمي الخاص بالمنتجات و  المتعلق بالإعلام الطبي 0884يوليو  12المؤرخ في  492-84المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .0884يوليو  04الصادرة بتاريخ  22الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، ج ر رقم 



.وتداوله دواءال لإنتاج القانوني تنظيمال........................................ الأول بابال  

 
 

102 
 

 لا يكفي مجرد محاولتهو  2.الآثار الضارة أو غير المرغوب فيها التي تنجر عنهو  المخاطر المحيطة بهو 
فإن غياب هذه  عليهو  منصوص عليها قانونا، إجباريةيتعلق ببيانات  الأمرلقيام بذلك، لأن اسعيه و 

 .البيانات بالمنتج يقيم مسؤولية المنتج

يسلمه و  ليس كباقي المجالات الأخرى، كون الدواء يصفه الطبيب الأدويةو بما أن مجال تسويق 
. الدواءالتعرف على  حتى يتسنى لهايتناوله المستهلك، فإن هؤلاء جميعاً مستهدفون كشرائح و  الصيدلي

 أن ينقل إليهم المعلومات أو المعارف العلمية عن طريق وسائل الإتصال دويةالألهذا كان لزاما على منتج 
 بالتالي فإن نقل هذه المعلومات للمخاطبين بهاو  .أخرى وسيلة أي أو المسموعة أو المرئية أو المقروءة

ـحث الـطـبي لأحـدث مـعـطـيـات الـب ةً مـطـابـقـو  صادقةو  الأطباء يجب أن تكون دقيقةو  التي تهم المستهلكينو 
 3.طرح الدواء للتداولو  نشره والعلمي حين

، فإن المشرع الجزائري أنشأ لجنة خاصة تتولى مراقبته الأدويةو نظرا لأهميته في مجال استهلاك 
التي و  العلميو  الجهة المخولة بمراقبة الإعلام الطبي هيو  على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،

تسويق و  مراقبة ترويجو  منح تأشيرات الإشهارو  دراستهاو  سعة في قبول الملفاتتتمتع بصلاحيات وا
 4.الأدوية

 المشرع الفرنسي: ثانيا

لم يعتبر المشرع الفرنسي كباقي المشرعين الدواء سلعة استهلاكية تجارية، بل عامله كسلعة 
بالنسبة  0822سنة  إلا في الأدوية ضرورية، لهذا لم يكن القانون الفرنسي يسمح بإشهارو  حيوية

بالنسبة للجمهور حيث نظم هذا الجانب بموجب المرسوم التنفيذي رقم  0882سنة و  لممارسي الصحة
 5.بعض المنتجات المعدة للاستخدام البشريو  الأدويةالمتعلق بالإعلان عن و  82-220

                                                                                                                                                                                     
 .90ي، المرجع السابق، صمحمد حاج بن عل -1

2-JIAYAN Feng, le droit des produits défectueux : une approche euro-américaine, thèse 
pour obtenir le grade de docteur en droit privé, Université de perpignan, France,  2016. 
P019. 
3-WOLFGANG Straub, Op-cite, 29. 

 .،  218-02من  17المادة  -4
5-Décret no 96-531 du 14 juin 1996 relatif à la publicité pour les médicaments et certains 
produits à usage humain et modifiant le code de la santé publique, JORF n°139 du 16 juin 
1996 page 8962 . 
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طبي  ارإشهقد نظم بقوانين خاصة، فإن أي دواء يكون محل  الأدويةو نظرا لكون الإعلان عن 
 لا أنو  ANSM،1 للأمن الدوائيلابد من أن يكون منتجه حاصل على إذن مسبق من الوكالة الفرنسية 

أن و  2أن لا يخضع للتعويض من طرف صناديق التأمينات الاجتماعية،و  طبية يتم صرفه بواسطة وصفة
 3.بسبب المخاطر المحتملة الصحة العامة لا يتضمن الإعلان أي قيود

الغير بكافة و  بإعلام المستهلك منتج الدواء ملزم بأن يقومأن المشرع قد أكد على لهذا نجد أن 
في هذا الإطار نجد أن الإعلام الذي يكون محله الدواء بعد أن يكون و  4.المعلومات المتعلقة بالدواء

 5،صاحبه قد تحصل على الإذن المسبق من الوكالة، مطابق لما هو مدون من معلومات في نشرية الدواء
بالإدلاء بكافة  ف.ع.ص.من ق 28-2422من خلال المادة  ألزم قانون الصحة الفرنسي الصيدليكما 

 المعلومات الثانويةو  الأساسيةأن يزود المستهلك بكافة البيانات و  المعلومات الضرورية عن الدواءو  البيانات
 إخفاءستعمال الدواء دون عن كيفية او  صحيحة،و  دقيقة أن يسهر شخصيا على تزويده بمعلومات علميةو 

    بعيدا عن كل غش و  موضوعياو  صادقا الإشهارو  أن يسهر على أن يكون الإعلام الطبيو أو كتمان، 
 6.أو تضليل

 المشرع المصري: ثالثا

على عاتق  به ألقى و بالإعلام الدوائي، هتماما كبيرا  فيما يتعلق بالالتزاماأولى المشرع المصري 
أو المستحضر الصيدلاني  لتزامات، حيث ألزمه بوضع كافة البيانات المتعلقة بالدواءمنتجه العديد من الا

إلى هذه المادة ما جاء به  يضافو  7.من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 27بنص المادة  الأدويةعلى أغلفة 
                                                           

1- L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est un 
établissement public français. Elle a pour mission principale d’évaluer les risques sanitaires 
présentés par les médicaments et produits de santé destinés à l'être humain 
2- Article L5122-6CSPF 
3-PHILIPPE Abecassis, Nathalie coutinet, caractéristiques du marché des médicaments et 
Stratégies des firmes pharmaceutiques, article disponible en ligne à l'adresse :  
www.cairn.info/revue-horizons-strategiques-2008-1-page-111.htm, p 131. 

دار الجامعة الجديدة، مصر،  مجال الدواء دراسة مقارنة،خصوصية المسؤولية المدنية في شحاته غريب شلقامي،  -4
 .02ص ، 4119

5 - Article R5128-2 CSPF 
6-Article R4235-69CSPF 

يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات : "تنص على  م.ص. م. م. ق 27المادة-7
 ........"يها البيانات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر ف
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حقه في الحصول على و  فيما يتعلق بإعلام المستهلك 4112لسنة  27قانون حماية المستهلك رقم 
 1.كل ما يتعلق بتبصيره على نحو يحقق له المنفعة المرجوة من اقتناءهو  لمعلومات الصحيحةا

 باتخاذصالح للإستعمال، فهو ملزم و  فإلتزام منتج الدواء إلتزام بتحقيق نتيجة في تصنيع دواء آمن
فضاء عن الإو  ناتجة عن الإهمال أو التقصير في التحذير أضرارالواجبة لتفادي أي  الاحتياطاتجميع 

من  الأدويةجميع البيانات سواءا تعلق الأمر بكيفية استعمال الدواء أو التحذير مما قد ينتج عن استعمال 
 .الأدويةحتياطات المشار إليها في أغلفة التحذير من نتائج عدم مراعاة الإ أخيراو  أضرارو  مخاطر

 طبيعلمي أو  إعلامن أي يمكن القول بأن معظم التشريعات تلزم بأن يكو  بناءا على ما سبق
أن تكون جميع البيانات مبنية على حقائق و  متعلق بالدواء أن يكون حائزا على إذن مسبق قبل نشره،

، كما لاحظنا أن المشرع الفرنسي كان أكثر الحريصين ةتضليليعلمية موضوعية بعيدة عن كل معلومات 
هارات الطبية الدوائية لما يمثله هذا الموضوع الإش و من غيره على وضع قوانين لمراقبة محتوى الإعلانات

 .بشروط تم التطرق إليها سالفاو  الأدوية، كما رخص الإشهار لبعض من حساسية على الصحة العامة

قد  إغفاللا على و  أو غير قابلة للتمحيص و ينبغي ألا يشمل  هذا الإلتزام على أقوال مضللة
 ينبغي ألا يصمم غلافهاو  .لمخاطرلأن يعرض المرضى لا و  ينجر عنه تناول دواء لا مبرر له طبيا

 2.تعبئتها على نحو يخفي طبيعتها أو مخاطرهاو 

 وسائل تطبيق الإعلام العلمي: الفرع الثاني

 ختلاف الوسط الذيإالإعلام بها بو  تختلف الوسائل المستعملة في الفصح عن البيانات الدوائية
بي الجمهور بصفة عامة بحكم أنه الحلقة الأخيرة في سلسلة النشاط فيه، فقد يستهدف الإعلام الط يمكن

هذا طبعا له وسائله الخاصة، كما قد يستهدف الإعلام الطبي ممارسي الصحة كونهم من و  التداول
 .يرافقونه عند استعمالهو  يسهرون على وصفه للمستهلك

بعض الوسائل على في  إجبارياو نظرا لخصوصية الدواء فلقد ألزم المشرع بأن يكون الإعلام 
 .اختياريا ببعض الوسائل كالإشهار العلميو  الملصقات الخارجية للدواء،و  غرار نشرية الدواء

 

 

                                                           
 .4112مايو سنة  19الصادر بتاريخ  4112لسنة  27قانون حماية المستهلك رقم  -1
 .  492-84رقم  ت. من م 10المادة   -2
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 الإشهار:أولا 

البصرية أو حتى عن طريق الوسائل و  قد يكون الإعلام عن طريق الإشهار في الوسائل السمعية
  من المرسوم التنفيذي  4امنة من المادة الفقرة الث لقد عرف المشرع الجزائري الإشهار فيو  .المكتوبة

     أو الاقتراحات أو البيانات أو العروض  جميع الدعايات"قمع الغش بأنه و  المتعلق برقابة الجودة 81-28
   بصرية  إسنادأو خدمة بواسطة  أو الإعلانات أو المنشورات أو التعليمات المعدة لترويج تسويق سلعة 

جل الترويج أذلك من و  جذب المستهلك نحو منتج معين هار الغرض منهالإشف 1".أو سمعية بصرية
الدعاية أصبح من الصعب على و  تطور وسائل الإشهارو  أمام تنوع المنتجاتو  .لتسويق منتج معين

 2.التي تنطوي عليها المنتجات مخاطر الإستعمال إلى المستهلك الانتباه

موجهة، إلا أن  إرادتهجعل و  على رغبة المستهلكليس إلا مجرد وسيلة للتأثير  و بما أن الإشهار
 الأخرىمقارنة مع المنتجات الاستهلاكية  الأدويةغير فعال نوعا ما في مجال و  هذا الأسلوب غير مجدي

تنظمه قوانين خاصة، إلا إذا تعلق الأمر و  لعدة أسباب لعل أهمها أن الدواء يخضع للاحتكار الصيدلاني
الأصلية فإن الإشهار قد يؤثر في توجهات المستهلك في حدود  الأدويةو  نيسةالج الأدويةبالمفاضلة بين 

إلا أن هذا لا ينفي وجود الإعلان الهادف الذي يكون أحسن وسيلة لإعلام المستهلك بكل  .ضيقة
 .المواصفات التي يتميز بها المنتج وكذا المخاطر التي يمكن أن تنجم عن استهلاكه

تتجسد في المجلات و  علمي للأدوية عن طريق الصحافة الطبيةالو  و يتحقق الإشهار الطبي
بة اقهذا النوع يخضع للر و  واجهات المحلات،و  المطويات و النشريات و الملصقاتو  الطبية المتخصصة

رسائل  العلمي بشرط أن يتضمن الإعلانو  كما قد يستعمل التلفاز في الإشهار الطبي 3.القبلية الإدارية
 4.الرجوع إليه في حالة ظهور أعراض جانبيةو  ارة الطبيبتحذيرية مفادها استش

 .و بما أن الإشهار يؤثر تأثيرا كبيرا في إغراء المستهلك، فإن المشرع الجزائري لم يتركه دون قيود
السالف ذكره على أن أي نشاط  00-09من القانون رقم  427قد بدا أكثر صرامة حين نص في المادة و 

                                                           
قمع و  المتعلق برقابة الجودة 0881يناير  21الموافق ل 0201رجب  2المؤرخ في  28-81المرسوم التنفيذي رقم  -1

 أكتوبر 40لسنة  20ج ر عدد .4110 أكتوبر 02رخ في ؤ الم 202-10المرسوم التنفيذي رقم المتمم بو  المعدلو  الغش،
4110. 

جامعة كلية الحقوق، ، أطروحة دكتوراه، (دراسة مقارنة) حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق بركات كريمة،  -2
 .002، ص 4102مولود معمري، تيزي وزو، 

3-PATRICIA Siwek, Publicité et médicament, ADSP N° 27 juin 1999, p29. 
4- Ibid, p21 
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ة يخضع لترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالنسبة للأدوية إشهاري أو ترويجي للأدوي
 .الترويج لها تجاه الجمهور كيفما كانت الوسيلة الإعلاميةو  المسجلة بإنتظام، كما يمنع الإشهار للأدوية

قتناء ن الإشهار يستهدف جذب المستهلك لاتشديده التبرير المنطقي في كو و  و يجد حرص المشرع
 .صحيةو  تنبيهه  لكيفية استعماله بطريقة آمنةو  ليس إحاطة المستهلك بالمعلومات الكافيةو  دواءال

التي عرف فيها الإشهار و  من ق ص ع ف 0-2044في المادة المشرع الفرنسي و هو ما جسده 
ع تشجيو  البحث أو التحريض بهدف تعزيزو  الإعلام بما فيها الإتصال بالمنازل بأنه كل شكل من أشكال

تأدية  إطارالمعلومات المتبادلة بين الصيادلة في  باستثناءاستهلاكها، و  بيعهاو  تسليمهاو  الأدويةوصف 
الوثائق غير و  قد استثنى من مجال تعريف الإعلام الطبي المراسلاتو  1.داخل أماكن عملهمو  مهامهم

كذا الوثائق المرجعية و  ،حول دواء معين الأسئلةالتي قد يجيب من خلالها المنتج عن بعض و  الإشهارية
 .التي تتضمن معلومات حول الدواء

 النشرة الطبية : ثانيا

الرئيسية في ميدان التعريف بخصائص الدواء  وسائلأحد أهم ال la notice تعتبر النشرة الطبية
 صيادلةو  أطباء ما جعل البعض يسميها دليل الإستعمال، كونها تنقل المعلومات إلى المخاطبين بها من

 . مستهلكينو 

بأنها وثيقة إعلام مرفقة  028و 029-2040و لقد قام المشرع الفرنسي بتعريفها من خلال المادة 
 مخصصة لمستعملي الدواء، تتضمن على معلومات وافية عن الدواء فيما يخص تكوينه الكميو  بالدواء

ما و  التي أثارتو  له يتضمن أيضا المضاعفات الجانبيةو  موانع استعماله،و  دواعيو  خصائصهو  النوعيو 
 .زالت تثير جدلا كبيرا فيما يخص مسؤولية المنتج في قيامها من عدمها

 كبيرة لكل من الطبيب أهميةو عليه فإن الإلتزام بالإعلام عن المضاعفات الجانبية يكتسي 
م المستهلك نظرا للأضرار الخطيرة التي يمكن تفاديها أو التي قد تظهر جراء عدم إحتراو  الصيدليو 

 2.تعليمات المنتج

بل أكثر من . المشرع في سن قوانين تحمل شركات الإنتاج تبعة حماية المستهلكين تدخل فلقد
     بإرفاق أي دواء  إلزامهذلك فقد ذهبت معظم التشريعات إلى التشديد في مسؤولية المنتج، عن طريق 

                                                           
1- Article L5122-1 CSPF. 
2-Article R5121-1/9 CSPF. 
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 لاسمكابيانات عدة وائية تتضمن النشرية الدو  1.أو منتج صيدلاني بملخص يتضمن جميع خصائصه
    الإستعمال حالاتو  تقديمهو  شكله الصيدلاني، أضف إلى ذلك النوعيو  تركيبه الكميو  العلمي للدواء

ذكر مع  احتياطات الإستعمالو  التحذيراتو  الأدويةلتفاعلات بين دون أن ننسى ا موانع الإستعمالو 
 .ةالجانبي و تأثيراته كيفية استعماله

رقم مقرر و  عنوانهو  منتج الدواء ملزم بأن يذكر على غلاف الدواء اسم المنتج و عموما فإن
إلى ذاك  إضافةانتهاء الصلاحية، و  الإنتاجتحيينها، فضلا عن تاريخ و  تاريخ مراجعة النشرةو  التسجيل

 " ملا تترددوا في استشارة طبيبكم أو صيدليك" يجب أن تتضمن النشرة الطبية تحذير المستهلكين كعبارة 
 ".أبلغوا طبيبكم أو صيدليكم عن أي تأثير غير مرغوب فيه غير مذكور في هذه النشرة" و

 .الملصقات الخارجية للدواء :ثالثا

أي دواء يصرف بوصفة أو بدونها يجب أن يتضمن على غلافه أو في الغلاف الخارجي لعلبة 
 إلى طريقة استعماله بالإضافة ،رهسعو  صلاحيتهو  مكوناتهو  تصنيفهو  معلومات تعرف لنا الدواء الدواء

  . l’étiquetage الملصقات الخارجية للدواء اهو ما يطلق عليهو  تأثيراته الجانبيةو 

، اشروط كتابتهو من ق ص ف على تعريف الملصقات الخارجية  029-2040و لقد عبرت المادة 
أن تتضمن و   2.ى بسهولةأن لا تمحو  مفهومةو  أن تكون مقروءة بطريقة سهلةو  إذ يشترط فيها الوضوح

 ملخص علمي للدواء مثله مثل نشرية الدواء، غير أن الفرق يكمن في أن النشرة الدوائية أكثر تفصيلا
التي لا تنطوي  الأدويةشرحا من الملصقات، بحكم أن الملصقات نجدها في بعض الأحيان لوحدها في و 

 .مضاعفات جانبية كبيرةو  على مخاطر

 3،ءالآمن للدواو  البيانات هو الإستعمال الصحيحو  شتراط هذه المعلوماتالهدف المباشر من او  
في حالة مخالفة المنتج للمعلومات المدونة لما هو مصرح به عند طلب التأشيرة أو الإذن بطرح الدواء و 

                                                           
1-EVGENIYA Petrova , Médicaments génériques et droit de la concurrence, Thèse de 
doctorat en Droit des affaires, Université Jean Moulin Lyon 3, 2009, p 47. 
2-Article R5121-138 CSPF. 
3 -TO QUYNH Gandolphe – L’instauration du contrôle a priori de la publicité pour les 
médicaments auprès des professionnels de santé est-elle efficace pour réduire les risques 
de mésusage et les prescriptions hors AMM, Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en 
Santé Publique – EHMBA 2012 – 2013, p 04. 
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المعلومات بصفة علمية متعارف عليها، فإن السلطات العامة يمكنها سحب  ينأو لم يتم تحي  في السوق، 
 1.إلغاءهخيص أو التر 

من  الأدويةالعلمي أنها تحذر مستهلكي و  تكمن أهمية الوسائل المستعملة في الإعلان الطبيو  
تتجلى أهميتها بوضوح أكبر في و  المخاطر التي قد تنشأ من الإستعمال الخاطئ أو المفرط للأدوية،

وسائل لا سيما النشرية واصف الدواء بصفة خاصة، إذ أن هذه الو  مساعدة ممارسي الصحة بصفة عامة
بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بالدواء، أضف إلى ذلك  تجنيب  الأطباءالملصقات تزود و  الدوائية

 .المرضى مخاطر الآثار الجانبية للدواء

بالرجوع للمشرع الجزائري نلاحظ بأنه لم يتطرق لتعريف النشرية الدوائية أو الملصقات الدوائية و  
 الأدويةالذي يحدد شروط صناعة  421-81من المرسوم التنفيذي رقم  27ت به المادة ما جاء بإستثناء
المتعلق  12-18القانون هو ما يدفعنا للبحث في القواعد العامة لا سيما و  2.رقابتهاو  بيعهاو  البيطرية

  شارات كل البيانات أو الكتابات أو الإ" الذي عرف الوسم بأنه و  المعدل، بحماية المستهلك وقمع الغش
     بسلعة، تظهر على كل غلاف  الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة أوأو العلامات أو المميزات 

على طبيعة منتج مهما  أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة
 3.كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طريقة وضعها

وضوح فيما يتعلق بالوسائل و  ق نجد أن المشرع الفرنسي كان أكثر دقةو خلاصة لما سب
المصري و  الإعلام الطبيـب، إذ قام بتعريف هذه الوسائل عكس المشرعين الجزائري تنفيذالمستعملة في 

 .الذين ثبت عجزهما عن وضع قواعد خاصة تنظم هذا المجال

 العلميو  نطاق الإعلام الطبي: الفرع الثالث

هم و ، من حيث الأشخاص القائمين به الأدويةالطبي خصوصية كبيرة في مجال للإعلام 
، المواضيع التي يتضمنها الإعلامخصوصيته في  وأو الأشخاص المخاطبين به،  المندوبين الطبيين،

 .المضاعفات الجانبيةخصوصاً 

 

                                                           
1- Article R5121-9 et 5121-47 CSPF. 

أوت  2رقابتها، المؤرخ في و  بيعهاو  البيطرية الأدويةالذي يحدد شروط صناعة  421-81المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .0881أوت  9، الصادرة في 22، ج ر رقم 0881

 .12-18من القانون  12الفقرة  12المادة  -3
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 المندوب الطبي: أولا 

مستوردوها في و  الصيدلانية بصفة عامة،العلمي للأدوية صانعوا المنتجات و  يتولى الإعلام الطبي
الترويج لها شرط الحصول المسبق على قرار التسجيل وفقا للقوانين السارية المفعول، أضف إلى  إطار

. ذلك هناك شركات متخصصة في ترويج السلع الدوائية أين يعهد لها من طرف المنتجين بتسويقها
 ي ميدان الصحة العمومية أو البحث العلمي الطبي بلالناشطة فو  إلى بعض الجمعيات الفاعلة بالإضافة

للترويج لهذه  الاجتماعيةو  حتى جمعيات حماية المستهلك شرط أن لا تستغل التجمعات العلميةو 
 1.المنتجات

لا يمكن و  2العلمي شخص متخصص يدعى المندوب الطبي،و  و يقوم بعملية الإعلان الطبي
 ادة في الطب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو بيطري ممارستها إلا من طرف شخص متحصل على شه

 3.أو بيولوجي، على أن يتلقى هذا الأخير تكوينا من طرف الشركة المستخدمة

يقتصر و  4.الصيادلةو الأطباء و  المخابر الصيدلانيةو  حلقة الوصل بين المصانعالمندوب يعتبر و  
فمجال  5.تحيينهاو  ديدة وتحديث معلوماتهمالج الأدويةالصيادلة لأجل ترويج و  على زيارة الأطباء دوره

، فتكون زيارة الأدويةيتم تطوير بعض أنواع  في كثير من الأحيان السرعة، فو  يتسم بالتطور الأدويةج انتإ
الإستعمال التي لم يسمح حالات و  مهمة لشرح ما تم تطويره لا سيما الأعراض الجانبيةو  المندوب ضرورية

 6.العلم بالإحاطة بها من قبل

في العالم على تسويق منتجاتها الدوائية عن طريق الترويج لها بعدة  الأدويةل مخابر تعتمد جُّ  و
ما يملكون  الذين غالباً و  لعلى أبرز هذه الطرق توظيف مندوبين متخصصين في هذا المجال طرق،

حيث يقوم المندوب الطبي بزيارة  7.حتى طبيب الأسنانو  الصيدلي مؤهلات علمية جامعية كالطبيب أو

                                                           
 .492-84ت رقم .م من 12المادة  -1

2-Article L5122-11 CSPF. 
3-Arrête n° 98/MSP/MIN du 04 septembre 1995 fixant les conditions d’exercice de l’activité 
de délègue médical. 
4-PATRICIA Siwek, Op-cite, p 02. 

 .492-84ت رقم .م من 44المادة  -5
تم الاطلاع     https://www.djazairess.com/alfadjr/323253:     .، الموقع"جزايرس" محرك البحث إخباري -6

 41:11: على الساعة  4107-00-49عليه بتاريخ 
 .492-84م ت رق.م من 44المادة  -7

http://www.sante.gov.dz/images/pharmacie/Arrt52-240997dlgu.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/pharmacie/Arrt52-240997dlgu.pdf
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 العيِّنات المجانيةو  كما يقوم بتوزيع المنشورات 1الأطباء في عياداتهم أين يقوم بتسليم الدواء إلى الطبيب،
 2.الملصقات كون هذا النوع من الإشهار مسموح به قانوناو 

تجات المصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية إن إشهار المواد الصيدلاني ة مقصور على المن
هذا وقد حظر المشرع الجزائري الترويج لأي دواء غير  3للمواد الصيدلانية المستعملة للطب  البشري فقط،

مسجل لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، بل اشترط الحصول على إذن 
 4.ةمسبق من طرف الوزارة الوصي

المتعلق  492-84من المرسوم التنفيذي رقم  12المشرع الجزائري بموجب نص المادة  و
يدلانية ذات الإستعمال في الطب  البشري، الحصول اشترط   5بالإعلام الطب ي والعلمي حول المواد الص 

أخذ  ويصدر هذا الترخيص من قبل وزير الص حة العمومية بعد، على إذن مسبق أو ما يسمى بالترخيص
 بالتالي يتعين على كل مخبر دوائيو  رأي لجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي حول المواد الصيدلانية،

 .طلبا عن الرسالة الإشهارية للجهات المعنية يرغب في الحصول على هذا الت رخيص أن يقدم

ؤول في و في معظم القوانين نجد أن المندوب الطبي يمارس عمله تحت مسؤولية الصيدلي المس
هو من يسهر على تزويده بالمعلومات و  فهو من يقوم بتحيين المعلومات للمندوب الطبي، 6مصنع الإنتاج،

ممارسي الصحة، على أن تكون هذه المعلومات و  للأطباء التي يقوم المندوب بدوره لنقلهاو  الطبيةو  العلمية
 7.غير مخادعة أو مضللةو  دقيقة

 الفئات المستهدفة: ثانيا

  professionnels de santélesالفئات المستهدفة بالإعلام هم ممارسوا الصحة  نجد أن
المتعلق  492-84من المرسوم التنفيذي  12هذا ما تضمنته المادة و  .grand publicعامة الناس و 

العلمي الخاص بالمنتجات و  يتجه الإعلام الطبي: " بقولها السالف ذكره  العلميو  بالإعلام الطبي

                                                           
1-PATRICIA Siwek, Op-cite, p12.   

  492-84من م ت رقم  48 المادة -2
 .00-09من القانون  427المادة  -3
  492-84من م ت رقم  12المادة  -4
 .نفس المرسوممن  22المادة  -5

6- Article R4235-69. 
7- MAXIME Fillion, Op-cite, p 30. 
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لى عامة الناسو  الشبه الطبيةو  إلى المهن الطبية ةالصيدلاني الإعلام باختلاف  أسلوبحيث يختلف ، "ا 
 .الفئات المخاطبة به

 كافي إعلامفالمندوب الطبي كي يقوم بمهامه بنجاح لابد أن تكون له معلومات كافية لتقديم 
 1.دقيق حول المنتجات التي يريد الترويج لهو 

 ممارسوا الصحة -1

 médicamentsالقيام بالإعلام للجمهور بالنسبة للأدوية الخاضعة للتأمينات  في فرنسا يحظر
remboursables par la Sécurité Sociale،  يعتبر المندوب الطبي القناة الرئيسية للإعلام و

 .إلى القابلات جراحي الأسنان بالإضافةو  صيادلةو  لممارسي الصحة من أطباء

علام و  إخبار الأدوية منتجوفعن طريق شبكات المندوبين يستطيع  الشبه الطبي و  السلك الطبيا 
وسائل الإعلام المرئية و  إلى الصحافة الطبية بالإضافة الأدويةالبيانات التي تتعلق بو  بانتظام بالمعلومات

في الجهة المقابلة يدون المندوب الطبي في شكل تقرير جميع البيانات المتعلقة بالآثار و   .أو المكتوبة
 2.يصرحون بها لهمو  التي يكتشفها الأطباء الجانبية

مخاطرها نظرا للمستجدات العلمية و  ي يعاد تقييم فوائدهاتالإعلام بالنسبة للأدوية الو  يمنع الترويج
  3.الطبيةو  هو ما يسمى بتحيين المعطيات العلميةو  طرح الدواء في السوق، أثناءالتي لم تكن متوفرة 

 المجلاتو  المطويات، بالأقراص الصلبة ة مهامه عند زيارته للأطباءيستعين المندوب الطبي في تأديو 
 5".يمنع بيعها"أو  4"عينة مجانية" بشرط أن تحمل عبارة  الأدويةعينات من  إعطائهمحتى و 

تحت مسؤولية الصيادلة في  الأدويةسهر على مراقبة عمل المندوبين الوكالة الوطنية لتسجيل يو  
،         بوقوع تجاوزات  إخطارهامراقبتهم مراقبة بعدية، لا سيما عندما يتم  حيث تكون 6مصانع الإنتاج

                                                           
 .492-84من م ت رقم  42المادة   -1

2-Article L5122-11/2 CSPF 
3- Article L5122-3/2CSPF 
4-Article L5122-10/3 « …..Ils doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques 
concernées et porter la mention : "échantillon gratuit" … » 

  492-84من م ت رقم  20المادة  -5
 .منفس المرسو من  22المادة  -6
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ما هو مصرح به من بيانات لدى الوكالة للحصول على و  أو اكتشاف تناقض بين مضمون الإعلام
 1.الترخيص

 الجمهور -2

ة بالنسبة للإعلام الموجه للجمهور يشترط في الدواء المراد الترويج له أن لا يتم صرفه بوصف
 2أن لا يتضمن مخاطر على الصحة العامة،و  أن لا يتم تعويضه عن طريق الضمان الإجتماعيو  طبية

من هذا الحظر الحملات الإشهارية التوعوية بالنسبة للأدوية المنصوص  ىيستثنو  3.أن يكون مرخص بهو 
 4.الأطباءالتلقيحات التي يصفها و  ق ص ف، 4-2040عليها في المادة 

التي لا يمكن الحصول عليها إلا بوصفة طبية أو تلك  الأدويةلدى عامة الناس و يحظر الترويج 
كما يحظر على  5.التي تحتوي على مخدرات أو عقاقير تؤثر على الحالة النفسية لمستهلكها الأدوية

استنادا و  6لو بهدف الترويج للمنتجات الدوائية،و  المندوب الطبي توزيع العينات المجانية على الجمهور
بأن  االذي يوحي أو يعطي انطباع فإنه يمنع الإشهار 492-84المرسوم التنفيذي رقم من  02لمادة ل

 .الدواء المراد تسويقه له نتائج مضمونة أو أن تناوله يحسن من الحالة الصحية للمريض

 العلميو  مضمون الإعلام الطبي: ثالثا 

الواقع أن و  ت التفصيلية لمنتجاتهم،بالإعلام عن المعلوما الأدوية منتج تلزم معظم القوانين
الغير  إخبارلتزام في المنتجين يقومون بهذا الإلتزام، ونظرا لما يضفيه المشرع من أهمية على هذا الإ

لتزام قواعد محددة تكفل نطاق هذا الإالمشرع قصد استعمالها بطريقة آمنة، فقد وضع  الأدويةبمخاطر 
 .موضوعا

العلمي يهدف إلى و  هو الترويج للأدوية، فإن الإعلام الطبيو لئن كان الهدف من الإشهار 
حاطتهم علما بأدق التفاصيل عن هويتهو  تنبيه الخاطبين بهو  مخاطر استهلكهاو  إظهار فوائد عليه و  7.ا 

 بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتركيب الأدويةمنتج  إلزام تتجه معظم النظم القانونية في الغالب إلى
                                                           

  492-84من م ت رقم  42المادة  -1
2-Article L5122-6/1-2 CSPF. 
3-Article L5122-8 CSPF. 
4-Article L5122-6/3 CSPF. 

  492-84من م ت رقم  13 المادة -5
 .نفس المرسوممن  02المادة  -6
 .020زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص  -7
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كيفيات و  الواجب مراعاتها الاحتياطاتو  مضارهاو  البيانات الخاصة بمنافعهاو  العلاجية رهاآثاو  الأدوية
تلك هي  .سمِّيتها العاجلة أو الآجلةو  نتائج الدراسات الطبية المدققة المتعلقة بنجاعتهاو  استعمالها

ية ضمان المستعملين للأدوية بغو  الصحة ممارسيو الصيادلة و  المعلومات التي تقدم إلى الأطباء
 1.الإستعمال السليم للمنتجات الصيدلانية

فإن . كيفية استعمالهاو  آثارها العلاجيةو  عناصر تكوينهاو  الأدويةكان من السهل معرفة فوائد  فإذا
بالنسبة لغير المنتج، لهذا نجد أن معظم  سهلمضار الدواء ليس بالأمر الو  الإلمام بالآثار الجانبية

جميع  الأدويةا يقضي بأن يضع في متناول مستهلكي عامً  تج الدواء إلتزاماً التشريعات قد فرضت على من
 لا سيما أنها كانتو  من أهم هذه البيانات الآثار الجانبية للأدويةو  البيانات المتعلقة بمنتجه،و  المعلومات

وائية ما زالت تطرح العديد من الإشكالات حول مسؤولية المنتج بسببها، أضف إلى ذلك التفاعلات الدو 
 .الأمر الذي يدفعنا للبحث حول مضمون الإعلام بها

 Effets Indésirables الآثار الجانبية للدواء -1

لا المصري لتعريف الآثار الجانبية عكس المشرع الفرنسي الذي و  لم يتطرق المشرع الجزائري
مرغوب  غيرو  تأثير ضار أو رد فعل ضار "بأنها  2،ف. ص. قمن  024-2040المادة في نص  عرفها

، ثم في الفقرة الثانية عرف لنا المضاعفات الجانبية " 021-2040رد ذكره في المادة و  فيه لدواء أو منتج
عرض حياة المستهلك للخطر كأن تؤدي إلى الإصابات بالعاهات المستديمة أو العجز هي التي تو  الخطيرة

ثم في  3.وفاة أو إلى التشوهات الخلقيةمنها ما يؤدي إلى الو  الطويلة بل الإستشفائية الإقامةالكلي أو 
 هي التأثيرات الضارة غير المتوقعة، يعني تأثيرًاو  الفقرة الثالثة عرف المضاعفات الجانبية غير المتوقعة

ضارًا لا تتطابق طبيعته أو خطورته أو تطوره مع المعلومات الواردة في ملخص خصائص المنتج 
 4.المذكورة في معلومات الدواء

                                                           
 .492-84من م ت رقم  10المادة  -1

2 - Code de la santé publique (Modifié par Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - JORF 27 
février 2007). 
3- CAMILLE Hass, l’automédication et la médication officinale, thèse doctorat en pharmacie, 
université nante, 2014, p 47. 
4-Article R5121-152 « Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 

 1° " Effet indésirable " : une réaction nocive et non voulue à un médicament ou à un 
produit mentionné à l'article R. 5121-150 ; 
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عطاءو  الأدويةنجد أن استهلاك ما سبق  من خلال البيانات و  فاعليتها مرتبط بإتباع المعلومات ا 
أو الشخص الذي وصف  الطبية المذكورة في النشرة الطبية، زيادة على إتباع التعليمات الطبية للصيدلي

 1.الدواء

 Interaction Médicamenteusesالتفاعلات الدوائية  -2

أو هي عبارة  2في وقت واحد،و  ما يتم استهلاكهم معادأو أكثر عنهي نتاج التفاعل بين دوائين 
، فيؤثر أحدهم على مفعول الأخر، ما قد ينتج من دواء عن أضرار تصيب المستهلك عندما يتناول أكثر

يزيد من و  عنه نقص أو الزيادة في فاعلية الدواء ما قد يعرض المستهلك لأعراض غير مرغوب فيها،
 3.ر متوقعةخطورتها إذا كانت غي

، مالحقيقة أن مثل هذه التفاعلات قد تحدث خارج الجسم عند مزج دوائين في إناء واحد ثم تناوله
فمثلا تناول المضادات الحيوية يؤثر على فاعلية حبوب . أو قد تحدث داخل الجسم كما سبق توضيحه

يكون و  قد يتفاعل دوائينو . يطلق عليه التضادو  منع الحمل ما يجعل مفعولها ضعيفا إن تم أخذهما معا
لتفادي و  4.أو التفاعلات النافعة يسمى بلغة الطب التآزرو  مفعولهما أكبر مما لو استخدم كل على حدى

لا اعتبر و  ،الأدويةمثل حدوث هذه الأضرار يجب على واصف الدواء أن يكون عالما بالتفاعلات بين  ا 
أي دواء آخر يتناوله حتى يتم تفادي هذه  الطبيب أو الصيدلي عن إخباريجب على المستهلك و  .مخطأ

 الأضرار
                                                                                                                                                                                     

 2° " Effet indésirable grave " : un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la 
vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité importantes ou 
durables, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation, ou se manifestant par 
une anomalie ou une malformation congénitale ; 

 3° " Effet indésirable inattendu " : un effet indésirable dont la nature, la sévérité ou 
l'évolution ne correspondent pas aux informations contenues dans le résumé des 
caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21 ……. » 

1- CAMILLE hass, Op-cite, p 147. 
2 -C. Loichot et M. Grima, Interactions médicamenteuses, Module de Pharmacologie 
Générale, Faculté de Médecine de Strasbourg, DCEM1 2005/2006, p02 
3-JEAN-Pierre dupeyron, intéraction médicamenteuse et ordonnance, 2eme édition, pro-
officina, rueil-malmaison, France, 2009, p 07. 
4-Ibid, p 07. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914744&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Indications Thérapeutiquesحالات الإستعمال العلاجية  -3

التي على أساسها يقوم الطبيب و  فيها يقوم المنتج بذكر الحالات التي يستعمل فيها الدواء،و  
ح به للكبار أو الصغار إلى تضمنها الإعلام بأن الدواء ينص بوصف دواء معين لحالات معينة، بالإضافة

 .لا يمكن تصور نشرة دوائية بدون ذكر الأعراض التي يوصف لها الدواءو  أو لفئات معينة،

    Contre-indications Thérapeutiquesموانع الإستعمال العلاجية  -4

        و فيها يعلم المنتج عن الحالات التي يحظر فيها وصف الدواء، كقوله في النشرة الدوائية 
 ".لا يستعمل هذا الدواء عموما في الحالات التالية" أو "  لا يجب استخدام هذا الدواء في الحالات التالية "

 كيفية استعمال الدواء -5

يقتضي الإلتزام بالإعلام الطبي أن يقوم المنتج بذكر كيفية استعمال الدواء، حيث يلزم المنتج أن 
صحيحة، بالإضافة إلى تنبيه و  ال الدواء بطريقة آمنةيذكر من الطرق ما يجعل بمقدور المستهلك استعم

 .التسمماتو  الجرعات ما يمكنه من تجنب المخاطرو  المستهلك للمقادير

 

 اءالتسليم المباشر للدو : المبحث الثاني

آثار وخيمة على صحة المستهلك، فقد أعطى المشرع أهمية بالغة لإرساء  الأدويةلما كان لتناول 
 الإحتكاربالتجزئة، إذ أنه الضابط الذي من خلاله يمكن التمييز بين  الأدويةيع نظام قانوني ينظم ب

 . البيع العام أو العاديو  الصيدلاني

العلاج من و علم من علوم الوقاية و  فمهنة الصيدلة هي مجال من مجالات الرعاية الصحية،
بل يمارسها . ة العموميةبالتالي ليس لأي شخص أن يمارسها بحرية ما دامت ترتبط بالصحو  الأمراض،

درسوا العديد من العلوم قبل و  أشخاص محددين يطلق عليهم اسم الصيادلة، تلقوا تكوينهم في هذا المجال
 .ممارستهم للمهنة

فهي تخضع لنظام . ليست بالأمر السهل مقارنة مع المنتجات الأخرى الأدوية صرففعملية 
 منتج الدواء إلى في هذه العملية، بدءا من لمتدخلةا قانوني صارم، أضف إلى ذلك تداخل مهام الأطراف

أو بائعها إن كانت محضرة مسبقاً،  الأدويةمرورا على الصيدلي صانع و  الطبيب الذي يصف الدواء
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لأنه في الأخير هو من سيتناول . الجاهل بخبايا هذا المنتجو  وصولا إلى المستهلك الطرف الضعيف
 .ته أو أضرارههو الذي سيحكم على فاعليو  الدواء

 سيكون بناءا على وصفة طبية، هذه الوصفة تعتبر حلقة وصل بين الطبيب الأدوية صرفإن 
اختصار عليه فإن أي خطأ في كتابتها أو في فهمها أو و  .الدواء تسليمعلى أساسها سيتم و  الصيدليو 

حتى الجنائية في و  ، سيعرض حياة المستهلك للخطر مما يستوجب قيام المسؤولية المدنية، بللكلماتها
 .بعض الأحيان

قائم بذاته في المطلب يدعونا إلى تحديد ماهية مهنة الصيدلة كعلم من العلوم ال كل ما سبق ذكره
تطرق إلى عملية تسليم الدواء، في المطلب الثاني بحكم أنها المرحلة الأخيرة التي ينفصل فيها الالأول، ثم 

 .الدواء عن التداول

 هية مهنة الصيدلةما:  المطلب الأول

الصيدلي من المهن الإحترافية التي تستوجب على ممارسها أن يكون شخص محترف  مهنةتعتبر 
كما أن مهنة . يحاول ترجمة الوصفات الطبية إلى أدوية تستهلكو  درس العلوم الصيدلية بجميع فروعها،

عاتقه الكثير من الإلتزامات  لقى علىأخلاقها، لأنه سيُ و  الصيدلة تستوجب من محترفها التحلي بآدابها
 .الخاصة بها

تطرق لمفهوم مهنة الصيدلة في الفرع الأول، ثم إلى تصرفات يتم ال و بناءا على ما سبق سوف
الصيدلي أثناء ممارسته لمهنته في الفرع الثاني، أما الفرع الثالث فسوف يتم تخصيصه للعقوبات التي 

 .ء أثناء تأديته لعملهتسلط على الصيدلي في حالة ارتكابه للأخطا

 مفهوم مهنة الصيدلة: الفرع الأول

هي علم و  ىمهنة الصيدلة من المهن القديمة التي ظهرت مع ظهور الأمراض في العصور الأول
غيرها من العلوم و علم النباتات و  الرياضياتو  علم التشريحو  عدة علوم كالكيمياءتهتم ب الأدويةيختص ب
 .أضرارها الجانبيةو  التعرف على فاعليتهاو  الأدويةتجهيز و  عدادفهي مهنة تختص بإ 1.الخاصة

 

 

                                                           
 .22ص السابق،  ، المرجعرياض رمضان العلمي -1
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 تعريف مهنة الصيدلة : أولا 

تتمثل الممارسة :"  من مدونة أخلاقيات المهنة بقوله 002لقد عرفها المشرع الجزائري من خلال 
جهيز المواد تو  تسييرها،و  مراقبتهاو  أو صنعها الأدويةالمهنية للصيدلة بالنسبة للصيدلي في تحضير 

جراءو  الصيدلانية بنفسه يتعين عليه أن يراقب مراقبة دقيقة ما لا يقوم به هو من أعمال و  التحاليل الطبية ا 
 ".صيدلانية

مثل عملية  الأدوية إنتاجهذه المادة أن المشرع تحدث عن بعض مراحل  باستقراء لاحظي
أعمال و  المراقبة الشخصية لأعمالهو  تجهيزالتسيير، أضف إلى ذلك عملية الو  المراقبةو  الصنعو  التحضير
 .مساعديه

بتداءاً من إالتحضير كل العمليات الداخلة في تهيئة المستحضر الصيدلاني و يقصد بعملية 
نتهاءا بالمستحضر ا  و التغليف و  وصولا لعملية التعبئةو  بعد ذلك تركيبهاو  استلام المواد الأولية ثم وزنها

 .الوصفية التي تحضر في الصيدليات بناءا على وصفة طبية الأدويةنا قصد هيلعلى المشرع و  .النهائي
 1.وسائل بسيطة مقارنة مع عملية الصنعو  تتطلب هذه العملية الآلاتو 

 يعتبر هذا الأخير أولى مراحل التصنيع، إذأوسع من التحضير، و  التصنيع  فهي أشمل أما عملية
 تركيبها، مما ينتج عنه في الأخير مركب أو منتج دوائي،و  التغيير فيهاو  الخام المواد شراء عمليات تشملو 
عادة ما تقوم بها مصانع و  .رؤوس أموال كبيرةو  تكنولوجيا متطورةو  تتطلب هذه العملية الآلات الضخمةو 

. التوزيعو  ريالتسيو  ينضوي تحت غطاء عملية التصنيع كل من مرحلة المراقبةو  .متعددة أو مصنع واحد
 من الحسابات الصيدلانية هتطلبتما و  العمليات الواقعة على المادة الدوائية فهي الدوائي أما عملية التجهيز

 2.التغليفو  أوزان للمواد الداخلة في عملية التركيب، كما تتضمن عمليات التعبئةو  وقياسات

أما من حيث القائم بالأعمال الصيدلانية فقد اشترط المشرع على أن يقوم بنفسه على سير هذه 
يراقب مراقبة دقيقة للأعمال التي و  كما أوجب عليه في الفقرة الثانية من نفس المادة أن يشرف 3.ملياتالع

  .تابعيهو  يسندها لمساعديه

                                                           
 .00-09من القانون  401المادة  -1
بط القانونية لصناعة الدواء الجيد وتسويقه، مؤتمر الغداء والدواء في ضوء المستجدات من محمد مرسي عبده، الضوا -2

 .ابريل 07و02منظور الفقه الإسلامي، جامعة الشارقة، 
 .00-09من القانون  428المادة  -3
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لا تقتصر مهنة الصيدلة على ما ورد ذكره في المادة السابقة، بل يتعداه إلى كل ما يدخل في و  
التي ذكرتها المادة جاءت  الأعمالكما أن  حةأي عمل مرتبط بالصو  أعمال الصيدلي كالإعلام الطبي،

 الأعمالليس على سبيل الحصر، ربما رغبة من المشرع في فسح المجال على بعض و  على سبيل المثال
 1.التي لم تذكرها المادة

أما المشرع المصري فقام بتعريفها من خلال الفقرة الثانية من المادة  الأولى من قانون مزاولة 
ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون :" السابق ذكره بقوله  0822سنة مهنة الصيدلة ل

        تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن
لها أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن 

 . "هذه المزايا

يبدو أن المشرع المصري قد وسع في تعريفه لمهنة الصيدلة، حيث تضمنت المادة السالف ذكرها 
. معظم الصور التي لم يأت على ذكرها المشرع الجزائري، كما أنه مد  اختصاص المهنة للأدوية البيطرية

       هي تركيب و  لصيدلة،زيادة على ذلك نجد أن المشرع المصري أتى على ذكر بعض تخصصات ا
علم و  (Pharmacie galénique) هي ما يطلق عليه الصيدلية العامةو  الأدويةأو تجزئة 

 .(Botanique) علم النباتات الطبيةو  ((Pharmacologieالعقاقير

 الإعلان عنها،و حيازتها و  غير أن ما يؤخذ على كلا التشريعين أنهما لم يشيرا لعملية بيع الدواء
في الممارسة غير الشرعية للمهنة في نص  الأدويةمن أن المشرع الجزائري جاء على ذكر بيع  بالرغم
ربما لأن المهمة الرئيسية للصيدلي تتمثل في عمليات . ج السالف ذكره. ص. من ق 097المادة 

ود التركيب، أضف إلى ذلك أن عملية البيع كعلاقة تعاقدية نظمتها تشريعات أخرى تهتم بعقو  التحضير
 لو قام بالتجهيز لمرة واحدةو  في هذا الصدد أكد القضاء المصري على أن مهنة الصيدلة تتحققو  .البيع

 2.لو لم تتوافر فيه شروط ممارسة المهنةو  ، حتىلا يشترط فيها التكرارو 

 بالنظر إلى الممارسات ذلكو  تقريبها من الأذهانعرفها من خلال بدوره  فرنسيو المشرع ال
من قانون الصحة الفرنسي، فإن مهنة  0-2400ي خص بها الصيدلي من خلال المادة المهام التو 

عدادو  الصيدلة تتجسد في عمليات تحضير التجزئة بما و  البيع بالجملةو  الموجهة للطب البشري الأدوية ا 
اتات بيع النبو  3هو ما نسجل غيابه في التشريع الجزائري،و  لكتروني للمواد الصيدلانيةفي ذلك البيع الإ

                                                           
 .00-09من القانون  078المادة  -1
 .47، صالمرجع السابقإبراهيم بن صالح اللحيدان،  -2

3- Article L5125-33 CSPF. 
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أغذية الحمية الموجهة و  كذا حليب الرضعو  بيع الزيوت للجمهور،و  ،الأدويةالطبية المذكورة في دستور 
البيع بالتجزئة للمواد الطبية المستعملة و  للأطفال طبقا لما هو منصوص عليه من وزارة حماية المستهلك،

 1.تشخيصهو  ستثناء اختبارات الحملإالمعروضة للجمهور بو  في التشخيص

لقد استوعبت هذه المادة جميع مجالات المهن المعروفة في ميدان الصيدلة، حيث يمكن وصف 
لأن عمل الصيدلي لا يقتصر على عمليات . المانعو  هذا التعريف من خلال مدلوله بأنه التعريف الجامع

نما ا  و  ري،ما تتطلبه من مراقبة كما هو منصوص عليه في التشريع الجزائو  التجهيزو  عدادالإو  التحضير
 حتكار الصيدلاني،كل ما هو خاضع للإو  فوق ذلك كله عمليات البيع لكل ما يوصف بالمواد الصيدلانية

 .خاصة في الدول المستوردة للأدوية، لأن عمل الصيدلي فيها يكاد ينحصر في عمليات البيع فقطو 

هو و  التركيب الدوائيو  عدادالإو  لذا فإن أهمية مهنة الصيدلة لا يقتصر دورها في ميدان التحضير
مرورا بعمليات و  المعروف، بل يمتد إلى كل نواحي الإنتاج الدوائي من شراء المواد الأوليةو  الدور الرئيسي

 .د المستهلكوصولها إلى ي  و  الإنتاج إلى غاية انفصالها عن التداول

 شروط مزاولة المهنة :ثانيا 

 إرساءبط هذه المهنة أصبح جليا من خلال في ضفإن دور الدولة  الأدويةنتاج إمع اتساع سوق 
تسهل و  لزامهم بواجبات محددة تدعمهما  و  كليات لتعليمهمنشاء ا  و  قواعد قانونية تنظم تكوين الصيادلة

كتساب صفة ممارسة المهنة لإ في من يريدلذا سوف نعرض فيما يلي الشروط الواجب توافرها . محاسبتهم
 . الصيدلي

 الأدويةصرف و  الذي  يقوم بمهمة تركيبو  خص المؤهل علميايعرف الصيدلي بأنه ذلك الش
شراف عليها يتولى الإو  الأدويةالمستحضرات الصيدلانية وفقا لوصفة طبية، أو طبقا لقواعد دساتير و 
 2.مراقبتها مراقبة دقيقةو 

ذكره لممارسة مهنة الصيدلة  لفالسا 00-09رقم  من قانون الصحة 022فلقد اشترطت المادة 
 :صة من وزارة الصحة بعد استيفاء الشروط التاليةعلى رخ

أن يكون طالب الرخصة حاصل على دكتوراه في الصيدلية من جامعة جزائريه أو شهادة معادلة 
يعتبر و  أن لا يكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضية منافية لممارسة المهنةو  .ا كانت من جامعة أجنبيةإذلها 

                                                           
1-Article L4211-1 CSPF. 

 .08عباس علي محمد الحسني، المرجع السابق، ص -2
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لأصم ممارسة فلا يمكن ل. ارةدالإو    الأدويةمورديه بو  يدلي بزبائنههذا الشرط موضوعي بحكم علاقة الص
لا  الأخرس لأنهو لا القراءة العادية و  كذلك الأعمى لأنه لا يعرف الكتابةو  لا يسمع كلام غيرهالمهنة لأنه 
 .النصحو  علامالإو  يمكنه التكلم

      ار المعاهداتطإالأجانب في  ااستثناءو  ،جزائري الجنيسة، كأصل عامو أن يكون 
لأي حكم جزائي يتنافى مع ممارسة المهنة، لا سيما الجرائم أن لا يكون قد تعرض و  .تفاقيات الدوليةالإو 
التي قد  الأدويةو  المخدرة الأدويةبحكم الأمانة على و  مخلة بالشرف، وهذا الشرط لهيبة المنصب،ال

تنقص من  الجزائيةفالعقوبات  .مهلوساتأو تسهيل تناول ال تستعمل لغايات غير مشروعة كالإجهاض
عتبار، لكن ما مصير من أستصدر حكم برد الإو  .حياة الناسو  منزلته كشخص مؤمن على صحةو  قدره

عليه كان من و   انة بتاتا؟دكأن لم يصدر الحكم بالإ الآثار المترتبة على ر د الإعتبارما دام أنه من 
 .ج. ص. من ق 022إلى نص الفقرة الرابعة من المادة  "عتبارليه الإإذا رُد إإلا " الأنسب إضافة جملة 

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة  :"أما المشرع المصري فقد اشترط في المادة الأولى في الفقرة الأولى
كان و  الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به

  "في جدول نقابة الصيادلةو  جل الصيادلة بوزارة الصحة العموميةسمه مقيدا بسإ

يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة : " و نص في المادة الموالية على
الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على  إحدىالكيمياء الصيدلية عن و  بكالوريوس في الصيادلة

 .سنة 40أضف إلى ذلك ألا يقل سن طالب الترخيص عن ". معادلا لهادرجة أو دبلوم أجنبي يعتبر 

الجنسية، أي أن المشرع قد و  أهم ما يمكن ملاحظته على هذه المادة هو ضرورة توافر الشهادة
هذا و  1.في جدول نقابة الصيادلةو  اشترط في ممارس مهنة الصيدلة أن يكون مقيدا بسجل الصيادلة

هو ما يبرر و  لزامي لنقابة الصيادلةنتماء الإشكاليات، لعل أهمها الإمن الإالشرط الأخير يطرح العديد 
نتماء مع طلب الترخيص، مع العلم أن الوزارة هي من تمنح لا بتقديم شهادة الإإعدم ممارسة المهنة 

نتماء النقابي كشرط من عكس المشرع الجزائري الذي  لم يأت على ذكر الإ. ليس النقابةو  الترخيص
 .، بل جعله اختيارياً الشروط

                                                           
يوليو  42الصادرة في  21ج ر عدد ( الباب الثاني) بإنشاء نقابة الصيادلة  0828لسنة  27قانون رقم من  2المادة  -1

 .مهن الطبيةاتحاد الو  بإنشاء نقابات 0828لسنة  24وبإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 0828
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ا حاولنا التعرف على الشروط الواجب توفرها لممارسة مهنة الصيدلة في فرنسا، فإن المشرع إذو 
حيث . من قانون الصحة العامة 0-2440إلى المادة  0-2400الفرنسي قد نظم هذه المهنة من المادة 

دة دكتوراه دولة فرنسية في من نفس القانون على ضرورة الحصول على شها 0-2440اشترطت المادة 
نتماء لعل اشتراط الإو  1.مسجل لدى نقابة الصيادلةو  أن يكون فرنسي الجنسيةو  الصيدلة كأصل عام،

لا يعقل أن يسجل  إذطار الخريطة الصحية، إللنقابة هدفه المساهمة في تحقيق تغطية صحية متوازنة في 
 .نطقة أخرى لتغطية صيدلانيةضمن مقاطعة عدد اكبر من الصيدلة في حين قد تفتقر م

 أخلاق المهنةو  آداب: ثالثا

تعتبر مهنة الصيدلة من أنبل المهن الإنسانية فهي تتعامل مع منتجات توصف للإنسان قصد 
غير أن هذا لا يكفي بل لابد من توافر . كفاءة عاليةو  المداواة أو الوقاية، لذا فهي تتطلب تأهيل علمي

نظرا لخصوصية كل مهنة، فللصيدلة خصوصياتها تفرض على و  .دليمعينة في الصيو  أخلاق محددة
تحظر عليه تصرفات قد تكون مباحة لغيره من الأشخاص و  ليس بذاتهو  الصيدلي واجبات بصفته

 . العاديين

        لتزامات معنوية تتمثل في مجموعة من القواعد السلوكية إو يلقى على الصيدلي 
 تجاه زبائنهو  في علاقته بزملائهو  تتمثل في الضمير المهنيو  في عمله الأخلاقية التي يجب أن تصاحبهو 
هو ما نظمته مدونة أخلاقيات مهنة الطب في الفصل الثالث المعنون بقواعد أخلاقيات و  .الإدارةتجاه و 

أخلاقيات الطب هي :" لقد عرفها المشرع الجزائري من خلال المادة الأولى من المدونة بقولهو  .الصيدلة

                                                           
1-Article L4221-1.  
I. Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité 
professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : 
1° Etre titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou 
satisfaire aux conditions définies aux II, III ou IV ci-après ; 
2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres 
de la Communauté européenne ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent 
exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux 
nationaux de ce pays ; 
3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens. 
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 أو صيدلي أن يراعيها أسنانالأعراف التي يتعين على كل طبيب أو جراح و  القواعدو  عة من المبادئمجمو 
 ".أن يستلهمها في ممارسته المهنيةو 

فالمشرع المصري قد نص . هي نفسها ما فرضته التشريعات المقارنة مع اختلافات طفيفة بينهاو  
نفس الشيء بالنسبة و  ،01إلى المادة  7من المادة لتزامات في قانون مزاولة مهنة الصيدلة على هذه الإ

 .من قانون الصحة الفرنسي  2422/41إلى المادة  2422/0للمشرع الفرنسي الذي  نص عليها في المادة

 : لتزامات فيو تتمحور معظم الإ

 يجب عليه أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحط من و  يدافع عنها، أنو  احترام الصيدلي لمهنته
 .ذه المهنة حتى خارج ممارسة مهنتهقيمة ه

 خلاقها   أو  كرامة المهنةو  يحظر على كل صيدلي أن يمارس إلى جانب مهنته نشاطا أخر يتنافى
 .أو يخالف القوانين السارية المفعول

 يساهم من أجل ترقية الصحة العموميةو  يجب على الصيدلي أن يعمل. 

 يشجع الممارسات المناقضة للمهنة يجب على الصيدلي أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن. 

 المحافظة على السر المهني. 

 حترم زملائه في المهنة من أطباءأن يو  المرضى بنفس المعاملةو  أن يعامل جميع الزبائن 
 .صيادلةو 

خلاقيات المهنة لا يمكن أن أالأعراف المنصوص عليها في مدونات و  القواعدو  و صور المبادئ
فهي كثيرة التنوع تبعا لما تتطلبه . لا تكاد تقع تحت حصر عددةور متتعداد، بل هي صو  تخضع لحصر

نما يمكن ا  و  .تقتضيه حاجات المهنة، لذلك يصعب جرد هذه الأخلاقيات جردا دقيقاو  الممارسة المهنية
في و  علاقته بمهني الصحة القول بصفة عامة أنها تلك الأخلاقيات التي بمقتضاها يساهم الصيدلي في

 1.خدمتهم بما لا يحط من كرامة المهنةو  رضىبالمعلاقته 
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 الإباحةو  تصرفات الصيدلي أثناء ممارسة المهنة بين الحظر :الفرع الثاني 

لذا يحظر على غير الصيادلة مباشرة هذا  1،الإحتكارلعل أهم ما يميز الممارسة الصيدلية هو 
رض دائم لآن الجمهور لا يجد ما في حالة عو  بجعلهم تحت التصرف في كل وقت، الإحتكارهذا . العمل

 2.إلا عندهم حتاجهي

زملاء و  و الصيدلي كغيره من المهنيين تتشعب علاقاته المهنية بدءا من الزبائن ثم الجمهور
المشرع الجزائري لم يترك المجال فسيحا لإرادة الصيدلي في و  .ارةدأخيرا علاقته مع الإو  المهن الطبية

عدم تجاهلها و  يتأثر، ما دفع المشرع لتنظيم هذه المسألة و  بشر يؤثر شيءتعامله معهم، فهو قبل كل 
 :ذلك على النحو التاليو  بنصوص خاصة فرق فيها بين علاقة الصيدلي مع الأطراف السالف ذكرها

 علاقة الصيدلي مع الزبائن: أولا

م بها، ليس من السهل تحديد الأساليب المرخص بها أو المحظورة في أنشطة الصيدلي التي يقو 
إلا أن الصيدلي كمبدأ عام مهني . شديدة القابلية للتطور بشكل سريعو  الاختلافو  فهي كثيرة التنوع

 .من هذه الفكرة المبدئية تتفرع أساليب التعامل مع زبائنهو  .الأدوية أسرارو  محترف، فهو العارف بخبايا

ن بل دوره أهم بكثير من ذلك كما يتبادر إلى الأذها الأدويةفدور الصيدلي لا يقتصر على تسليم 
لعله العنصر و  ،ألا وهو عنصر الثقة عنصر مهم في سلوكياته مع الزبائن فهناك. في علاقته مع زبائنه

فلولاه لما سلم المستهلك صحته لتأثير مواد كيميائية لا يعرف مكوناتها  .و التداوي المؤثر في مجال الطب
رشادات الصيدلي بصفة خاصةو  ل المستهلك يطبق نصائحهذه الثقة هي من تجعو  .أو تأثيراتها عليه  ا 

خباره مهنيانو  لذا يتعين على الصيدلي أن يكون إعلامه عن الدواء. ممارسي الصحة بصفة عامةو   ا 
 3.ليس لهم صبغة تجارية تدفع به للجشعو 

حدهم يفرض على و حصر بيعها في طائفة الصيادلة و  للمواد الدوائية الإحتكاركما أن طابع 
ما دام  4ممارسات منافية لكرامة المهنة،و  صيدلي الإمتناع عن البحث عن الزبائن باللجوء إلى أساليبال

كما يحظر عليهم إرفاق مراسلاتهم بأي . الصيادلة سواسية في عين الجمهور من حيث عرض المنتجات
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كتابة بيانات تسهل تصرف يوحي بجلب الزبائن أو القيام بالإشهار، باستثناء ما نصت عليه القوانين من 
 1.الشهادة العلميةو  العنوانو  اللقبو  التعرف عليهم، ككتابة الإسم

عدم و يتعين على الصيدلي إحترام إرادة الزبائن في اختيار من يتعاملون معهم من زملاء المهنة 
أن تجاورا صيدليان في منطقة واحدة، فإنه لا يجوز و  فإذا حدث 2.إجبارهم على ما لا يرغبون فيه

لصيدلي أن يمنح إمتيازات لشخص ما أو يحرمه منها على أساس أنه زبون للصيدلي الآخر أو أن ببيع ل
أو أن يقوم بأي تصرف من شأنه  3.له الدواء بغير السعر المقنن، كأن يزيد في ثمنه أو ينقص منه

 4.اتفادلإات أو الانحراف في تقارير الخبرة أو التضليل في اادالمحاباة كتسليم الشهو  المجاملة

       قصد تفادي استعمالها لغير و  حيازتهاو  الأدويةنظرا لخطورة التعامل بو  و من ناحية أخري
فإنه يحظر على  ،ما خصصت له، أو تسليمها لأشخاص غير معنيين بها أو ليست موصوفة لهم

 5.الصيادلة تسهيل أو مساعدة أي شخص يمارس المهنة بطريقة غير مشروعة

 4109-18-12بتاريخ  09/14202بحكم قضائي رقم  بشارأدانت محكمة  الشأنو في هذا 
التسهيل للغير الاستعمال غير المشروع للمؤثرات العقلية مع العلم بالطابع حد الصيادلة بتهمة أ الجنحقسم 

المتعلقة بمراقبة  الأحكامللخطر ومخالفة  للأشخاصالصوري للوصفة الطبية و تعريض السلامة الصحية 
  6.الطبية الوصفة

 علاقة الصيدلي مع الإدارة: ثانيا

 الأدويةقد رأينا هذا الدور واضحا في عمليات تسجيل و  يعتبر دور الإدارة في غاية الأهمية
ذو  .الترخيص بتداولهاو  مراقبتهاو  ارة على الصيدلي، فهناك جانب دا كانت هذه الصورة تجسد سلطة الإا 
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 كلاهما يستهدف حماية الصحة العمومية إذمكملا للأخر تعاون بينهما، أين يعتبر دور كل منهما 
 ارة من أجل توحيد الجهود،دهذا الهدف المشترك يفرض على الصيدلي بناء علاقة ثقة مع الإ. ترقيتهاو 
في  الإجحافمن التداول أو  الأدويةارة ضد الصيدلي كسحب دتفاديا لكل ما من شأنه أن يصدر من الإو 

 1.أن ذكرناو  ش كما سبقحقه أثناء عمليات التفتي

التعامل مع صناديق الضمان و  تحرير المحاضرو  الأدويةتلاف إأضف إلى ذلك عمليات  
تحصيلها و  الأدويةتفاقيات التي تعطي المريض الحق في الحصول على برام الإإجتماعي خاصة بعد الإ

 2.من طرف الصيدلي

 علاقته بالجمهور: ثالثا

لعل الفرق بينهما يكمن في طبيعة و  الجمهورو  بين الزبون لقد فرق المشرع من خلال المدونة
عتاد اقتناء حاجياته الصيدلانية من عند صيدلي إفالزبون هو الشخص الذي   3التعامل مع الصيدلي،

واحد، فتبُنى بينهما علاقة ثقة قد تصل إلى ترك بطاقة الشفاء عند الصيدلي، كما قد يسمح الصيدلي 
عادة و  يوصي بها، أدويةعلى أن يدفع بالتقسيط أو أن يسعى لمصلحته في جلب للزبون بإقتناء حاجياته 

 أما الجمهور فهم الطائفة العامة التي يتعامل معها الجمهور. ما نجد الزبون يقطن بالقرب من الصيدلية
 .الندرةو  غالبا ما تتسم بالعرضيةو 

سبق من نصوص المدونة على  في اعتقاد الباحث أن هذه التفرقة منتقدة كون المشرع نص فيماو  
نيه في اأن يظهر تفو  أن الصيدلي ملزم بمعاملة الجمهور ككل معاملة واحدة دون تمييز عرقي أو جنسي

جتماعي كما قام بذكر تسمية الزبون ضمن الفقرة الرابعة التي م بنفس المسافة أيا كان وضعهم الإخدمته
 .مع التسميات التي يقصد منها التمييز بينهماهو ما يتناقض و  ،تتضمن علاقة الصيدلي مع الجمهور

على استشارة الطبيب  ونهيجب على الصيدلي أن يحث زب"  :من المدونة على 022تنص المادة 
ليس و  يتضح من هذا النص أن المشرع يخاطب الصيدلي كمهني محترف". كلما اقتضت الضرورة ذلك

ذلك أنه يحدد دور الصيدلي في تسليم أضف إلى . لو على حساب صحة المريضو  كتاجر همه الربح
ففي حالة اللبس أو الغموض، فإن الصيدلي له سلطة مقيدة في . الموصوفة من طرف الطبيب الأدوية
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لا يجوز له بأي حال من الأحوال الإجتهاد في رفع اللبس إلا بالرجوع إلى الطبيب مباشرة و  الأدويةصرف 
 .الأدويةندرة و  الطبيب خاصة إذا تعلق الأمر بغياب إما بنفسه أو عن طريق نصح الزبون بإستشارة

من المدونة، حيث أتاحت الفرصة للصيدلي  022ما يؤكد الإتجاه السابق هو ما جاءت به المادة 
أن يمتنع عن الإجتهاد في صرف و  خطأ في الوصفة الطبية،كتشاف في حالة إ الأدويةأن يرفض تسليم 

الموالية  022جتهاد يرد عليه استثناءات نصت عليها المادة غير أن هذا الحظر في الا .دواء بديل
للصيدلي الحق في تعويض اختصاص صيدلاني بأخر مماثل أساسا، مع مراعاة أحكام المادة :" بقولها
 ". لا على المعاييرو  لا يمكنه  أن يدخل أي تغيير لا على الشكلو  ،022

هو أن يكون و  لي مقيد بشرط جوهري،للصيده المشرع و في الحقيقة حتى هذا الحق الذي منح
فما دام هذا التعويض أو استبدال الدواء بدواء آخر لا يعتبر تغييرا بالمعنى . السبب واضحو  مماثل أساسا

لعل الحكمة من ذلك رفع و  .العلاجيةو لهما نفس الخصائص الكيميائية  نالدوائي ما دام التقنيو  الفني
للصيدلي في عملية الاستبدال فيه تيسير على النسبية الحرية المشقة عن المستهلك أو المريض، فترك 

بالإضافة إلى كون المشرع يحث  .وصف له الدواء في منطقة بعيدةالمريض خاصة إذا كان الطبيب الذي 
 1.الجنيسة الأدويةاستعمال و  على وصف

تسيئ  من المدونة لتكرس حماية المستهلكين من بعض الممارسات التي 022ثم جاءت المادة 
يمنع أي نوع من التواطؤ على حساب الجمهور :" ممارسيها فمنعت عليهم التواطؤ مع الغير بقولهاو  للمهنة

التواطؤ قد يكون و  ".المساعدين الطبيين أو أي شخص أخرو  الأسنانالأطباء أو جراحي و  بين الصيادلة
 اءات أو حتى مراسلاتتطبيقه، كما قد يتخذ صورة مخالفة لإجر و  في صورة اتفاق على رأي معين

 .اجتماعات الهدف منها الأضرار بالجمهورو 

و وفقا لذلك قام مجلس التأديبي الخاص بنقابة الصيادلة في فرنسا بتوقيع عقوبة تأديبية على 
المجلس التأديبي منافيا لأخلاق المهنة  هاعتبر هو ما و  .صيدلي بسبب سلوكه العدائي المتكرر تجاه الزبائن

 2.كرامة المهنةو  على شرفمما لا يحافظ 

فالواقع المعاش يبين أن بعض الصيادلة بالتواطؤ مع بعض الأطباء قد يقومون بتزويدهم بأسماء 
أين يحرر . الشفا بطاقة معلوماتهم الشخصية، خاصة مع نظامو  طلاع على أسماءهممؤمنين بحكم الإ

نفس و  .عي دون علم المؤمنينجتماالطبيب المساهم أو الشريك للحصول على أموال من الضمان الإ
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، ما قد يدفع الصيدلي بالتواطؤ مع الغير إلى التخلص الأدويةيقال عند اقتراب نهاية صلاحية  الشيء
 1.جتماعيتحصيل أموالها من الضمان الإو  منها

 علاقة الصيدلي  مع ممارسي المهن الطبية: رابعا

قد تبدو   حيةفعالية الرعاية الصو  فع  من مستوى سلامةر  الو  ن عملية صرف الدواء للمريضإ
للوهلة الأولى من عمل الصيدلي وحده، غير أنها في الحقيقة تحتاج لتكاثف العديد من جهود أصحاب 

 .مصلحة المريضحترام المتبادل، ما دام الهدف المشترك هو الإو  طار العمل الجماعيإالمهن الطبية في 

بل أبعد  .الأطباءو  زملائه في المهنةبالصيدلي  و تجسيدا لما ذُكر، نجد أن المشرع نظم علاقة
 .أخر إيجابيو  فالعلاقة بينهم لها جانبان، جانب سلبي. من ذلك فقد حرص على حسن علاقته بمساعديه

جراحي و  ضرر بالممارسين الطبيين من أطباءلحاق الإمتناع عن و يتمثل الجانب السلبي في الإ
 الأدويةمؤهلاتهم أو كفاءتهم أو زرع الشك لدى المرضى من المختصين الطبيين، كالطعن في و  الأسنان

ستشارات الطبية في الصيدليات، لأن هذا من صميم العمل كما يحظر عليهم تقديم الإ 2.التي وصفوها لهم
أما  .فالطبيب هو الذي  يفحص المريض قصد تحديد الدواء المناسب، لهذا يطلق عليه الحكيم 3.الطبي

أضف إلى ذلك  4.ليه الطبيب في تحديده للدواء المناسبإعلى تجسيد ما وصل  الصيدلي فيقتصر عمله
. فتراء على زملائه بسبب أو بدونه، قصد الأضرار بهم أو النيل منهم كحالات النزاع بينهميحظر عليه الإ

 5.لا مهنيا أن يحث أي من زملائه على مغادرة زميل أخرو كما لا يجوز له لا أخلاقيا 

 .الأطباءو حترام متبادل بين الصيدلي إهو ما يتعين عليهم فعله من و  يجابيأما الجانب الإ
رشاد في كل ما يستجد في الإو النصح و  مساعدة الصيادلة لبعضهم البعض كتبادل المعلومات العلميةو 

 أعمالهفي حالة استعانة الصيدلي في تأدية و  6.خلاصا  و  أمانةو  العملية بصدقو  الساحة العلمية
 قف بنفس المسافة منهم، فلا يجوز له تدريب أحدهميأن و  منصفة تهم بطريقةتحتم عليه معاملبمساعدين، ي

 يبعده عن كل تطبيق أو تكوينو  شراكه في العمل، في حين قد يهمش شخص أخرا  و  تكوينه بعناية كبيرةو 

                                                           
1 - https://www.ennaharonline.com            09:21على الساعة    4109-04-42تم الإطلاع عليه بتاريخ 
  

 .472 -84 ت رقم. من م 020المادة  -2
 .نفس المرسوممن  024المادة  -3
 .47إبراهيم بن صالح اللحيدان، المرجع السابق، ص -4
 .472 -84 ت رقم. من م 020المادة  -5
 من نفس المرسوم 029المادة  -6
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خلاقي أن يفرض عليه واجبه الأو  بل المطلوب منه أن يعاملهم كزملاء في المهنة، بل. أو تقنية جديدة
في حالة نشوب أي و  1.تعامله مع الغيرو  أن يكون لهم قدوة في سلوكهو  يحثهم عل الأخلاق الفاضلة

الزبائن، لأن هناك جهات مختصة تعمل على و  بعيدا عن الجمهور وهخلاف بين الصيادلة فيجب أن يناقش
 2.ليهاإتتمثل في الفروع النظامية التي ينتمون و  حل النزاعات المهنية

 العقوبات التأديبية: رع الثالث الف

 عتماد تحت طائلة العقوباتا ما أراد الصيدلي ممارسة المهنة فإنه ملزم بالتسجيل قي قائمة الإإذ
ا ما خالف الصيدلي الممارسات إذف 3.أخلاق المهنةو  لتزاما بواجباتإعليه فإن التسجيل في القائمة يعتبر و 

قد و  ،نه لا محالة سيتعرض لعقوبات مهنية تضمنتها المدونةالأخلاقية المنصوص عليها في المدونة فإ
 هي المجلس الوطني للأخلاقيات مهنة الصيدلةو  ختصاص التأديبي لأجهزة مخولة قانوناً بذلك،مُنح الإ

 4.للأدبيات الطبية المجالس الجهويةو 

المهنية  و قبل أن نسترسل في الحديث عن هذا الموضوع، يتعين علينا أن نميز بين المسؤولية
حيث أن هذه الأخيرة . بين المسؤولية أمام الهيئة المستخدمةو  أمام المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة

. داخل المؤسسةو  تُمارس على أساس السلطة السلمية التأديبية لضمان السير الحسن في أماكن العمل
 81/00هي تخضع لقانون و  ا كان يعمل بمؤسسات خاصةإذفهي تهدف إلى المعاقبة الداخلية للعامل 

       ستشفائيةإا كان الصيدلي يمارس مهامه ضمن مؤسسات إذأو الموظف  5المتعلق بعلاقات العمل،
 12/12.6يحكمها قانون الوظيفة العامة و  أو عمومية تابعة للدولة

                                                           
 .472 -84 ت رقم. من م 022ة الماد -1
 .نفس المرسوممن  024المادة  -2
 :ربي، بحث منشور بالموقع التاليالمسؤولية المدنية للصيدلي في ضوء التشريع المغ-3

http://www.droitetentreprise.org/web%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1-
%D8%A7%D9%84         /                          على الساعة  08/04/4102تم الاطلاع عليه بتاريخ

04:14 
 .00-09من القانون  222المادة  -4
، الصادرة بتاريخ 07، ج ر عدد المتممو  المتعلق بعلاقات العمل المعدل 0881_12_40المؤرخ في  81/00القانون  -5

 .0881أبريل  42
 ،4112يوليو سنة  02الموافق  7024جمادى الثانية عام  08مؤر خ في  12-12أمر رقم  -6

 .4112يوليو  02الصادرة بتاريخ  22العمومية، ج ر عدد  العام للوظيفة الأساسي القانون يتضم ن
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فهي هي ما تعنينا في هذا الإطار و  الجهويةو  ما المسؤولية أمام مجالس أخلاقيات المهنة الوطنيةأ
 .استقلالهاو  المساهمة في الحفاظ على شرفهاو  حترام لممارسة المهنةتسعى إلى فرض الإ

ن الغاية الوظيفية للسلطة التأديبية لهذه الأجهزة هي ضبط الممارسات الأخلاقية للصيادلة إ
ل عليه فإن الخطأ التأديبي أيا كانت صورته يحمو  1.على سمعتهاو  الحفاظ على السير الحسن للمهنةو 

 .كرامة المهنةو  خلال بالواجب المهني الذي  يتناقض مع حسن سير المهنة أو الإساءة لسمعةمعنى الإ
 من هنا يظهر بأن المسؤولية التأديبية شأنها شأن المسؤولية الجنائية، كلاهما يستهدف معاقبة المخطئ

 2.صلاح الضرر كما هو معمول به في المسؤولية المدنيةإليس و 

القضاء على شرعيتها، حيث و  التشريعو  بة التأديبية من المسائل التي يجمع الفقهو تعتبر العقو 
رتكاب إفروعها بعقاب كل صيدلي ث بُت في حقه و  تعترف هذه المصادر بحق مجالس أخلاقيات المهنة

الحفاظ على و  قيامه بعمله أو بمناسبة ذلك قصد حماية مصالح المستهلكين من جهة أثناءخطأ مهني 
 3.رامة المهنة من جهة أخرىكو  سمعة

ارة ضد الصيدلي، كما تنظر دتنظر هذه الأجهزة في الدعاوى المرفوعة من المرضى أو من الإو 
ختلاف الخطأ التأديبي المرتكب فهي إتختلف العقوبة بو  4.أيضا في المنازعات المتعلقة بالصيادلة أنفسهم

ر بالمنع من ممارسة المهنة مؤقتا أو بالغلق فإن ما تعلق الأإذالتوبيخ، غير أنه و  تتأرجح بين الإنذار
ا كان غلق الصيدلية لا يتجاوز ثلاث إذالمتمثلة في الوالي و  اريةدالمجلس التأديبي يقترح على السلطة الإ

ذو  أشهر  5.ا زادت مدة الغلق عنها فالأمر يصبح من اختصاص وزير الصحةا 

 الأدويةصرف : المطلب الثاني

ست بالعملية البسيطة، بل هي عملية تحتاج إلى وصفة طبية من شخص لي الأدويةعملية صرف 
عليه سوف نحاول و  .المدونة بها تتم في محلات خاصة بها الأدويةمؤهل قانوناً بتحريرها، كما أن تسليم 

                                                           
 .00-09من القانون  227لمادة ا -1

2-MAXIME Fillion, Op-cite, p 47 . 
التأديبية من خلال الفروع  ممارسة السلطة..... للمجلس الوطني صلاحية : " من م أ ط على 022تنص المادة  -3

 ".المشكلة له
 .نفس المرسوممن  027المادة  -4
 .من ق ح ص ت 07المادة و  .472 -84 ت رقم. من م 409المادة  -5
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 (الفرع الأول) قانونيا لتسليم الدواء  إجراءافي هذا المطلب التعرف على ماهية الوصفة الطبية بصفتها 
 (.الفرع الثاني) رق بعدها إلى عملية بيع الدواء باعتبارها عملية لها خصوصياتهاالتطو 

 ماهية الوصفة الطبية: الفرع الأول

صحة المستهلك بصفة و  آثارا وخيمة على الصحة العمومية بصفة عامة الأدويةلما لحوادث 
 فعمل الصيدلي. الطبيةخاصة، فقد أوجب المشرع على الصيدلي المنتج أو البائع التأكد من الوصفة 

فحص الوصفة و  هذا العمل يفرض على الصيدلي مراقبة. مسؤوليته تقوم حين يمسك التذكرة الطبيةو 
 .لا يقتصر الأمر على هذا الحد بل لابد من التقيد بما هو مدون بالوصفةو  1.مضموناً و  الطبية شكلاً 

لا يقتصر الأمر على ذلك، و  .نوعةا لم يقم الصيدلي بذلك أو أهمله تعرض لعقوبات قانونية متإذف
بل قد يمتد ليشمل مسؤوليته عن تعويض المستهلكين عما لحقهم من أضرار متى تبث ضده أن الأضرار 

 .قد نتجت لخطأه أو نتيجة لخطأ تابعيه

 مفهوم الوصفة الطبية: أولا

لتعريفها  لابد من التطرق له خصوصياته،فهم الوصفة الطبية كمحرر  قبل الاسترسال في محاولة
 .الموضوع ثانياو  نطاقها من حيث الأشخاصإلى القانوني أولا ثم التطرق 

 تعريف الوصفة الطبية -1

العمل الصيدلاني و  ستاذ سعيد الزقرد الوصفة الطبية أحد مظاهر ممارسة العمل الطبييعتبر الأ
صيدلي مأذون له يتولى صرفها و  حيث يقوم بتحريرها طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب. على السواء
تحتوي على قائمة محددة من و  الأدويةكما تعرف بأنها الوصفة التي تصرف بموجبها  2.بذلك قانونا

المخصصة لأغراض طبية للإنسان صادرة عن طبيب مختص، تسلم منه إلى المريض بعد  الأدوية
 3.ات قصد تنفيذهاالتي يتوجه بها المريض مباشرة إلى الصيدليو  تشخيص حالته المرضيةو  الكشف عليه

 4.للمستهلكين الأدويةبتسليم  مكتوب كما تعرف بأنها إذن

                                                           
 .472 -84 ت رقم. ممن  022المادة  -1
، دار الجامعة الجديدة، المسؤولية المدنية للصيدليو  بين المفهوم القانوني" كرة الطبيةذالت" أحمد سعيد الزقرد، الروشته -2

 .12الإسكندرية، مصر، ص
الممارسات و المرض و  موسوعة جامعة للأحكام الفقهية في الصحة( كنعان احمد محمد، الموسوعة الطبية الفقهية -3

 .821، ص4111، دار النفائس، بيروت، )الطبية
4-MARIE-EVE Arbour, Op-cite, p10 . 



.وتداوله دواءال لإنتاج القانوني تنظيمال........................................ الأول بابال  

 
 

131 
 

محرر مكتوب يتضمن تعليمات صادرة من خطاب أو :" يمكن تعريف الوصفة الطبية بأنهاو  
مرخص له قانونا، موجه للصيدلي مرخص له بمزاوله المهنة، لتسليم دواء معين و  ممارس للصحة مؤهل

 .الدواء الموصوف لهو  المريضو  خاصة بالطبيب المحرر لها إجبارية تتضمن بياناتو  .للمريض

هم الأطباء و  و الأشخاص المخولون بتحريرها، هم أشخاص منحهم القانون هذا الاختصاص
لكن ضمن و  القابلةو  جراحي الأسنان عندما يتعلق الأمر باستعمالات الأسنانو  المتخصصونو  العامون

أضف إليهم الطبيب . لا يسمح للقابلة بإعطاء المضادات الحيويةفمثلا . إطار محدد بنص القانون
 1.البيطري عندما يتعلق الأمر بالطب البيطري

 الأدويةالطبية، فضلا عن أنها محور كافة عمليات تسليم  الأعمالإذن الوصفة الطبية تعد أهم 
 .تهلكانتقاله إلى المسو  للمستهلكين، كما تعتبر شهادة انفصال الدواء عن التداول

 الشروط الواجب توافرها في الوصفة الطبية -2

أخرى موضوعية، لذا سنقوم و  إلى شروط شكلية، الوصفة الطبيةالواجب توافرها في شروط التقسم 
 .على دور الصيدلي في كل منهما بعرض هذه الشروط مبرزين

 الشروط الشكلية   - أ

بل يجب أن تتضمن بيانات  أن تفرغ الوصفة الطبية في محرر مكتوب، الأدويةلا يكفي لصرف 
همال الصيدلي في مراقبتها يقيم مسؤوليته عليهاو  الدواء،و  المريضو  إلزامية خاصة بالطبيب يشترط و  هذا .ا 

تمييزها عن الشهادة  هوذكر هذا الهدف من و  .القانون ذكر كلمة وصفة طبية كعنوان للمحرر المكتوب
الذي يتمثل في و  سيقدم عليهية التصرف الذي في نفس الوقت لفت نظر الصيدلي إلى أهمو  .الطبية

 .تحضير الدواء إن كان المطلوب مستحضر وصفي أو في تسليمه إن كان الدواء محضر مسبقا

تخصصه المعترف به في أعلى و  المؤهل العلميو  عنوانهو  كتابة اسم الطبيبكما يُشترط 
 ذلك قصد منع أي إشهار و  .ص بهايمكن أن تتضمن الوصفة غير هذه المعلومات المرخ لاو  2المحرر،

توقيعه في و  بالإضافة لختمه 3،أضف إلى ذلك تسهيل التعرف عليه من طرف الغير. أو إعلان تجاري

                                                           
1-REMEDEO, procédure de la dispensation des médicaments stupéfiants dans la prise en 
charge de la douleur, paris, 2009, p08. 

 .472 -84 ت رقم. ممن  77المادة  -2
3- L.DEROBERT, Op-cite, p143. 
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 الشهرو  على وجه التفصيل، فيبين اليوم إنشاءهايذكر في الوصفة تاريخ  أنكما يشترط  1.أسفل الورقة
في التأكد من أن الطبيب يمارس مهنته بصفة قانونية،  كتابة التاريخ له أهميةو   2.السنة التي حررت فيهو 

 .يعتبر التاريخ حجة في مواجهة الجميع في حالة النزاعو كما أن المريض تم فحصه بهذا التاريخ 

تعيينه تعينا و  ا كانت الغاية من تحرير الوصفة الطبية علاج المريض، فلا بد أن يذكر اسمهإذو 
يبقى مجال للشك في  يعين جنسه، حيث لا أنلا يوجد مانع من و  سنه،و  لقبهو  نافيا للجهالة بذكر اسمه

 .شخصية المريض

و يعتبر دور الصيدلي مهما في هذه المرحلة، فقبل تنفيذ الوصفة الطبية يجب عليه التأكد من أن 
بأسلوب علمي حيث و    مقروءو  أنها مكتوبة بخط واضحو  الوصفة الطبية تتوافر على جميع البيانات،

 3.تمييزها في حالة التقليد أو التزوير يسهل

النوعي للوصفة حيث و  تتعلق بالتحليل الكميو  تجدر الإشارة هنا إلى مسألة في غاية الأهميةو  
كميا لتدارك أي و  يجب على الصيدلي أن يحلل الوصفة الطبية نوعا:" من م أ ط على 022نصت المادة 

أو التدخلات العلاجية التي لم يتفطن  از استعمالهاأو دواعي عدم جو  الأدويةخطأ محتمل في مقادير 
ذاو  عند الضرورة واصفها ليعدل وصفته، علمي أنو  إليها عدم الوفاء بها إلا  يمكنهلم تعدل هذه الوصفة  ا 
ا رأى ضرورة لذلك، أن يرفض إذا ما وقع خلاف، يجب عليه إذفي حالة و  .ا أكدها الواصف كتابياإذ

 ".لفرع النقابي بذلكأن يخطر او  الأدويةتسليم 

 بمسؤولية الصيدلي 0871 مارس سنة 2في  ( Blois بلوا) و في هذا الصدد قضت محكمة
تتلخص وقائع هذه القضية التي تم عرضها على محكمة و  .الطبيب عن وفاة رضيع عمره خمسة أسابيعو 
( Blois  )ندوسيدأع دواء لوصفة الطبية، فوصف للرضيفي أن الطبيب المعالج ارتكب خطأ في تحرير ا 

(Indocid)  ندوسيلأعوض دواء ( Indusil )لتهاب الصفاق إهو ما نتج عنه و  ، بجرعة كبسولة في اليوم
فرنك فرنسي  4111أشهر مع غرامة مالية  12المحكمة الطبيب بالسجن  فأدانت. أدى لوفاة الصغير
كان يتعين على ".... كمحيث جاء في منطوق الح. فرنك فرنسي 211الصيدلي و  بتهمة القتل الخطأ،

الصيدلي أن يرفض تسليم الدواء منبها أولياء الرضيع لخطورة تناول صغيرهم للدواء، أو كان يتعين عليه 
المذكورة  الأدويةفتسليم  . قبل تسليم الدواء أن ينبه الطبيب ليعدل في وصفته، مما قد يجنب وقوع الوفاة

                                                           
 .472 -84 ت رقم. ممن  02المادة  -1

2-SERGE Tribolet, le guide des première ordonnance, édition de santé, paris France,2000, 
p04. 

 .010احمد سعيد الزقرد، مرجع سابق، ص -3
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لغاء دوره، بل يتعين ا  و  لا يعني أبداً انتفاء مسؤولية الصيدلي بالوصفة الطبية المحررة من الطبيب المعالج،
 1.فحص الوصفة الطبية في حدود علمه، خاصة إذا تعلق الأمر بمواد سامةو  عليه القيام بدوره في مراقبة

تحدث في كتابة الوصفة الطبية في هذا المجال، فقد فرض المشرع قد للأخطاء التي  إحتياطا و
هذا  2يجاز في التحرير،الإو  ختصارأن يبتعد عن الإو  مقاديرها بوضوح و  الأدوية على الطبيب أن يكتب

عوض أن يكتب في الوصفة و ما قضت به محكمة أنجرس بفرنسا، من أن طبيبا وصف دواء لمريضه 
مما جعل الصيدلي يعتقد أن  (G)واضح، اكتفى بوضع الحرف الأول و  بشكل كامل (Goutte)قطرة 42

غرام مما سبب الوفاة  42فقام بتركيب الدواء على أساس . (Gramme)لى الغرامهذا الحرف يرمز إ
 3.للمريض، حيث اعتبرت المحكمة أن الطبيب مسؤول عن الأضرار التي أحدثها هذا الدواء المعيب

 الشروط الموضوعية  - ب

 لا يمكن له أن يتنصل منها على أساس أنهو  تتم تحت مسؤولية الصيدلي الأدويةعملية تسليم 
يتوجب عليه أن  من المراقبة الشكلية للوصفة، انتهىفبعد أن يكون قد ، اتبع تعليمات محرر الوصفة

 :عدة جوانب لعل أهمهاعليه أن يتأكد من و  فالوصفة الطبية تخضع لمراقبة الصيدلي. يحللها فنياو  يراقبها

 أن يصف  لأسناناالموصوفة، فمثلا لا يمكن لجراح  الأدويةاختصاصه الطبي مع و  صفة الطبيب
اكتشف و ن حدث ا  و  .لمريض دواء خاص بأمراض القلب أو أمراض النساء لأن هذا ليس من اختصاصه

اختصاص الطبيب يجوز له أن يمتنع عن صرف الدواء و  الأدويةالصيدلي بأنه لا يوجد توافق بين طبيعة 
 .الطبيب بذلك إخبارأو 

  من خلال يمكن الكشف عنه نوعه، و  ضطبيعة المر و  الموصوفة الأدويةوجود توافق بين و
زبائنه، فقد يخطأ الطبيب في كتابة دواء و  الأدوية هلكينية التي يطرحها الصيدلي على مستيالأسئلة الروت

لكن الاختصاص العلاجي لكل منهما يختلف عن الأخر و  الأدويةما علما أن هناك تشابه كبير في أسماء 
 4.على صحة المرضى في اكتشاف مثل هذه الأخطاء المادية الحريصو  نبيههنا يبرز دور الصيدلي الو 

 ن كان على إحتى طبيعة تقديم الدواء  الجرعات الموصوفة له، بلو  التأكد من سن المريض
تتطلب معرفة الوزن كي تحدد الجرعات المناسبة  الأدويةفمثلا بعض . شكل حقنة أو أقراص أو مشروب

لقد ساير و  .حتى الحقن للرضعو  الكبسولاتو  نع تقديم الأقراصكما يم. لا سيما الأطفال رامغو ليلكل ك

                                                           
1- L.DEROBERT, Op-cite, p 144. 
2- Ibid, p144. 
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صيدلي لعدم استفساره عن سن  0892محكمة قالمة سنة  تانأدالقضاء الجزائري هذا الطرح، حيث 
 VERSAPENالرضيع الذي  لم يذكره الطبيب في الوصفة الطبية، حيث قام هذا الأخير بوصف دواء 

يقدم على شكل و  بالكبار دواءاً خاصاً  والديهدفع الصيدلي لتسليم  دون أن يكتب بأنه خاص بالرضع، ما
 1.ما أدى لوفاة الرضيعحقن، 

  نقاص لا يمكن له التعديل أو الإو  يجب على الصيدلي صرف ما هو مدون في الوصفة
 هو ما رأيناه سابقا فيو  الخواص العلاجيةو  له نفس التركيبو  ا استبدله بدواء مماثل أساساإذباستثناء 

 في إلزامالمشرع الفرنسي  أقرههو نفس الشيء الذي و  . التزامات الصيدلي الأخلاقية في علاقته مع الأطباء
  .ف.ص.من ق 2-2024هو ما أكدته المادة و  المدونة في الوصفة الطبية الأدويةالصيدلي بتسليم 

الصيدليات  الخاصة بالرضع، لا سيما المتعلقة بأمراض القلب، لا تتواجد في الأدويةبعض ف
وزن و  بجرعات تناسب سن الأدويةتحضير هذه طالباً منه الطبيب إلى الصيدلي  يلجأبالمقادير المطلوبة، ف

 الصيدلي أن يراقب المكونات فعلى. التجهيزو التركيب و  بصفة عامة كل عمليات التحضيرو  .الرضيع
 .قد حضره غيرهو  ليس بيعه جاهزاً و  اءالمقادير المطلوبة، لأن دوره هنا أكثر تشديدا بحكم أنه يحضر الدو و 

التغليف و في حالة المستحضرات التي يقوم بتركيبها يجب عليه التأكد من مواد التعبئة كذلك 
لا يتعين على الصيدلي و  2.ما قد ينتج عنه أضرار تمس بالمستهلك الأدويةبطريقة لا تتفاعل أو تتأثر مع 

ا أخذت مع بعضها، قد يبطل دواء مفعول أخر إذك أدوية مع بعضها، فهنا الأدويةتجاهل تفاعل و  غفالإ
 .عنه نتائج عكسية تضر بالمستهلك يتمخضما قد ن مع بعضهما ئيأو قد يتفاعل دوا

تسليم و ما بصرف إو بعد أن يكون الصيدلي قد راقب الوصفة الطبية، يمكن له أن يتخذ قراره 
على أساس عدم تطابق الحالة الصحية للمستهلك مع سواءا . متناع عن تنفيذ الوصفة الطبيةالدواء أو بالإ

التقنية و  الموضوعية مع الأصول العلمية و الوصفة الطبية المقدمة، أو بسبب عدم تطابق الشروط الشكلية 
 .من م أ ط 022الفنية في هذا المجال وفقا لما نص عليه المشرع في المادة 

سيما إذا كان هناك خطر إذا ما تم صرفه، في حالة رفض الصيدلي تسليم الدواء لا و  و بالتالي
 أو من ينوب عنه،  تنبيهه بنفسه أو عن طريق المريض و  فيتعين عليه اللجوء إلى الطبيب محرر الوصفة

أما إذا أصر الطبيب على ما كتبه بالوصفة، فإن الصيدلي ملزم . تعديل الخطأو  من ثمة إمكانية تصحيحو 
 اعتراف كتابي من عند محرر الوصفة بأن الصيدلي ننبهه إلى ذلكتدفع عنه المسؤولية و  .بصرف الدواء

 .أنه هو الذي  أصر على ترك الوصفة كما هيو 
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محدقا بصحة و و إذا رأى الصيدلي بأن تأكيد الطبيب لما هو مدون بالوصفة يشكل خطرا وشيكا 
هو و  ع النظامي بذلك،أن يخطر الفر و  المستهلك، فعليه أن يمتنع عن تسليم الدواء إذا رأى ضرورة بذلك،

في حالة إذا ما وقع و  ".....من م أ ط بقولها 022ما نص عليه المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 
 ".أن يخطر الفرع النقابي بذلكو  الأدويةخلاف، يجب عليه إذا رأى ضرورة لذلك، أن يرفض تسليم 

 نطاق الوصفة الطبية: ثانيا

المتدخلة  طرافجميع الأ تقررت مسؤولية و بسببه ،ي حد ذاتهقانوني ف تصرف ماديتسليم الدواء 
لهذا البحث لا بد من استعراض  العلميو  قانونيحتى يكتمل الإطار الو  .عدماو  تدور معه وجوداالتي 

 .موضوعهاو  نطاق الوصفة الطبية من حيث أشخاصها

 نطاقها من حيث الأشخاص -1

  فهو دواء يتم وصفه من طرف طبيب . تسليمهو  يعتبر الدواء منتجاً مميزاً نظرا لخصوصية بيعه
عدما و  لذلك فعملية تسليمه تدور وجوداو  .يستعمله مستهلكو  يسلمه صيدليو  أو أي شخص مؤهل بذلك،

مسؤولية كل منهم حسب مركزه القانوني، لهذا لا بد من استعراض و  يختلف دورو  بوجود هؤلاء الأشخاص
 .ختصارمسؤولية كل منهم بإو  دور

 وصفة الطبيةمحرر ال - أ

الطبي  يدخل ضمن مظاهر العملو  ،يرتبط وصف الدواء إرتباطا وثيقا مع محرر الوصفة الطبية
كيفيته مع و  يتفق في طبيعتهو  أو نفسه، الإنسانكل نشاط يرد على جسم "  :بأنه عرف فقهاً الذي يُ 

ه طبيب مؤهل قانونا يقوم بو  علميا في علم الطب، و  القواعد المتعارف عليها نظرياو  الأصول العلمية
    علاجه لتحقيق الشفاء أو تخفيف الآم المرضى أو الحد منها و  تشخيصهو  بقصد الكشف عن المريض

أو تحقيق مصلحة اجتماعية شريطة توافر رضا  الأفرادأو منع المرض أو بهدف المحافظة على صحة 
 1".من يجري عليه العمل

هو نفس الإتجاه و  2،القضاءو  حق اعترف له به الفقهالمناسبة  الأدويةو سلطة الطبيب في اختيار 
شرط أن يراعي فيه الطبيب  1.نفس الشيء بالنسبة للقانون الفرنسيو  3الذي كرسه المشرع الجزائري،

                                                           
 .22، ص0897أسامة عبد الله قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -1
المجتمع، جامعة أدرار، و  الاجتهاد القضائي، ، مجلة القانونو  العمل الطبي في القانون المقارنبن زيطة عبد الهادي،  -2
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غير أن هذه الحرية  2.آدابهاو  أن يكون عمله هذا متفقا مع أخلاق المهنة و  العلمية،و  الضوابط الجدية
أن تكون و   بهدف مشروع يتمثل في الوقاية أو العلاج الأدويةون وصف ليست مطلقة بل مقيدة بأن يك

 .ذات فائدةو  الغاية منه مشروعة

للأصول العلمية، لا يعني أبدا  دواعي الإستعمال وفقاً و  فالتزام الطبيب بوصف أدوية تتناسب
ي الشرعي صالحة للإستعمال للغرض الطب الأدويةبمعنى أن تكون هذه  3.ضمان فاعليتها في العلاج

 أن تكون نيته العلاج أو الوقايةو لمستهلك با ةفالطبيب ملزم بوصف أدوية غير ضار  4الذي أعدت له،
 .دون إهمالو 

 5.رضا المريض في تنفيذهو  العلاج بالنتيجة المرجوة، لا بد من اشتراك جهود الطبيب يتوجحتى و  
لك من خلال الشرح المفصل للمرض ذو  لوصفة الطبية ملزم بكسب ثقة المريضافالطبيب أثناء تحرير 
لا و  أن لا يسند هذا الدور لغيرهو  شكله الدوائي،و  الجرعات اليوميةو  كيفية استعمالهو  عن الدواء الموصوف ا 

عملية ذات أثر في نفسية  الأدويةتحديد و  لأن عملية وصف 6.الأخلاقيو  أعتبر مقصرا في واجبه المهني
من جهة أخرى هي مسؤولية ملقاة على و  الطبيب هذا من جهة،المريض فهي مبنية على ثقة المريض في 

 .الطبيبو  خلاصة لما سبق ذكره يمكن القول أنها تتويجا لحوار دائر بين المريضو  .عاتق الطبيب

الموضوعية لتحرير الوصفات الطبية السالف و  بالتقيد بالشروط الشكلية ملزمٌ الطبيب  عليه فإنو 
لا سيما ما يتعلق بالجانب الشكلي من كتابة  ،الأدويةفي صرف  أن يسهل مهمة الصيدليو  ذكرها،
 الأدوية، خاصة إذا تعلق الأمر ببيع امقروءة لأنها تسمح بتفادي العديد من المشاكل أثناء تنفيذهو  واضحة

هو ما يظهره الواقع و  من طرف أشخاص غير مؤهلين علميا قد يستعين بهم الصيدلي في عملية البيع،
 .ظيف بائعين للأدويةمن تو  المعاش

 

 

                                                                                                                                                                                     
1  - Art 4127-8 CSPF 

 .022محمد رايس، المرجع السابق، ص -2
 .022، صالمرجع نفسه -3
هنا  و  الطبي لغرض الإجهاض الجنائي، للإجهاضيتعين على الطبيب مثلا أن يمتنع عن وصف أدوية مخصصة  -4

 .عينالغاية غير مشرو و  يعتبر الغرض
 .00-09من القانون  222المادة  -5
 .نفسهمن القانون  42المادة  -6



.وتداوله دواءال لإنتاج القانوني تنظيمال........................................ الأول بابال  

 
 

137 
 

 الصيدلي - ب

شروط ممارسة المهنة بنوع من و  أن تطرقنا في المطلب الأول لتعريف الصيدلي لقد سبق
فالصيدلي مهما كان . دور الصيدلي كطرف في تنفيذ الوصفة الطبية الآن هوالتفصيل، لكن ما يهمنا 

المدونة في الوصفات  دويةالأهو الوحيد المؤهل بصرف  )حر أو موظف أو عامل( انتماءهو  تخصصه
 . الطبية

بسبب تبعية المستهلك و ، هيله العلمي، فشخصيته محل اعتبارخاص به بسبب تأ الإحتكارهذا 
، بل كباقي البيوع ليست معاملة تجارية بحثه الأدويةفعملية صرف . بخصوصية مكان التسليمو  للدواء

تتضمن  الأدويةالصيدلي قبل صرف و ن المريض معاملة احترافية مهنية بالدرجة الأولى، تخضع لحوار بي
عسى أن يكتشف الصيدلي أي خطأ أو لبس قبل و طبيعة مرضه، لعلى و  سنهو  أسئلة تخص المريض

 .عملية تسليم الدواء

لأنه يحظر على  ،و عملية التسليم لا تتم إلا عن طرق الصيدلي أو الصيدلي الإستشفائي
في حالات نادرة أين يقوم و  ستثناءإدون المرور عبر الصيدليات بجزئة بالت الأدويةصرف و  المنتجين تسليم

عندما يطلب منه الطبيب ذلك بناءا على  1بصفته منتجا، الأدويةتركيب و  الصيدلي بعملية تحضير
 .وصفة طبية

 المستهلك  - ت

كل شخص :" المتعلق بحماية المستهلكو  المعدل 18/12من قانون  12المستهلك حسب المادة 
جل تلبية حاجاته أنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من طبيعي أو مع

 ".أو حيوان متكفل به آخرتلبية حاجات شخص  أوالشخصية 

بفضل حيازته على وصفة طبية  الأدويةبأنه كل شخص يقتني :" يمكن تعريف مستهلك الدواءو  
ة طبية من عند الصيدلي قصد التطبيب الذاتي بالنسبة محررة من قبل شخص مؤهل قانونا، أو بدون وصف

 ". للأدوية ذات الاستعمال الحر

، بحكم استعمالها         الأدويةإذن المستهلك في هذا المجال يعتبر المحطة الأخير في حياة 
قوم بمجرد تقديم الوصفة الطبية للصيدلي، فإن هذا الأخير يو  على هذا الأساسو  .أو استهلاكها من طرفه

 لكن السؤال الذي  يطرح في هذا المجال، ما هو دور المستهلك في تنفيذ الوصفة الطبية؟. بتسليمه الدواء
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هل من مسؤوليته في حالة إقتناءه للأدوية بدون و  هل من مسؤولية تسند إليه في حالة استلامه للدواء؟و 
 ؟ وصفة طبية

ءه للأدوية بوصفة طبية، هنا يجب على بداية يجب التفريق بين حالتين، الأولى في حالة إقتنا
 إرشاداتما قاله الطبيب من  ذلك عن طريق مطابقتها معو  المسلمة إليه الأدويةالمستهلك أن يتحقق من 

أو محاليل، هنا يسهل على المريض  الموصوفة كلها أقراص الأدوية، كأن يقول له الطبيب إن شرحو 
ما هو مدون لما هو مسلم له إن كان لمطابقة ال ةعملي إجراء كما يمكن للمستهلك من. التيقن من مطابقتها

 .قراءة كتابة الطبيبه بمقدور 

، لأن الهدف الرئيسي الأدويةعن طريق نشريات  بالتحقق مما أمره به الطبيبكما يمكن أن يقوم 
 ءة محتواها،قراو  بالتالي يتوجب عليه مطالعتهاو  المستهلك بكافة البيانات، إعلاممن وجودها مع الدواء هو 

النتيجة و  ،الصيادلة بسبب مطالعتهم إياهاو تفطن المستهلك لأخطاء الأطباء و  من الحالات أين تنبه كثيرو 
 . تفادي الكثير من المشاكل التي قد تحدث

عدد الجرعات و في هذا الإطار يمكن للمستهلك الفحص السطحي للدواء قصد التعرف على شكله 
الاستعمال ما دام القانون قد ألزم المنتج و  الإطلاع على تاريخ الصلاحيةاليومية، زيادة على ذلك يمكن 

كي يتمكن  يقة بريلالأدوية نجد الكتابة بارزة على طر ، بل في بعض العبواتو  بكتابتها في الغلاف
 .المكفوف من قراءتها عن طرق اللمس

تاريخ الصلاحية  المجال أمام المستهلكين حتى يتمكنوا من معرفة إفساحلابد للمنتج من و 
فالمستهلك مطالب بالمراقبة السطحية . هذا ما ألزمه المشرع به واضحة للعيان،و  للاستهلاك بصفة سهلة

اكتشف المستهلك أن الدواء مشرف على انتهاء صلاحيته قبل استعماله و  للأدوية قبل استعمالها فإن حدث
إلى زميل  إرشادههذا الأخير باستبداله أو فإنه يتوجب عليه أن ينبه الصيدلي لذلك على أساس أن يقوم 

أما في حالة المستحضرات الوصفية الخاصة فإنه يتعذر على المستهلك . آخر إن تعذر عليه الاستبدال
 .السبب في ذلك أن الوصفة الطبية تبقى عند الصيدلي منتج الدواءو  ،الأدويةمراقبة و  فحص

توجيهات و نصائح و  فإنه ملزم بإتباع إرشاداتأما إذا اقتنى المستهلك دواءه بدون وصفة طبية 
 .بالإضافة إلى المراقبة الروتينية التي يقوم بها عند شرائه لأي منتجالصيدلي 
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 نطاقها من حيث الموضوع  -2

أن عر فنا  لقد سبقو  بيانات،و  يتحدد نطاق الوصفة من حيث الموضوع بما تتضمنه من معلومات
عن شخص  الرغم من أن الوصفة الطبية صادرفب 1.للمستهلكين دويةالأبتسليم  مكتوب نإذالوصفة بأنها 

الرغم و على   .الشهادة الطبيةإلا أنها قد تتشابه مع بعض المحررات الطبية مثل مخول بممارسة الطب 
 اً فالوصفة الطبية تتضمن وصف. من أن كلاهما نتاج العمل الطبي إلا أنهما يختلفان من حيث المضمون

    دد لمصلحة المريض بغرض تناوله، أما الشهادة الطبية فتتعلق بإثبات حالة صحية محو  لدواء معين
 2.أو ترجمة وقائع طبية

وعليه يمكن أن نعرف الشهادة الطبية بأنها سند مكتوب صادر عن طبيب بمناسبة ممارسته 
ية لواقعة ذات طابع بأنه أنجز عملا مهنيا أو بأنه أجرى معاينة إيجابية أو سلب ايشهد بمقتضاه 3لمهنته،
 4.تفسيرا أو تأويلا لهذه الواقعة تتضمنتخص الشخص المفحوص، كما قد طبي 

 طلب منكما تختلف الوصفة عن الخبرة الطبية، حيث أن هذه الأخيرة يتم إنجازها بناء على  
 نقصد المتابعة الجنائية بسبب تعدي على جسم الإنسا 5،بأمر منهو  القضاء الجهات المختصة أو من

 6.الأضرار الجسديةو  تتضمن تحديد نسبة العجزو  يتم تحريرها من طرف طبيب محلف،و 

غالبا ما يتضمن الرأي  و  فهو كذلك وثيقة طبية avis médicalكما قد تتشابه مع الرأي الطبي  
عادة ما يطلبها الطبيب المعالج من الزملاء و  .الشخصي للطبيب في مسألة طبية تنطوي تحت تخصصه

 lettreكما تختلف عن الرسالة الطبية 7.اللازم الدواءخذ بمشورتهم من أجل تحديد قصد الأ
d’orientation   التي  توجه إلى الطبيب المختص لأجل توضيح المعاينات التي أجراها مرسلها لفائدة

                                                           
 .00-09، من القانون 078المادة  -1

2- L.DEROBERT, Op-cite, p147. 
 .00-09، من القانون 412، المادة 411، المادة 088المادة  -3
قانون المغربي، ديبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب، الشهادة الطبية في العادل العشابي،  -4

 .12، ص 4114
 .00-09، من القانون 027المادة  -5

6- LOUIS Mélennec, Traité de droit médical, Tome 6, Le certificat  médical, la prescription 
médicamenteuse, édition Maloine, paris, France, 1982, p02. 
7- Ibid, p15. 
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ليه ليتكفل به، أو لطلب فحوصات إطبيب من تخصص أخر قصد توجيه المريض أو إلى  1المريض،
 2.طبية أخرى

جراح الأسنان حرٌ في اختيار الدواء الذي يراه مناسبا للحالة و  أن أشرنا إلى أن الطبيبو  سبق
 المسجلة لدى الوكالة الوطنية للأدوية، الأدويةغير أن هذه الحرية مقيدة بوصف  3المرضية للمستهلك،

من  424ه المادة هو ما أكدتو  .غير المسجلة الأدويةيحظر على الطبيب أو الصيدلي صرف أو تسليم و 
 الأدويةيصفوا أو يستعملوا إلا  أن ممارسين الطبيينلا يجوز لل:" قانون الصحة الجزائري بقولها

 ...".المسجلة

 الأدويةأسماء إذا تضمنت من خلال ما سبق نستنتج أن نطاق الوصفة يتحدد بما هو مدون فيها ف
أن الوصفة يجب أن يدون فيها سياق نقول في هذا الو  .فهي وصفة طبيةالجرعات المنصوح بها و  شكلهاو 

عليه لا يمكن أن تتضمن أدوية و  هذا قصد حماية الصحة العمومية،و  .المسجلة في المدونة فقط الأدوية
في  بيولوجية أو إشعاعية أو أن تتضمن كتابة الدواء مع طلب فحوصات ،غير مسجلة أو أدوية مهربة

طبي، بل كل وثيقة طبية منهم  رأيدواء تقرير طبي أو نفس الورقة، أو أن تتضمن بالإضافة إلى ال
 .أن تحرر كل وثيقة في ورقة أو محرر مستقلو  تخضع لشكل معين يجب التقيد به

 الدواء صرف: الفرع الثاني

يمكن أن يقدم الصيدلي المواد الصيدلانية إلا بناءا لا "  ج من ق ص 078جاء في نص المادة 
أن يقدم دون وصفة طبية بعض المواد التي يحدد قائمتها الوزير  غير أنه، يمكنوصفة طبية،  على

 "المكلف بالصحة 

هذا أمر طبيعي، و  يتبين من هذا النص أن تسليم الدواء لا يتم إلا عن طريق تقديم وصفة طبية
بتسليم الدواء بمجرد تقديم الوصفة دون يطرح في هذا الشأن هل أن الصيدلي ملزم شكال الذي غير أن الإ

هل يمكن و  تصرف بوصفة أم هناك استثناءات ترد على هذا المبدأ؟ الأدويةهل كل و  أن يكون له دور؟
 علاجبخصوص ظاهرة ال ما هو دور الصيدليو  في غياب الوصفة الطبية؟ الأدويةللصيدلي أن يسلم 

 ؤلات،للإجابة على هذه التسا خاصة أن هذه الظاهرة في تنامي كبير؟و  ،L'automédicationالذاتي 
 .سوف ندرس هذه المسألة في نقطتين

                                                           
 .00-09، من القانون 44المادة  -1

2- ANNE – Marie LARGUIER, Certificats médicaux et secret professionnel, édition Dalloz, 
paris, France, 1961, p 31. 

 من ق ص ع ت،  412المادة و  472 -84 ت رقم. ممن  00المادة  -3
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 ةبيبوجود الوصفة الطصرف الدواء : أولا

الصيدلي و  .حتى يتسنى للمستهلك من استلام أدويته من الصيدلي لابد من تقديم الوصفة الطبية
في هذا المقام ملزم بما هو مدون فيها، أي أن يكون الدواء المُسلم للمريض مطابق لما هو مكتوب في 

 الأدويةستبدال إغير أن هناك حالات نادرة أعطى فيها المشرع السلطة التقديرية للصيدلي ب. فةالوص
 .لكن بشروطو  المدونة بأدوية أخرى

 التسليم المطابق للوصفة: المبدأ .1

لا يكاد يوجد و  ،الأدويةنقول بداية أن المبدأ العام هو ضرورة تقديم الوصفة الطبية حتى يتم تسليم 
بعد مراقبة الوصفة الطبية كما  الأدويةلا في القضاء عن دور الصيدلي في تسليم و  الفقهفي  ظاهرخلاف 

يعرضه للمساءلة  أو تغيير الوصفة الطبية أن امتناعه عن صرف الدواء بدون مبرر قانونيو  .سلف ذكره
 1.القانونية

مطابق لما هو  لتزام عقدي يتمثل في تسليم دواءإعلى عاتق الصيدلي لذا فرض المشرع الجزائري 
يلتزم البائع بتسليم : " ق م ج التي تنص على ما يلي 222ذلك طبقا لأحكام المادة و  مدون في الوصفة،

 هذا إذا كان الصيدلي بائع لأدوية جاهزة...". المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع 
ضير الدواء الوصفي بناء على وصفة أما إذا كان الصيدلي هو من يقوم بتح. معدة من غيره مسبقاو 

مطابق لما هو مدون في الوصفة الطبية بحكم أنها أمر صادر من . طبية، فإنه ملزم بالمطابقة من جهتين
وفقا  الأدويةمطابق لما هو مدون في دستور و  .صرف الدواء هذا من جهةو  عند الطبيب بتحضير

 .الفيزيائيةو  له من الناحية الكيميائية للأصول العلمية من جهة أخرى، بمعنى أن يكون مطابقا

في حالة عدم المطابقة لا يمكنه و  ،و الصيدلي ملزم بتحقيق نتيجة في تجسيد هذا الإلتزام
 أوامره، بل إلتزامهو  اتبع تعليمات الطبيبو  أنه اتبع الأصول العلميةو  الإحتجاج بأنه بذل العناية اللازمة،

المكان المتفق عليهما و يجب أن يتم التسليم المطابق في الزمان و  .بحث مطالب فيه بتحقيق نتيجة عقديٌ 
 .لأن العبرة بهما في حالة النزاع

من التطبيقات القضائية في هذا المجال ما قضت به محكمة كليرموفيرون، إذ جاء في مضمون و  
عن الدواء  مختلفاً  أن مسؤولية الصيدلي تعد ذات طبيعة عقدية، تقوم عندما يصرفون دواءاً :" حكمها

                                                           
 .00-09ن من القانو  208المادة  -1
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بذلك فإن الصيدلي يرتكب خطأ جسيما عندما لا يتأكد من تمام و  المدون في الوصفة الطبية التي ينفذونها
 1".مطابقة الدواء الموصوف للمريض مع الدواء المدون بالوصفة الطبية

حتى مع فالعكس من ذلك، على بل . أن دوره سلبيو  فالصيدلي لا يقتصر دوره على التسليم فقط
   الوصفة إذا رأى بأن هناك مانع قانوني كسحب الدواء من السوق أو وصف أدوية غير مسجلة،  وجود

كنهاية الصلاحية أو وجود عيب به فإنه ملزم بالإنصياع لهذا  الأدويةصرف و  أو مانع علمي يحظر تسليم
الموضوعية، و  ليةمن الناحية الشككما يلقى على عاتقه مراقبة الوصفة جيداً  2.لا خلاف في ذلكو  المنع

ليست الأصلية، أو أن و  ، كأن تكون الوصفة نسخ فقطالمخدراتو لاسيما إذا تعلق الأمر بالمؤثرات العقلية 
تقديم الوصفة فيه نوع من الصورية، كأن يتم صرف أكثر من وصفة في مدد زمنية قصيرة قد لا تتعدى 

 .الشهر

تسهيل للغير و  الصيدلي بجرم تسليم تانو في هذا الصدد نجد أن محكمة بشار قسم الجنح قد أد
  مع علمه بالطابع الصوري للوصفة الطبية طبقاً لقانون  3الاستعمال غير المشروع للمؤثرات العقلية،

 4.المؤثرات العقليةو  بالوقاية من المخدراتالمتعلق  12 -09

كل دواء  :"السالف ذكره بأن 22-047من القانون  22أما المشرع المصري فقد نصت المادة 
المصري  الأدويةيطابق المواصفات المذكورة في دستور  يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن

يجوز  لتذكرة علي دستور أدوية معين ففي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لاا لم ينص في ما
ل تحضيرها وكذلك لا يجوز إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قب

والصيدلي مسئول عن  ،تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كتابها
تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات فهذه المادة قد منعت الصيدلي من ". المحضر بها الأدويةجميع 

لصيدلي لصرف الدواء إذا كان هناك ما لم تأتي على ذكر رفض او  أو علامات مصطلح عليها مع كتابها
 .يبرر ذلك

                                                           
، نقلا عن رضا عبد الحليم عبد المجيد، مسؤولية الصيدلي 020، زاهية عيساوي، المرجع السابق، ص إليهحكم أشارت  -1

 .الفرنسيو  السعوديو  الطبية في القانون المصري التذكرةعن 
 .82، ص4104، جامعة مولود معمري، تيزي وزومسؤولية الصيدلي، رسالة ماجستير قانون خاص، ، براهيمي زينة -2
 .14272/09 رقم حكم -3
 غير المشروعين بها الاتجارو  قمع الإستعمالو  المؤثرات العقليةو  المتعلق بالوقاية من المخدرات 4112 09-12القانون  -4
. 
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أما الإتجاه الذي سار فيه المشرع الفرنسي كان مشابها لما جاء به المشرع الجزائري من خلال 
ف التي ألزمت الصيدلي برفض صرف الدواء عندما تتطلب حالة . ص. من ق 20-2422نص المادة 

لنقطة أنه كان أكثر وضوحاً، حيث أوجب على ما يحسب للمشرع الفرنسي في هذه او  المريض ذلك،
 .لك الوصفة الطبيةتكتابة و  الصيدلي إبلاغ واصف الدواء فوراً لرفضه

في قرار صادر سنة  Bloisمن التطبيقات القضائية في هذا الشأن ما قضت به محكمة جنايات 
لدواء  الاستعمال عيبدوا الخاصة الإرشادات قراءةأين حملت المسؤولية للصيدلي على أساس أن  0871

 لعلاج يستعمله بأنه غلاف على المسجل الدواء هذا بأن   الصيدلي لتذكير كافية كانت Indocidأندوسيد 
الدواء المسجل  أن حين في رضيع، طفل بها يصاب أن يمكن لا التي الأمراض وجميع المفاصل أمراض

عبارة  كتابةو   الدواء استعمال طريقة دحد الطبيبأن و  لا سيما خاصة رضيع، طفلبالوصفة الطبية يقدم ل
 .Dans le biberon"  يوضع في الرضاعة" 

 جد ا عالية كانت الطبية الوصفة على المسجلة الجرعة أن إلى يتفطن لم الصيدلي أن   كما 
 يرفض أن إما عليهو  ذلكملاحظة  عليه يفرض كان الذي لأمرا الوزن، بهذاو  السن هذا في لطفل بالنسبة
ماو  أخطار، من الدواء هذا استعمال عن يترتب أن يمكن بما الطفل والدي مخطرا الطبية وصفةال تنفيذ  ا 
  1.ضرارالأ وقوع ليتجن ب تنفيذها، قبل الطبيب يخطر أن

الطبية أن نتساءل عن أهم المشاكل  التسليم المطابق للوصفةنحن نتحدث عن و  لا تفوتنا الفرصة
فقد يتعرض . نقصد هنا بيع الدواء عن طريق الانترنتو  الإلكترونية،التي تواجه المستهلك في التعاملات 

يزداد  الأمر حساسية و  المستهلك للخداع أو للخطأ من قبل الصيدلي، نظرا لعدم تمكنه من معاينة الدواء،
 . الأدويةأكثر حول وجود قوانين توفر الحماية للمستهلكين، بل يزداد تعقيدا عندما يتعلق الأمر بإستهلاك 

                                                           
1 -Tribunal correctionnel de Blois en date du 4 mars 1970, Doc. Pharm. Jur. n°1691. Le 
jugement a rappelé :" la délivrance de spécialités autorisées ne supprimant pas pour le 
pharmacien qui, en cas contraire, serait transformé en un simple épicier, l'obligation de 
contrôler, au moyen de ses connaissances, les termes de l'ordonnance, surtout s'il s'agit de 
toxiques pour la délivrance desquels un supplément d'honoraires est, du reste prévu ; 
contrôle qui constitue une garantie supplémentaire contre tout risque d'erreur et une 
obligation aussi bien morale que professionnelle du pharmacien, contre partie du monopole 
dont il bénéficie pour la délivrance des médicaments ".  

Voir : http://www.caprioli-avocats.com/fr/informations/le-droit-des-marques-et-la-
sante--proprietes-intellectuelles-21-73-0.html. 
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 المشرع عكس الإنترنيت، عن طريق الأدوية بيع لم ينظما المصريو  الجزائريفكلا المشرعين 
ف المشرع الفرنسي التجارة الالكترونية للدواء فلقد عر  . المستجدات مواكبة في سبقكان له ال الذي الفرنسي

دلي الكترونيا هي جميع الأنشطة المهنية التي يقوم بها الصيو  ف.ص.من ق L5125-33في نص المادة 
 الكترونيا للاحتكار الصيدلاني الأدويةفي نفس السياق نجد أن المشرع الفرنسي قد أخضع بيع و  للجمهور،

 .من نفس القانون  L4211-1من المادة  12هذا بنص الفقرة و 

مراقبة البيع الالكتروني جعله ينص في و  وعلى ضوء ما تقدم فإن حرص المشرع على ضبط
 علىيجب أن يحصل صاحبه  للصيدليات الإلكترونية التجارة موقع إنشاء على أن L5125-36المادة 
 المختص المجلس الصيدلي يبلغو  .الإقليمية بالصحة المختصة الإقليمية للوكالة العام المدير من ترخيص
 .موقعبتأسيسه للفيه  يقع الذي الصيادلة بشؤون

حتى و ر العديد من المواقع الترويجية ظهو و  النقص التشريعي الحاصل في هذا المجال، أمام و
 يواكب الت طورات أن الجزائري المشر عإنشاء قنوات فضائية ترويجية للمنتجات الصحية، أصبح لزاماً على 

 .الفرنسي المشر ع فعل مثلمامجال ال هذا تنظ مو  تضبط قانونية نصوص بوضع

 الموصوفة الأدويةاستبدال : ستثناء الإ .2

استبدال ما هو مدون و  لى أنه يمنع على الصيدلي أن يجتهد في تغييرلقد أشرنا فيما سبق إ
 22-2042تقابلها المادة و  ط. م.أ.من م 022بناءاً على نص المادة  بالوصفة الطبية مهما كان الدافع

غير أن هذا الحظر يرد عليه استثناءات نصت عليها  .م. ص. م. م.من ق 22المادة و  ف. ص.من ق
للصيدلي الحق في تعويض اختصاص صيدلاني بأخر مماثل أساسا، :" ونة بقولهامن المد 022المادة 

 ".لا على المعاييرو  يدخل أي تغيير لا على الشكل أنلا يمكنه و  ،022مع مراعاة أحكام المادة 

هو أن يكون و  في الحقيقة حتى هذا الحق الذي  منحته المادة للصيدلي مقيد بشرط جوهري،
ستبدال الدواء بدواء أخر لا يعتبر تغييرا بالمعنى إفما دام هذا التعويض أو . اضحالسبب و و مماثل أساسا، 

 .نفس النتائج العلاجيةو  ل به لهما نفس الخصائص الكيميائيةالمستبدِ و  لما دام المستبد  ، التقنيو  الفني
 العديد من الجنيسة خاصة في ظل منع الدولة من استيراد الأدويةلعلى الحكمة من ذلك تشجيع إقتناء و 

 .ما ينعكس بالإيجاب على الإنتاج المحليالأصلية  الأدوية

حيث حظر على الصيدلي . ص. من ق 42-2042و هذا ما أخذ به القانون الفرنسي في المادة 
صرف دواء آخر غير محرر في الوصفة باستثناء حالة الطوارئ أو إذا كان استبدال الدواء في مصلحة 
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استبدال الدواء الموصوف بدواء آخر شرط أن يكون من نفس المجموعة المريض، كما سمح للصيدلي 
 .أن لا يكون محرر الوصفة قد استبعد ذلك الدواء البديلو  الجنيسة،

 في غياب الوصفة: ثانيا

 إجراءفي بعض الحيان دون و  دون وصفة طبية، بل الأدويةقتناء بعض قد يلجأ المستهلك لإ
ذا تعلق الأمر ببعض إخاصة و  ؟التطبيب الذاتيدور الصيدلي في الفحص الطبي ما يطرح التساؤل عن 

 .الكثيرة الاستعمال الأدوية

 التطبيب الذاتي -1

بقواعد قانونية تشترط عليه مسك الوصفة الطبية  الأدويةفي مجال بيع  قيداً نظرا لكون الصيدلي م
لمخالف للقانون من أضرار مسؤوليته عما يسببه هذا التصرف ا تقيم هاتخالفم نفإ. الأدويةكشرط لصرف 

هذا ما جاءت  دون وصفات طبية الأدويةه لا يوجد ما يمنع الصيدليات من بيع بعض إلا أن. للمستهلكين
غير أنه وصفة طبية،  ناءاً علىإلا ب يقدم الصيدلي المواد الصيدلانيةلا " من ق ص ع  078به المادة 

 .التي يحدد قائمتها الوزير المكلف بالصحةيمكن أنه يمكن أن يقدم دون وصفة طبية بعض المواد 

 الأدوية باستثناء السابقة يتجلى بوضوح أن هناك أدوية لا تباع إلا بوصفة طبية ادةبتحليل الم
يمكن بيعها دون الحاجة لإظهار  الأدويةفتلك  ،الصحة بتحديدها من الوزير االبسيطة التي يصدر قرار 

 خطيرةو  كبيرة أثار جانبيةو  التي ليس لها مضاعفات ويةالأدخاصة إذا تعلق الأمر ب. وصفة طبية
بعد استشارة الصيدلي كالمسكنات البسيطة و  المقويات، أو تلك التي يكون استعمالها شائعاو  كالفيتامينات

بالإضافة إلى بيع بعض المراهم الخاصة بالالتهاب وبعض . مضادات الحمىو  الباراسيتامولمثل 
يجب أن تكون الوصفات الطبية صادرة من طبيب مصرح له و  .ضادة للزكامالم الأدويةبعض و  المطهرات

 هتوقيعو  اسمه وعنوانهالوصفة بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في الدولة، على أن تتضمن 
بموجب وصفة طبية بوصفة واحدة أو بوصفة قديمة بل  الأدويةلا يجوز تكرار صرف و  .تاريخ تحريرهاو 

 . جديدة

 الأدويةأن القانون يلزم الصيادلة بضرورة صرف الدواء بالوصفة الطبية، خاصة فيما يتعلق بفرغم 
التي تحتوي على عقاقير أو مواد تؤثر  الأدويةتلك و  مضادات الالتهابو  الخطيرة مثل المضادات الحيوية

 الأدويةى ذلك لو كانت بمقادير مخففة، أضف إلو  على الحالة النفسية والعصبية كالمسكنات والمهدئات
لا يحترمون  عض الصيادلةبإلا أن  1.الأمراض المزمنةو  السلو  المخصصة لعلاج بعض العلل كالسرطان

                                                           
 .  492 -84من م ت رقم  02المادة  -1
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يبيعون أدوية خطيرة ضاربين عرض الحائط أدبيات المهنة فأخلاقيات المهنة، و  السارية المفعول قوانينال
ف، أو أن من يقوم بالبيع ليس جانبية بدون وصفة الطبيب، بحجة أن دخل الصيدلية ضعي آثارلها 

يكلف خزينة و  لأمر الذي يهدد الصحة العامةا ،مهنةالعلاقة ب ملهالصيدلي بل مساعدوه من باعة ليس 
 .كبير في التكفل بضحايا هذه الحوادثالدولة ميزانية 

تسمى و     اللاوصفية لأن اقتناءها لا يتطلب وجود وصفة طبية، الأدويةب الأدويةتسمى هذه و  
لقد أشار إليها المشرع الجزائري في نص الفقرة الأخيرة و  .يقة اقتناءها بالتطبيب الذاتي أو العلاج الذاتيطر 

استخدامها من قبل و  الأدويةختيار ا" ا منظمة الصحة العالمية بأنها تعرفهو  .ص. من ق 078من  المادة 
 عتناءالممارسات التي تسعى إلى الا جميعف بأنها تعر  كما  1".أو الأعراض ذاتيا الأمراضلعلاج  الأفراد

بالتالي لا يقتصر الأمر بالمفهوم الواسع على إقتناء الدواء فقط، بل يشمل أيضا أي إجراء هدفه و  بالنفس،
 2.الوقاية أو العلاج

يعود أساسا إلى نقص الثقافة الصحية لعل أهمها  الذاتي علاجوهناك عدة أسباب لتنامي ظاهرة ال
أدوية  مع، إذا لم يتم تناولها بطريقة صحيحة أو الأدويةأن بعض جهله و  ،ستهلكموقلة الوعي لدى ال

استخفاف البعض بالدور كما أن . ي أغلبها إلى الوفاةدي إلى تسممات وتعقيدات صحية تؤ دأخرى تؤ 
 يجعلهم يقبلون على التطبيب الذاتي الذي يقوم به الطبيب من أجل الحفاظ على سلامة صحتهم

 .الأدويةمن بين أهم الأسباب وراء زيادة فاتورة استيراد تعد هذه الظاهرة و  بل. لخاطئ للأدويةا الاستعمالو 

التي تحتوي على مواد سامة لا تصرف تحت أي  الأدويةأو مثلا المخدرة  الأدويةو هكذا فإن 
ها تخضع بل أبعد من ذلك فقد شدد المشرع الجزائري على الرقابة في صرفه، كونمبرر إلا بوصفة طبية، 

يمنع بيع هذه المواد على حالتها في السوق الداخلية ماعدا و  بل 3.الأمنيةو  التقنيةو  للرقابة الإدارية
يجب عليهم تسجيل مضمونها في سجل و  بمقابل وصفة طبية، إلاهؤلاء لا يمكنهم تسليمها و  الصيادلة،
 . الوصفات

                                                           
1 -Self-médication is the sélection and use of médecines by individuals to treat self-
recognised illness or symptoms. 
2- Max Klohn, Isabelle Villommet, L’automédication, immertion en communauté, p 05 . lire : 
www.medecine.unige.ch/enseignement/immersion/...2008/08_p_automedication 
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إلا من قبل صيدلي قانوني، على أن  الخاضعة للرقابة الأدويةلا يجوز صرف و ترتيبا على ذلك، 
الوصفة  محرراسم و  تاريخ صرفهاو  صادرةالو  لقيد الكميات الواردةخاص سجل  ةيخصص في الصيدلي

 .محددة قد تتجاوز السنة، مع الاحتفاظ بهذه الوصفة لمدة الأدويةالطبية التي تتضمن هذه 

طبية بالنسبة للأدوية التي تحتوي  أما المشرع الفرنسي فقد ذهب إلى إلزامية صرف الدواء بوصفة
 1:على مادة واحدة أو عدة مواد المسجلة في إحدى القوائم التالية

 التي تشكل تهديدا مباشرا أو غير مباشر على الصحةو  المواد الخطيرة. 
 التي تشكل خطرا مباشرا أو غير مباشر على الصحةو  المواد الخطيرة. 
 الجانبية آثارهاتطلب متابعة طبية بسبب التي تو  ستعمال البشريذات الإ الأدوية. 

هو ما يطلق عليه المشرع الفرنسي تسمية و  ما عدا هذه المواد يمكن صرفها بدون وصفة طبية،
 Les médicaments à prescription médicale facultative."2" الوصفات الطبية الاختيارية 

 التطبيب الذاتيالآثار المترتبة عن  -2

وقوع  أضرار للمستهلك، فعلى من في غياب الوصفة الطبية، أنه في حالة  المشكل الذي  يطرح
 الأدويةتقع المسؤولية؟ هل على الصيدلي الذي  سلم الدواء؟ أم على المستهلك الذي رضي لنفسه تناول 

 دون استشارة الطبيب؟

يعتبر هذا  الدواء ألا إعطاءهرشاد للمستهلك قبل الإو  لو فرضنا أن الصيدلي قام بواجب النصحو  
إلغاءا لدور الطبيب؟ ألا يمس من مبدأ استقلال المهنتين؟ ألا يتعارض هذا مع مبدأ عدم ممارسة 

مسألة أخرى في  أخلاقها؟و  يحط من كرامتهاو  الصيدلي نشاطا إلى جانب مهنته أخر يتنافى مع المهنة
من تقع مسؤولية مضاعفات على و من يقوم بها؟  الأدويةهي متابعة المريض بعد تناول و  غاية الأهمية

 أو أثارها الجانبية؟ الأدويةتناول 

دون وصفة  الأدويةعلى الرغم من إباحته لبيع بعض و  بادئ ذي بدأ نقول أن المشرع الجزائري
تثبيط التطبيب أو العلاج الذاتي، هذا ما نصت عليه الفقرة و  نه في المقابل طالبه بمحاربةأطبية، إلا 

تتجلى مظاهر تثبيط التطبيب الذاتي من خلال قيام الصيدلي و  .ص. من ق 078الأخيرة من المادة 
                                                           

1- Article R5132-6 CSPF 
2-ALAIN Coulomb, rapport sur la Situation de l’automédication en France et perspectives 
d’évolution, 2006, France, p04. 
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 دون الرجوع إلى الطبيب الأدويةبواجب الإعلام عن كل ما من شأنه صرف نظر المستهلك عن إقتناء 
علامه بمخاطر العلاج الذاتيو  ذلك عن طريق نصحهو  انعكاسه على صحة المستهلك لما له من آثار و  ا 

 .ند إستهلاكه لأكثر من دواءخاصة عو  جانبية،

و لا يقف الأمر عند هذا الحد، فإذا أصر المريض على شراء الدواء، فإن الصيدلي مطالب بأن 
لا تتحقق الحماية اللازمة للمستهلك إلا بتوضيح طريقة و  .المرخص بصرفها دون وصفة الأدويةيبيع 

أن يكتب له في و  .ران شرعا من استهلاكهالآمان المنتظو  استعمال الدواء بشكل صحيح بما يحقق السلامة
لو عين المستهلك الدواء بنفسه دون و  يبقى إلتزامه قائما حتىو  توقيت تناولها،و  علبة الدواء عدد الجرعات

أن يطلب ذلك من الصيدلي، كأن يذكر اسمه أو يأتي له بعلبة مماثلة لأنه المرجع الوحيد لأي استفسار 
 .ه يعتمد عليه كليةأو سؤال بالنسبة للمستهلك لأن

 فإذا قام الصيدلي بصرف أي دواء يتطلب وصفة طبية قامت مسؤوليته على أساس تقصيره
هماله،و  يعتبر خطأ مهني قد ارتكبه سواءاً خلال ممارسته لمهنته أو بمناسبتها كون فعله هذا قد ألحق و  ا 

المبررة فإن القانون يعاقب الصيدلي فباستثناء حالات الضرورة الطبية  1.ضرراً بالسلامة البدنية للمستهلك
 2.ه طبقا لحكام قانون العقوباتأعلى خط

 

                                                           
 .  00-09من القانون  202المادة  -1
 . . ج. ع. من ق 224و 498و 499المادة  -2
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تحقق مسؤولية منتج الدواء يعطي الحق للمضرور المطالبة بالتعويض جراء ما أصابه من ضرر 
رغم أن أحكام و  .فإذا ثبتت مسؤولية المنتج إلتزم بالتعويض الكاملجراء طرح منتج معيب للتداول، 

 لتزامات المتفرعة عنها في نصوص قانون حماية المستهلكالاو  لقانون المدنيمسؤولية المنتج الواردة في ا
      المراسيم التنظيمية المفصلة له، التي تتحدث عن ضرورة توافر عنصر الضرر إلى جانب الخطأو 
العلاقة السببية، فإن مسؤولية المنتج لا تخرج عن هذا الإطار، ولكنها تمثل تطورا جديدا في المسؤولية و 
     لمدنية الحديثة، باعتبارها تجسد فرعا جديدا في المسؤولية الأم تبني أساسها على عنصر موضوعيا
 .هو الضررو 

أمام و  ستهلاك المختلفة،أمام المشاكل التي أصبحت تزداد في الوقت الحاضر جراء حوادث الا و
م المسؤولية الموضوعية كنظام عجز قواعد المسؤولية المدنية التقليدية في تغطية كافة الأضرار، ظهر نظا

القانونين إلى و  الشيء الذي دفع الباحثين. بهذا أصبح ينظر إلى مسؤولية المنتج بنظرة مغايرةو  مستحدث،
عتباره إمن ظهورها في التشريع الفرنسي ب البحث عن النظام القانوني الذي ينظم هذه المسؤولية، بدءا

 .الجزائريو  المشرع المصري صاحب السبق في هذه المجالات ثم نقلها إلى

الدراسات بمعالجة موضوع مسؤولية منتج الدواء، خصوصا مع و  فلقد اهتمت العديد من الأبحاث
صدور العديد من القوانين التي حرصت على مواكبة التطور الهائل في مجال الصناعة الدوائية بما يقابله 

 .من تطور آخر في المجال التشريعي بهدف حماية المستهلكين

مسألة و  من بين الموضوعات التي نالت نصيبا من ذلك، دراسة أحكام المسؤولية الموضوعيةو  
حتى النص و  تعويض المضرورين، بلو  ما يرتبط بذلك من تحديد المسؤولو  التعرف عن محدثي الأضرار

، المتدخلين لعرضه للتداولو  صراحة على ضرورة إلزامية التأمين على المنتجات من طرف المنتجين
لتخفيف عبء المسؤولية وضمان تعويض الأضرار الناتجة عن عيوب المنتجات ومواجهة المخاطر 

 . التقني في مختلف المجالاتو  التكنولوجية الكامنة من وراء التطور العلمي

وعلى ذلك ستتم دراسة هذا الباب في فصلين، في الفصل الأول سيتم التطرق إلى الإطار العام 
 .أما الفصل الثاني سيخصص لدراسة  أحكام مسؤولية منتج الدواء. ج الدواءالخاص بمسؤولية منت
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 الإطار العام الخاص بمسؤولية منتج الدواء: الفصل الأول 

 

إن النظام القانوني لمسؤولية منتج الدواء طبقا للقانون الجزائري وحتى القوانين المقارنة يستبعد 
انين لم تجبر المضرور على استبعاد القواعد العامة كي يطالب الخطأ كأساس للمسؤولية، غير أن هذه القو 

 .بين القواعد الموضوعيةو  ختيار بينهاض، بل تركت له كامل الحرية في الإبحقه في التعوي

 خاصة في مجال إنتاج الدواء مر يصعب تحقيقه من طرف المضرورو لما كان إثبات الخطأ أ
لم تعد كافية لجبر الأضرار أمام التطور ( ءا العقدية أو التقصيريةسوا)  المسؤولية المدنية التقليديةكون و 

         الكبير في المجال الصناعي التكنولوجي بل أضحت قاصرة إما على تغطية الأضرار التعاقدية 
فإن المجال قد فُسح أمام ظهور نوع جديد من المسؤولية يجمع بين المسؤوليتين معاً، حيث . أو التقصيرية

للجوء إلى قواعد المسؤولية الموضوعية المبنية على إثبات الضرر دون النظر إلى سلوك المنتج أصبح ا
 .أسهلها مقارنة مع إثبات الخطأو  بلهل أخطأ أم لا من أيسر السُ 

في كيفية ظهور المسؤولية الموضوعية في مجال الدواء لفي هذا الفصل  يتم التطرق لذا سوف
 .المسؤولية الموضوعيةاني فسيتم تخصيصه لمفهوم المبحث الأول، أما المبحث الث

 

 ظهور مسؤولية المنتج في مجال الدواء :المبحث الأول

التطورات التي و  واءإن البحث في كيفية ظهور أو الأخذ بالمسؤولية الموضوعية في مجال الد
تي أدت إلى ظهور ستدعي أن نبدأ أولا بإعطاء نبذة تاريخية عن التطورات أو المستجدات التطرأت عليها 
لى الدوافع أو المبررات للأخذ بها في و  ما انتهت إليه القوانين المقارنة في الطلب الأول،و  هذه المسؤولية ا 
 .المطلب الثاني

 .التطور التاريخي للمسؤولية الموضوعية: المطلب الأول

لا يزال و  فقهاء،هتم بها الايعتبر موضوع المسؤولية المدنية أحد أهم الموضوعات الرئيسية التي 
الكثير من الباحثين يجدون في هذا الموضوع الكثير من الجوانب التي تستدعي الإهتمام في ظل  تصاعد 

جراء تناول هذه في ظل ظهور المخاطر التي تهدد صحته و  حاجات الإنسان إلى المنتجات الدوائية



.دواءال النظام القانوني لمسؤولية منتج...............................................ثانــيال بابال  

 
 
 

152 
 

هذه المسؤولية التي . صفة عامةما يصاحب ذلك من أضرار، ما عجل بقيام مسؤولية المنتج بو  المنتجات
 .حاولت توفير ما لم تستطيع المسؤولية التقليدية توفيره من تسهيلات للمضرور

إن قواعد المسؤولية المدنية التقليدية في القانون المدني لم تعد تواكب التطورات الحاصلة في 
تكن الآلات معروفة فيها بالشكل ذلك أن هذه القواعد نشأت في بيئة لم  السبب فيو  مجال الإنتاج الدوائي،
 ل الكثير من الجهود من أجل إيجاد أنظمةذدفع بالعديد من الدول إلى بالأمر الذي  الذي هي عليه اليوم،

 1.تحمي المتضررين من المنتجات قانونية

يعتبر القضاء الأمريكي أول من وضع اللبنة الأولى في نظام المسؤولية الموضوعية بتبنيه فكرة 
البائع الذي و  الصانعو  حق الغير الأجنبي عن العقد أن يستفيد من الدعوى المباشرة ضد المنتج أنه من

بهذا كانت هذه الأحكام و  تسبب في إحداث الأضرار، ثم توالت الأحكام التي سارت في نفس الإتجاه،
 2.انون الأمريكيالنواة الأولى للنصوص القانونية الخاصة بمسؤولية المنتج عن المنتجات المعيبة في الق

الجزائري، سوف يتم دراسة التطور و  القانون الفرنسي المصدر التاريخي للقانون المصريو ما دام  
 .أخيراً الجزائريو  التاريخي لمسؤولية المنتج في القانون الفرنسي ثم المصري

 تطورها في القانون الفرنسي :الفرع الأول

عدم إمكانيتها و  خاصة بالمسؤولية المدنية التقليديةنظراً لقصور النصوص التشريعية الفرنسية ال
، معقدةبالإحاطة بكافة الأضرار التي يحدثها الدواء بمن يستهلكه، خاصة أن الدواء يصنف ضمن المواد ال

 ضرورفسح المجال أمام الميالفقه في فرنسا إلى التوسع في تفسير النصوص القانونية بما و  إتجه القضاء
دفع المشرع الفرنسي إلى تبني  الأمر الذي .ض إذا ما سبب له الدواء ضراراً كي يحصل على التعوي

أصدر و      5892جويلية  52التعليمة الأوروبية الخاصة بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة بتاريخ 
 5889.3ماي  58الصادر في  998– 89القانون الفرنسي الخاص بالمنتجات المعيبة رقم 

 فرنسي إلى إضفاء الطابع الموضوعي على المسؤولية المدنية بشقيها التعاقديلقد سعى القضاء ال
قامتها على أساس فكرة الضررو  التقصيري عن طريق استبعاد فكرة الخطأو  لذلك سيتضح لنا من خلال . ا 

في بادئ الأمر طريق غير مباشر لتقرير المسؤولية الموضوعية  نتهجاهذا الفرع أن القضاء الفرنسي قد 
                                                           

 .558ص ، المرجع السابق،المتنج المدنية عدنان هاشم جواد، مسؤولية -1
2-Perrine Dupindesaiat, la réparation des atteintes à la sécurité de consommateurs en droit 
américain, « sécurité des consommateurs », paris, 1987, p97 . 

 .562قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -3
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هو في الحقيقة و  ذلك بإعترافه الصريح بوجود إلتزام بالسلامة يقع على عاتق المحترفو  تج الدواءلمن
هو ما دفع المشرع الفرنسي بعد تردد كبير لتبني التعليمة الأوروبية و  1يختلف كليا عن الإلتزام بالضمان،

المتعلق  8958ماي  58المؤرخ في  998-89هو ما يتجلى في صدور القانون رقم و  5889لسنة 
 59.2-5996إلى 5-5996بمسؤولية المنتج عن فعل المنتجات المعيبة من المواد 

، لأنه لم المدنية ففي بادئ الأمر كان المضرور من الأدوية يلجأ إلى القواعد العامة للمسؤولية
ينتج أدوية ونظرا لأن منتج الأدوية عندما . تكن هناك قواعد قانونية خاصة تحكم المنتج أو صانع الأدوية

صلاح الأضرار التي تسبب فيها وفقا للقواعد العامة و  معيبة، فإنه يكون مسؤولا عن جبر الضرر ا 
خاصة أن الأضرار التي تنشأ عن الأدوية قد تصيب المشتري الذي تربطه علاقة تعاقدية مع . للمسؤولية

لا يكونون طرفا في أية علاقة هؤلاء و  .المنتج أو البائع، أو ما تلحقه تلك الأدوية بالغير من أضرار
مع ذلك يمكنهم الرجوع على متسبب الضرر وفقا لقواعد المسؤولية و  تعاقدية مع المنتج أو البائع،

 . التقصيرية

بمعنى أنه لا يفترض . 3هو ما يشكل صعوبة لهو  بالتالي كان لزاما على المضرور إثبات الخطأو 
لمضرور إثبات هذا الخطأ، فمتى أثبت المضرور أن الخطأ في جانب المنتج المسؤول، بل يجب على ا

هناك ضرراً قد لحقه من الدواء المعيب بسبب خطأ المنتج قامت مسؤوليته عن تعويض المتضرر سواءا 
أكان متعاقدا أم لا، غير أنه لكل منهما أحكاما خاصة للمطالبة بالتعويض، فتارة يسأل المنتج وفقا لأحكام  

نفيها و  رة أخرى وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية مع إمكانية دفع مسؤولية المنتجتاو  المسؤولية العقدية،
 .متى توفرت أسبابها القانونية

وسعيا من القضاء إلى إضفاء الطابع الموضوعي على مسؤولية المنتجين، نجد أن المحاكم 
في  ضرورالباب أمام المالفرنسية قد طبقت هذه المسؤولية في العديد من الأحكام القضائية التي فسحت 

لعل و  هو ما يظهر في التوسع من فكرة الخطأ إلى فكرة الإلتزام بضمان السلامة،و  الرجوع على المنتج،
 aix enبه محكمة استئناف أكس بروفانس تأبرز هذه الأحكام القضائية في هذا الإطار ما قض

                                                           
هو و  هما البائع و  تي تحكم الالتزام بالضمان في القانون المدني تتعلق بأطراف البيع فقطلأن النصوص القانونية ال  -1

بينما الإلتزام بضمان السلامة لا . بالتالي حصره بين الأطراف المتعاقدة فقط. هو المستفيد من الضمانو  المشتريو  الضامن،
الصحية للمستهلك هو السبب في دفع المشرع و  الجسدية يتعلق بالمتعاقدين فقط بل يمتد إلى الغير لأن النيل من السلامة

 .إلى التوسيع في إقرار الحماية للمستهلكين بغض النظر عن ارتباطهم بعلاقة تعاقدية أم لا
 .6ص  المرجع السابق، بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، - 2
 .8، ص المرجع نفسه -3
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province  ث أقامت هذه المسؤولية على بشأن قيام مسؤولية منتج الدواء، حي 5889جوان  55سنة
     ج يتصف أساس أن المنتج أخل بالإلتزام بضمان السلامة، حيث توصلت المحكمة إلى أن الدواء منت  

أنه يحتوي على عناصر تحمل فيروس أدى إلى فقدان المريض للحركة، كل هذا أدى و  يتميز بالخطورة،و 
بالتالي إخلاله و  لم يحافظ على سلامة المستهلكو  إلى قيام مسؤولية المنتج كونه لم يضمن سلامة منتجه

 1.بالتزام السلامة المنتظرة من الدواء

قد استقرت في حكم لها بأن مراكز نقل  Montpellierو في نفس الإطار نجد أن محكمة مونبليه 
ذه أن هو  خال من أي ميكروبات أو فيروسات قد تفقده  الغرض من العلاج،و  م نقيم ملزمة بتوريد د  الد  

  ما ملوثا أدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى إصابته بفيروس السيدا المراكز إذا ما قدمت للمريض د  
أو فيروس آخر فإن هذه المراكز تقوم مسؤوليتها على أساس إخلالها بالإلتزام بضمان السلامة المنشودة 

 2.من العلاج

يمة الأوروبية المتعلقة بالمسؤولية عن بأن فرنسا لم تقم بنقل التعل في هذا المقام ريذكيجب الت
 .5889ماي  58سنوات من إصدارها، أي سنة  شرالمنتجات المعيبة، إلى قانونها الداخلي إلا بعد ع

بهذا أصبحت و  منذ هذه اللحظة تحول نظام المسؤولية بخصوص المنتجات إلى المسؤولية الموضوعية،و 
مضرور إثبات أي خطأ من المنتج، بل ما عليه إلا ليس على الو  مسؤولية المنتج مسؤولية موضوعية،

لو لم يكن هناك خطأ من و  إثبات ما لحقه من أضرار بسبب تناوله الأدوية، أي أن المنتج مسؤول حتى
 .جانبه

 المشرع المصري: الفرع الثاني 

 المتضمن لقانون التجارة المصري بمثابة إعلان عن ميلاد نظام 5888لسنة  51جاء القانون رقم 
بهذا القانون نجد أن قواعد المسؤولية المدنية بمفهومها و  3.منه 61خاص بمسؤولية المنتج في المادة 

التقليدي سواء في نطاقها التعاقدي أو التقليدي لم تعد مجدية في كثير من الأحيان خاصة إذا تعلق الأمر 
انون  كان على المتضرر باستهلاك الأدوية لجبر الأضرار التي تلحق بهم، لأن قبل صدور هذا الق

                                                           
1 - MOLLET Géraldine, le médicament est-il un produit au sens de la responsabilité du fait 
des produit défectueux ? 

فيروس مرض الايدز، المسؤولية الناشئة عن عملية نقل دم ملوث و  نقلا عن عاطف عبد الحميد حسن، المسؤولية - 2
 .549، ص 5889بفيروس الايدز، دار النهض العربية، مصر، 

يسأل منتج السلع أو موزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدني أو مادي يحدثه المنتج إذا ثبت " على تنص  61المادة  - 3
 .  5888لسنة  51قانون التجارة المصري، القانون رقم " هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج
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الإعتماد على أحكام ضمان العيوب الخفية إذا كان متعاقدا، أما إذا كان من غير المتعاقدين فله اللجوء 
ثبات الرابطة السببية و  ما يصاحبها من صعوبات في إثبات الخطأو  لقواعد المسؤولية التقصيرية       ا 

 1.معقد كمجال الأدويةخبرة لا قبل للمستهلك بتحملها في مجال و  نفقاتو 

 بفقراتها نجد أن المشرع المصري قد هدم التمييز بين المسؤولية العقدية 61و عند تفحص المادة 
اللجوء إلى و  هو مجال المسؤولية عن المنتجات،و  ضمهما في نظام واحد جديد،و  المسؤولية التقصيرية،و 

غير المتعاقد و  ديدة موحدة تحمي المتعاقدإرساء هذا النظام الجديد كان عن طريق سن قوانين تشريعية ج
 . دون أي اعتبار للرابطة العقدية

و رغم أن هذه المادة لا تكفل حماية كافية للمستهلكين أو المضرورين من استعمال المنتجات 
 .المعيبة، إلا أنها تعد خطوة في طريق وضع تشريع مستقل للحماية من أضرار المنتجات المعيبة

 المشرع الجزائري: الفرع الثالث 

لمدة طويلة كأساس قانوني للمسؤولية المدنية لمنتج و  لقد تبنى المشرع الجزائري فكرة الخطأ
نظرا و  الأدوية، بحيث استطاعت هذه الفكرة أن تتوافق مع الوضع الذي كان يميز المجال التجاري آنذاك،

    ناس على المنتجات أمرا أساسياللتطور التكنولوجي الحاصل في ميادين الإنتاج أين أصبح اعتماد ال
الذي أدى بالضرورة إلى تزايد حوادث المنتجات التي ألحقتها هذه المنتجات بالمستهلكين أو المستعملين و 

  نتباههم إلى مخاطر الاستعمال أو المخاطر المصاحبة لهاإالحيطة في لفت و  نتيجة لعدم توخي الحذر
لهذه المسؤولية، خاصة مع ما يحمله من أعباء على عاتق  بدأ التساؤل يثور حول بقاء الخطأ كأساس

 5.المستهلك

فالمسؤولية المبنية على أساس الخطأ الواجب الإثبات هي القاعدة العامة في المجال التقصيري، 
والمجال التعاقدي، بمعنى أنه إذا كان الإخلال نتيجة المساس بالواجب العام بعدم الإضرار بالغير أعتبر 

بالتالي فإن و  يريا، أما إذا تضمن الإخلال الإلتزامات الموجودة في العقد أُعتبر الخطأ عقديا،الخطأ تقص
من القانون  516مسؤولية المنتج عن أفعاله الشخصية تقوم إما لتجاوز الإلتزامات العقدية، طبقا للمادة 

خر في التنفيذ أو التنفيذ يتحقق ركن الخطأ بعدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التأو  2.المدني الجزائري

                                                           
 .95قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -1
استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر  إذا: "على ما يلي ج.م. ق 516تنص المادة  -2

يكون الحكم كذلك إذا تأخر و  الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لابد له فيه،
 ".المدين في تنفيذ التزامه
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ما و  من القانون المدني الجزائري 554تقصيري طبقا لنص المادة أو نتيجة وقوع المنتج في خطأ  المعيب
ستناد على الإيليها ناتج عن عدم توخيه اليقظة والتبصر وذلك بإخلاله بالتزام عدم الإضرار بالغير، إما ب

 1.بالإعتماد على أحكام المسؤولية عن فعل الأشياء خطئه الشخصي أو أخطاء تابعيه أو

و بالتالي لا مفر من إثبات الخطأ، ما قد ينجر عنه حرمان المتضرر من الحصول على حقه في 
العشرين اللذين و  الواحدو  فالتطور الصناعي على مختلف مجالاته، لا سيما في القرنين العشرين. التعويض

صناعة الأدوية و  مجال إنتاجو  الميادين منها ميدان الهندسة الوراثية شهدا تطور وسائل الإنتاج في شتى
معقدة ما يجعل إثبات الخطأ في مراحل الإنتاج بالأمر و  التي تمر بمراحل طويلةو  بجميع أنواعها

المستحيل، ما جعل العديد من الفقهاء ينادون بتأسيس مسؤولية المنتج على فكرة الضرر أو ما يسمى 
موضوعية تتبعاً للقوانين الأوربية، أين أصبحت هذه المسؤولية تطبق في عدة مجالات منها بالمسؤولية ال

 .مجال إنتاج الأدوية

أمام ما يتعرض له المستهلك من مخاطر المنتجات التي تهدده، أصبح لزاما على المشرع أن و 
هذا النشاط، خاصة وأنه  يتدخل بوضع آليات تكفل الحماية القانونية له، وذلك بوضع قوانين صارمة تنظم

 .الطرف الأضعف في العلاقة مقارنةً مع المنتج، الذي يكون في أغلب الأحيان على قدر كبير من الخبرة
إصدار مجموعة من القوانين كلها ذهبت في اتجاه حماية المضرور، كقانون هو ما دفع المشرع إلى و 

 .حماية المستهلك

 21لقواعد العامة لحماية المستهلك والصادر بتاريخ المتعلق با 25-98أول قانون رقم فأصدر 
له، ثم تلته بعد ذلك بعض النصوص التنظيمية الأخرى  نظمةالملغى، وباقي المراسيم الم 5898فيفري 

حيث أقر المشرع فيها العديد من الضمانات لحماية المستهلكين، لكن كانت دائما  5882التي صدرت في 
ز هذه الحماية من خلال الضمانة منتج إما تقصيرية أو عقدية، إلى أن عز  المسؤولية التي يسأل عنها ال

في أحكام  5222جويلية  52التي جاء بها في آخر تعديل للقانون المدني بموجب القانون المؤرخ في 
التعديلات التي أدخلها على القوانين السابق ذكرها تماشياً مع و  ،5مكرر 542مكرر،  542المادتين 

 2.ستهلاكالحاصلة في مجال الإالمستجدات 

                                                           
 559قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -1
 .99، ص نفسهالمرجع  -2
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ن لم تكن و  عيب في المنتوج حتىعن حيث أقر بمسؤولية المنتج  عن الأضرار التي تنجم   ا 
ستحدث نظاما جديدا للمسؤولية المدنية، رغم أن ابهذا يكون قد و  تربطه مع المتضرر علاقة تعاقدية،

 .لمسؤولية الناشئة عن الأشياءا نأدرجهما ضم بمادتينالمشرع لم ينظم أحكام هذه المسؤولية إلا 

      ل جهودا حثيثة لتنظيم هذه المسؤوليةذمشرع الجزائري كباقي المشرعين لبهذا التطور أدى بال
صدار و   .تارةً أخرى و الاصلاح تهدف إلى الوقاية تارة التي قوانينال عديدا 

ى أساس العيب في يحظى موضوع مسؤولية المنتج بمكانة خاصة، كون هذه المسؤولية تقوم عل
المنتج دون النظر إلى سلوك المنتج هل أخطأ أم لا، الأمر الذي يعتبر اللبنة الأولى في إقرار مسؤولية 

فلقد كرس من خلالها مسؤولية المنتج عن الأضرار الناتجة عن العيب في منتجاته بشكل . المنتجين
الجسمانية بفعل المنتجات المعيبة في ث مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض الأضرار اصريح، وكذا إستحد

 .5مكرر  542حال انعدام المسؤول، وذلك من خلال نص المادة 

الجزائري قد تأثرا بنظيرهما الفرنسي، حيث أن نص و  لقد اتضح مما سبق أن المشرعين المصري
نسي، كما مدني فر 5996/5مكرر السالف ذكرها يكاد يكون مطابقا للمادة  140 الفقرة الأولى من المادة

، في حين لم 5996/59إلى  5996/5مادة من  18 أن المشرع الفرنسي تناول مسؤولية المنتج من خلال
لقد أدرج و  هذا. المصري مادة واحدةو  يخصص لها المشرع الجزائري سوى مادة وحيدة متكونة من فقرتين

 ،"لية الناشئة عن الأشياءالمسؤو "مكرر المتعلقة بمسؤولية المنتج ضمن  140 المشرع الجزائري المادة
بهذا يكون المشرع الجزائري قد وضع نفسه بعيدا كلا لبعد عن أحكام مسؤولية المنتج مقارنة لما تناولته و 

مكرر كمحاولة شكلية فقط لإقرار مسؤولية  140القوانين المقارنة، فجاءت الإصلاحات التي تناولتها المادة
شكالياتو  ةالمنتج، دون الإلمام بما تطرحه من أسئل  .ا 

 مبررات الأخذ بالمسؤولية الموضوعية: المطلب الثاني 

التكنولوجي الحاصل في و  إن التقدم العلميلم يكن ظهور المسؤولية الموضوعية وليد الصدفة، بل 
 بحث عن مفاهيمللهتمام للإالباحثين بشكل مثير و  المجتمعات وظهور وسائل الإنتاج الحديثة دفع الفقهاء

. المسؤولية، خاصة بعد ظهور طائفة جديدة من الأضرار التي تتسبب فيها المنتجات الخطرة مبادئ لهذهو 
المتمثلين أساسا في و  فكانت الدافع إلى البحث عن مسؤولية الأشخاص الذين هم مصدر هذه المنتجات،

المدنية المصنعين، وشيئا فشيئا ظهرت مسؤولية المنتج لتضاف إلى دائرة أشخاص المسؤولية و  المنتجين
 .في العصر الحالي
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و تعتبر المسؤولية الموضوعية حديثة النشأة، حيث بدأت بوادر هذه المسؤولية تظهر بشكل 
اقتصادية ما جعلها مبررا للأخذ بها و  اجتماعيةو  مستقل نتيجة عدة عوامل فرضتها معطيات إيديولوجيا

لقصور القواعد المسؤولية التقليدية و  لكتزايد فرص المخاطر التي تهدد المستهو  نتيجة للتطور الإقتصادي
 .هو ما سنحاول تناوله في هذا المطلبو  في حماية المضرورين

 تطور المجتمعات: الفرع الأول

تسريع وتيرة الإكتشافات، ما أثر إيجابا على   و  إن ظهور التكنولوجيا الحديثة سمحت بتنشيط
ى اليوم يمكنهم بفضل الأدوية العيش بطريقة فالمئات من المرضزيادة الطلب عليها، و  تطوير الأدوية

 .عادية كما هو الحال بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة

فالأدوية هي إحدى . الزيادة في الأعمارو  نخفاض هام في الوفياتإتداولها و  كما نتج عن إنتاجها 
ا أكثر فأكثر في كل بما أن العلاج أصبح مكلفً و  طرق العلاج الأقل تكلفة من الجراحة أو الإستشفاء،

على الرغم من أن عجلة الإكتشافات قد تباطأت في الدول و  ،دول المتخلفةلا سيما مجتمعات ال المجتمعات
المصدرة  ة جعلت العديد من الدولالنامية، إلا أن هناك تدفقًا مستمرًا فيها لمنتجات جديدة من الأدوي

تشريعات و  قوانينتواكب هذا التطور بسن لمستوردة هو ما جعل الدول او  للأدوية تتطلع لإحتكار السوق،
 . واطنيهالمحماية تكفل ال

 شركات مهمة إنتاجهاو  هذه الأدوية في حياة الناس، اِتخذت عدة مخابرأهمية و  ونظرًا لضرورة
أضف إلى ذلك  1.تسويقها، ليتطور الأمر إلى أن وصلنا إلى ما يعرف بالسوق الصيدلانية العالميةو 

رتفاع في او  وتوزيع السكان، بنيةحتى المتقدم تغيرات في و  لسكانية، حيث شهد العالم الناميالمتغيرات ا
زيادة مطردة في أعداد المعمرين، الأمر الذي و  انخفاضات ملموسة في معدل الولادات،و  أعمار المواطنين

 . هذه التغيراتو  صحية تتناسبو  خدمات طبيةو  عقاقيرو  يتطلب توفير أدوية

ك حصول تغيرات في فلسفة القائمين على الإنتاج الدوائي، فلم تعد مؤسسات أضف إلى ذل
الإنتاج تعمل في نطاق المنطقة الجغرافية التي توجد فيها بل تعدتها إلى خارج إقليم الدول و  التصنيع

       اتساع أحجامهاو  أضف إلى ذلك ازدياد عدد الصيدليات. الموجودة بها ما جعلها تصدر منتجاتها
 بالتالي فإن العديد من العواملو  .املاتها ما أدى إلى حصول منافسة شديدة بينها لإستقطاب العملاءتعو 
الجغرافية كلها عجلت و  السيكولوجية، الإقتصادية، الإجتماعية، المتغيرات، كالمتغيرات الديموغرافيةو 

                                                           
جامعة بن كلية الاقتصاد، ، (فرع تسيير) ، أطروحة دكتوراه (حالة مجمع صيدال) دحمان ليندة، التسويق الصيدلاني   -1

 .52، ص 5252عكنون، الجزائر، 
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حماية فعالة  فرو في تطور نظام المسؤولية المدنية ما  بشكل كبير بظهور أنظمة قانونية أثرت
 1.للمضرورين

 إن هذه المعطيات الإقتصادية«  : صرح أحد الفقهاء الفرنسيين قائلاً  و في هذا الإطار
 برهنت على ضرورة تعديل نظرياته الراهنةو  ت الأطر التقليدية للقانون المدنيالجديدة قد هز   الاجتماعيةو 
يمكن أن نعتبر قانون حماية المستهلك و  كقواعده التي لا تكفي في وضعها الحالي لحماية المستهلو 

بصدد البيوع التي تجرى في المنازل، ما هو إلا إحدى التعبيرات الأولى عن إنشاء  5815الصادر سنة 
 2.» لنسميه قانون الاستهلاكو  فرع قانوني جديد

د استيراو  ر إلى النظام الحر ساهم في دخولأما بخصوص الجزائر فإن تحولها من النظام المسي  
 أدوية قد لا تتوافر على مقاييس السلامة الصحية ما سمح بظهور أخطار جديدة لم تكن موجودة بالمجتمع

غالبا ما كنت تؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين ما جعل المشرع يواكب هذه التطورات بالتفكير في تبني و 
 5222.3نظام خاص بمسؤولية المنتج في تعديل القانون المدني سنة 

 قصور القواعد العامة للمسؤولية المدنية: ثاني الفرع ال

من هنا نرى نسبية آثار العقد و  إذا نشأ العقد صحيحا حاز قوته الملزمة بالنسبة للمتعاقدين،
الأقطاب التجارية و  التطور الصناعيو  في ظل التكنولوجياو  لكن في عصرنا الحديثو  4.بالنسبة لأطرافه

الدول، فقد أصبح الكثير من الأشخاص يعتبرون من الغير في هذه  الدولية في مجال إنتاج الأدوية عبر
ما يتضررون منها و  العلاقات التعاقدية، لأنهم إما يستخدمون المنتجات الدوائية محل العلاقة التعاقدية، ا 

 .بالرغم من أنهم ليسوا بأطراف في العلاقة التعاقدية

      ويض وفقا لأحكام المسؤولية العقدية بالرغم من أن القانون قد منحهم حق المطالبة بالتعو  
سيتم شرح هذا على هذا و  أو التقصيرية إلا أن هاذين النظامين قد أثبتا قصورهما في حماية المتضررين

 .نقطتينفي  قصورال
                                                           

خوجة خيرة، الضمانات القانونية لتعويض المستهلكين عن الإضرار بسلامته في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه،  -1
 .562، ص 5252جامعة بسكرة، كلية الحقوق، ة، مسؤوليو  عقود

، الأردنالتوزيع، و  الدولية، دار الثقافة للنشر تفاقياتوالاالمنتج في القوانين المدنية سالم محمد ردعيان العزاوي، مسؤولية  -2
5228 ،999. 

رة ماجستير، جامعة مولود خميس سناء، المسؤولية الموضوعية كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة، مذك -3
 .54، ص5252معمري، 

 .242، ص 9، ط 5،المجلد 5عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، مصادر الالتزام، ج  -4
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 قصور أحكام المسؤولية العقدية: أولا

حكام ضمان العيوب تسمح بتطبيق أو  لا تلعب المسؤولية العقدية دورها إلا بالنسبة للمتعاقدين،
المعاملات بين الأطراف  ستقرارلاو  المشتري على حد سواءو  الخفية التي تحقق الحماية لكل من البائع

الواقع أن الضرر الناتج من المنتجات الدوائية يحدث و  1.المتعاقدة عما ينشأ عن الدواء من أضرار
قد مع منتج الأدوية الذي يكون غالبا غير ليس المشتري أو الطرف المتعاو  هو المستخدم للدواءو  للمستهلك

 2.لا حتى مع البائع الوسيطو  متعاقد مع مصنع الأدوية أو منتجها

التي تتمثل في خفاء العيب، حيث لا و  و لإعمال أحكام ضمان العيوب لابد من توافر شروطها
ان أن يكون يشترط في العيب الموجب للضمو  .أن يكون غير ظاهر للعيانو  يمكن للمشتري أن يعلمه

 ،موجودا في المبيع أو السلعة عند التسليم أو قبله، أما إذا كان بعده فهو خارج عن نطاق الضمانو  قديما
 3.جسيما ما يجعل منفعة المبيع منقوصةو  كما يشترط أن يكون العيب مؤثرا

جاز للمشتري و  فإذا توفرت هذه الشروط مجتمعة قامت مسؤولية البائع عن ضمان هذه العيوب
 هو ما نص عليه المشرع في القانون المدنيو  رفع دعوى الضمان خلال سنة من تاريخ الاستلام الفعلي

لا سقط حقهو   4.ا 

الواقع أن إعمال أو تطبيق أحكام ضمان العيوب الخفية قد لا يجدي نفعا في مجال إنتاج 
كي الأدوية لأن معيار السبب في ذلك أن شرط خفاء العيب لا يحقق الحماية الكافية لمستهلو  .الأدوية

لو كان و  بالتالي المشتري ليس لديه القدرة على معاينة الدواء حتىو  ،تقدير خفاء العيب معيار شخصي
 5.بائعا للأدوية لأننا أمام عيب أكثر من خفي في هذا المجال

أضف إلى ذلك صعوبة إثبات قدم العيب في المبيع أو إثبات وجود العيب قبل التسليم، لأن 
طبيعتها، زيادة على أن أطراف العلاقة غير متكافئين كون و  ري جاهل بخبايا مكونات الأدويةالمشت

                                                           
 ....يضمن خلو مبيعه من أي عيب ينقص من قيمته أنعلى البائع : " التي تنص على ج. م. قمن  918المادة  -1
، دار النهضة العربية، الأوروبيجات المعيبة  في ضوء أحكام التوجه حسين الماحي، المسؤولية الناشئة عن المنت -2

 .55، ص 5889، الأولىمصر، الطبعة 
 .28-26بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص -3
لو لم و  بيع حتىتسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم الم" ق م ج على  999تنص المادة  -4

 ......"يكتشف المشتري العيب إلا بعد انقضاء هذا الأجل ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول
المجتمع، العدد و  قونان كهينة، قصور ضمان العيب الخفي في حماية مستهلك المنتجات الخطيرة، مجلة القانون -5

 .99، ص 5252الخامس، جامعة أدرار، 
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عليه يمكن القول بأنه إذا تعذر على المشتري إثبات العيب فكيف و  .الثاني غير محترفو  أحدهما محترف
 1له أن يثبت قدمه؟

أو عدم وفاءه بالغرض قد لا و اشتراط أن يكون العيب مؤثرا إلى درجة الإنقاص من منفعة المبيع 
السلامة الصحية لأدوية، لأن الأمر لا يتعلق بالإنقاص من المنفعة بل يتعداه إلى ايجد صداه في مجال 

فقد يكون الدواء صالحا للإستعمال، غير أنه . للمستهلك التي تمتاز ببعض الخصوصية في مجال الأدوية
بالتالي فتع يب الدواء و  .الأمان المنتظر منه شرعا سلامة المستهلك للخطر، فيجب أن يوفرو  يعرض أمن

 .يطرح عدة إشكالات لاسيما ما تعلق منها بتحديد مفهوم العيب في مجال الأدوية

لا تغطي الأضرار التي تمس و  إن الأضرار التي تغطيها أحكام الضمان هي الأضرار التجارية
لأن الملاحظ من خلال  2.تى التي تصيب الغيرالمستهلك في جسده أو أمواله ما عدا المنتج المعيب أو ح

ما سبق ذكره أن قواعد الضمان تقف عاجزة عن حماية المستهلك، فالنصوص القانونية الخاصة بالضمان 
لا تتعداه إلى بسط حماية و  تشمل الإلتزام بضمان العيوب الخفية في الشيء المبيع أو الإلتزام بالتسليم فقط،

من بعده المشرع إلى و  لذلك لجأ القضاء 3.في حالة إصابته بأضرار جسدية الة للمستهلك أو للغيرفع  
 لأنذلك بفرض إلتزامات جديدة على المنتج لعل أهمها الإلتزام بضمان السلامة و  تحقيق الحماية

 4.النصوص الخاصة بالضمان أضحت عاجزة عن احتواء جميع الأضرار

ثبات العقدو  بات خطأ المنتجإن قواعد المسؤولية العقدية تتطلب كأصل عام إث الرابطة السببية و  ا 
خبرة فنية في مجال الأدوية و  نفقات كثيرةو  هو الأمر الذي يستلزم جهد كبيرو  بين الضرر الحاصلو  بينه
ل للمستهلك بها، ما أدى إلى البحث عن نظام قانوني يبني مسؤولية المنتج عما تسببه منتجاته ب  لا قِ 

لكين، الشيء الذي دفع المشرعين لتقرير قواعد المسؤولية الموضوعية عن الدوائية من أضرار للمسته
عيوب المنتجات الدوائية التي تسبب أضراراً للمستهلكين متجاوزين فكرة نسبية آثار العقد من حيث 

 .الأشخاص

 
                                                           

 .91، ص  السابقمرجع قونان كهينة، ال -1
 .42المرجع نفسه ، ص  -2
بشير بن لحبيب، حماية المستهلك في ظل قواعد المسؤولية المدنية المستحدثة، مجلة الدراسات و  بن بعلاش خاليدة -3

 ..594، ص 5252السياسية، جامعة الأغواط، و  القانونية
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، (حو نظرية عامةن) لتزام بضمان السلامة في العقود أقصاصي عبد القادر، الإ -4

 .554، ص5252مصر، 
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 قصور أحكام المسؤولية التقصيرية: ثانيا

العلاقة السببية بينهما، هذا ما و  الضررو  الخطأ: هيو  تقوم المسؤولية التقصيرية على ثلاثة أركان
يسبب ضررا و  كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه،" من ق م ج بقولها  554نصت عليه المادة 

 ".للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

تقوم بمناسبة الأعمال الشخصية التي تترتب على عمل يصدر من و  هذه المسؤولية تتحقق
على هذا فالخطأ غير مفترض في جانب و  كما أن أساسها الخطأ الواجب الإثبات، .المسؤول نفسه

 1.يجب على المضرور إثباتهو  المسؤول،

ليس عقدي، لأن المضرور هنا من و  و المسؤولية التقصيرية تقوم نتيجة إخلال بواجب قانوني
الحذر أو اليقظة كأن و  الحيطةيكفي لقيام المسؤولية أن يحدث مجرد إهمال في اتخاذ ما تستوجبه و  الغير،

 .يكون هناك إهمال في تصميم أو تصنيع أو تركيب الدواء أو الإهمال في التحذير من مخاطر استخدامه
لكن في هذا المقام نقول بأن منتج الأدوية تقوم مسؤوليته بصفته كمهني متخصص، يلتزم في قيامه و 

حرفته، لأنه الخبير التقني الذي يعلم بكل و  مهنتهبإنتاج الأدوية بأن يبذل عناية خاصة تقتضيها أصول 
الضعف في تصميم أو إنتاج الأدوية التي و  يدرك نقاط القوةو  مكوناته، كما أنه يعرفو  خصائص الدواء

 .علامته التجاريةو  تحمل إسمه

الخطأ و  و لقد كان جانب من الفقه  في فرنسا قد فرق في فترة من الفترات بين الخطأ العادي
،و  عندما يتعلق الأمر بالمهنيين المهني        نذكر هنا على سبيل المثال منتجي الأدويةو  2المحترفين

الصيادلة، غير أن هذه التفرقة سرعان ما تم هجرها بعدما كان ينظر إلى المنتج عندما يخالف واجب و 
مهنته على أنه بما لا يدخل ضمن في الأصول الفنية لو  الحذر الذي يلتزم به الشخص العادي و  الحيطة

يستوي لأن يكون الخطأ و  التقنية فيعتبر الخطأ هنا مهنياو  أما إذا خالف هذه الأصول الفنية. خطأ عادي
 3.يسيرا أو جسيماً 

هدم التمييز بين المستهلكين سواءا الذين تربطهم علاقة مع المنتج أو الذين و  إن مقتضيات العدالة
هو الشيء الذي نجحت المسؤولية التقصيرية في و  واحدة لهم، لا تربطهم علاقة معه تستدعي توفير حماية

                                                           
 .524صفاء شكور عباس، تعدد المسؤولين عن الدواء المعيب، ص  -1
،  (دراسة مقارنة) عبد الرحمان عبد الرزاق الطحان، الجوانب القانونية للمسؤولية عن الدواء الضار و  نجلاء توفيق فليح -2

 .84، ص5252عدد خاص ببحوث المؤتمر القانوني السابع، مجلة رسالة الحقوق، 
 .88ص المرجع نفسه، -3
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بذلك و  المضرور من الغيرو  أضحى من غير المنطقي وجود تفرقة بين المضرور المتعاقدو  تحقيقه،
هو و  أصبح بإمكان المتضرر من الدواءو  تجاوزت هذه المسؤولية نسبية آثار العقد من حيث الأشخاص

مخالفة المنتج لما تستدعيه قواعد التصنيع أو التركيب أو التخزين بالرغم من الغير أن يقيم الدليل على 
 .من غياب العلاقة التعاقدية عكس المتضرر المتعاقد الذي عليه إقامة الدليل على وجود عيب بالدواء

من قانون مزاولة مهنة  12المادة و  1من قانون الصحة الفرنسي، 2552هو الشيء الذي أكدته المادة و 
من أنه يمنع على الصيدلي المنتج أن يبيع منتجاته  2السالف ذكره، 5822لي المصري لسنة الصيد
 المستحضرات الصيدلية مباشرة للجمهور، ما يستنتج منه غياب أي صلة تعاقدية بين المنتجو  الدوائية

 3.مستهلكي الأدويةو 

لعقدية، إلا أن الإشكال الذي فبالرغم من ما توفره هذه المسؤولية من مزايا مقارنة مع المسؤولية ا 
هو الشيء و  .هو أمر صعب مقارنة مع إثبات الخطأ العقديو  يبقى مطروح هو إثبات الخطأ التقصيري

أبرز مظاهر و  .الذي دفع القضاء الفرنسي للتوسع في فكرة الخطأ حتى يضمن حماية أكبر للمستهلكين
لعادي كما سبق ذكره، ثم تجاوز هذه الفكرة  هذا التوسع  هو الأخذ بمفهوم الخطأ المهني عوض الخطأ ا

إلى التوسع في تحديد الخطأ عن طريق النظر إلى الإلتزام بضمان السلامة خارج العلاقة التعاقدية ثم 
 4.التوسع إلى حراسة الأشياء الخطرة كخطأ تقصيري

ية حراسة و المشرع الجزائري بدوره واكب التطورات الحاصلة في القانون الفرنسي، فنظم مسؤول
 كانت له القدرة الاستعمالو  كل من تولى حراسة شيء: من ق م ج التي تنص على 599الأشياء بالمادة 

يعفى من هذه المسؤولية الحارس و  .الرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيءو  التسييرو 
ة أو عمل الغير أو الحالة للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحي

 5."الطارئة أو القوة القاهرة

                                                           
1-Article R5115-1 « I. - Les entreprises ou organismes mentionnés à l'article R. 5106 ne 
sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments, produits ou objets mentionnés aux 
articles L. 5121-1 (4°) et L. 4211-1 ». 

يحظر علي مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال " تنص على  12مادة ال -2
الاتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو اقربادينية أو عرضها 

 ".ر أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر علي تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسيط في ذلكللبيع للجمهو 
 .582محمد محمد قطب، المرجع السابق، ص  -3
 .522، صالمرجع السابقعبد الرحمان عبد الرزاق الطحان، و  نجلاء توفيق فليح -4
 .من القانون المصري 569المادة و  من القانون المدني الفرنسي 5994/5أنظر المادة  -5
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ما يلاحظ على هذه المادة أنها تضمنت كلمة الشيء التي جاءت عامة دون تمييز بين ما هو 
تقوم هذه المسؤولية على قرينة قاطعة لا تقبل إثبات و  .ما هو آمنو  ما هو خطيرو  ما هو سليمو  معيب
لا يستطيع و  بالتالي إعفاء المضرور من إثبات خطأ الحارسو  ةهي قرينة الخطأ في الحراسو  العكس

 1.الحارس أن يتخلص من هذه القرينة إلا بإثبات السبب الأجنبي

القضائية في العصر الحديث قد ساعدت على التوسع في تطبيق و  تجاهات الفقهيةإذا كانت الإ
على الرغم من ما و  ،تعاقد على نحو ما رأيناالقواعد العامة لأحكام المسؤولية المدنية حتى بالنسبة لغير الم

 إلا أنها أثبتت عدم جدواها في مجال الأدوية ،التقصيريو  تمنحه هذه المسؤولية من مزايا بشقيها التعاقدي
هو ما جعل بعض التشريعات المقارنة و  .على سبيل المثال دعوى الضمان في مجال عيوب الأدويةو 

المسؤولية المدنية لتيسير على المضرور كي يحصل على مستجدات على أحكام و  تدخل تعديلات
 .تعويض عما أصابه من أضرار جراء تناوله للأدوية

     فمستعمل الدواء قد لا يشتريه بنفسه. هم كُثرو  قد يكون المضرور خارج العلاقة التعاقدية و
نما اشتراه شخصٌ آخر،و  نمو  في هذه الحالة لن تسعفه القواعد العامة للبيعو  ا  ا قواعد المسؤولية ا 

مما لا جدال فيه أن المسؤولية التقصيرية يمكن أن تمنح المتضرر بعض المزايا التي لا و  .التقصيرية
فدعوى العيوب الخفية تعطي الح ق للمتضرر أن يطلب . يجدها في حال لجوئه لقواعد المسؤولية العقدية

   ل الأضرار الناشئة عن الدواء المعيب، هذا غير مجدٍ في مجاو  .الفسخ أو إنقاص الثمن، أو التعويض
هو ما تتيحه القواعد العامة للمسؤولية و  من ثم لا يبقى أمام المضرور إلا  الحصول على التعويض،و 

 .غير المتوقعةو  ربما بشكل أفضل، لأنها تغطي كافة الأضرار المتوقعةو  التقصيرية

 قليدي للمسؤولية القائمة على الخطأمع ذلك نجد أن القضاء قد حاول الخروج من الإطار التو  
التي لم تعد تواكب مستجدات العصر الحديث ما دفع إلى بناء نظام قانوني لجبر الأضرار الناتجة عن و 

 .المنتجات الخطيرة بطبيعتها كالأدوية ما عجل بالأخذ بفكرة السلامة

 التوسع من فكرة الخطأ إلى الأخذ بفكرة السلامة: الفرع الثالث 

وعدم ملائمتها لبعض الحوادث الدوائية التي يتعرض فيها المستهلك  لقصور فكرة الخطأنتيجة 
هو ضمان و  إلتزام قانوني آخر يقع على عاتق المنتجعمد الفقه والقضاء إلى محاولة استبدالها بللضرر، 

                                                           
     لضحايا حوادث المنتجات المعيبة، مجلة الفقه  ةتعويضيبن طرية معمر، فكرة المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية  -1
 .29ص. 5259القانون، العدد الثالث، المغرب، و 
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م خارج  عدم إضراره بالغير الذي يجب ألا يصاب بأي ضرر أو ألو  للتداول، اي طرحهتال اتهسلامة منتج
يقع عليه تبعة ما قد يوجد في الدواء من قصور إن لم يكن مهيأ لما ينتظره و  .عن المرض الذي يعالج منه

همال منتج الأدوية قد يكون في صورة إهمال في التصنيع أو في التركيب و  1.أمانو  المستهلك من سلامة ا 
 2.رحلة من مراحل التصنيعبصفة عامة أن يقع أي خطأ في أي مو  أو التحذير من مخاطر الأدوية

فالقضاء الفرنسي كان أول من توسع في فكرة توسيع الخطأ عن طريق  تحديده بالنظر إلى 
بعدما كان هذا الإلتزام قاصرا على العلاقة التعاقدية  3الإلتزام بضمان السلامة خارج الإطار التعاقدي،

ة المنتج مباشرة بالرغم من انتفاء العلاقة نتيجة لهذا التوسع أصبح بمقدور غير المتعاقدين مقاضاو  فقط،
هو بمثابة واجب عام يعد و  حيث أصبح ينظر لهذا الإلتزام بصفة مستقلة عن أي تعاقد،. التعاقدية

 4.الإخلال به موجبا للمسؤولية التقصيرية

  aix en و لعل أشهر الأحكام القضائية بهذا الخصوص ما قضت به محكمة إكس بروفنس
province  بشأن قيام مسؤولية منتج الدواء على أساس إخلاله بالإلتزام بضمان  5889جوان  55يخ بتار

حتوائه على إما تأكد للمحكمة من و  بالخطورة السلامة، أين توصلت المحكمة إلى أن اتصاف الدواء
كل هذا دفع بالمحكمة إلى الحكم بمسؤولية . مكونات تحمل فيروسات أدت إلى إفقاد المريض للحركة

منتج الذي لا يستطيع أن ينفي مسؤوليته بعدم علمه بوجود مثل هذه الفيروسات التي لم يكن بالمقدور ال
 5.الدواء إنتاجالمعرفة الممكنة وقت و  اكتشافها في ظل المعطيات

فخصوصية الإلتزام بضمان السلامة في مجال الصناعات الدوائية يقتضي من المنتج متابعة 
في هذا المجال، فلا يكتفي الصانع أو المنتج بالمعرفة العلمية وقت طرح الدواء  التطورات العلمية الحالية

          الصيادلةو  أن يجمع المعلومات من الموزعينو  للتداول، بل يجب عليه تتبع منتجاته الدوائية،
حثية المستهلكين عن أي طارئ قد يمس بسلامة المستهلك ما يساعد على تطوير الأدوية في المراكز البو 

                                                           
المجتمع، العدد و  لة القانون، مسؤولية المنتج عن مخاطر التقدم العلمي في مجال الدواء، مجومدين فاطيمة الزهراءب -1

 .559، ص 5254الثالث، جوان 
 .16عبد الرحمان عبد الرزاق الطحان، المرجع السابق، ص و  نجلاء توفيق فليح -2
عندما تبنت المحكمة النقض الفرنسية الرأي القائل بأن عقد نقل  5855أول تبني لفكرة ضمان السلامة تعود إلى سنة  -3

راجع قوادري مختار، تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المقارن، . ام بضمان سلامة المسافرينالأشخاص ينطوي على إلتز 
 .544، ص 5252، سنة  59القانون، العدد و  مجلة دفاتر السياسية

 .82عبد الرحمان عبد الرزاق الطحان، المرجع السابق، ص و  نجلاء توفيق فليح -4
5- aix en province, 12/07/1993, D 1994, p13, obd. Vidal. 
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    أنه إتبع المعارف العلميةو  لا يمكن للمنتج التنصل من مسؤوليته بأنه اتبع أصول المهنةو  للمصانع،
 1.الحيطة ما يجعل الدواء يختلف عن المنتجات الأخرىو  الفنية لأنه مطالب بالحذرو 

 

 مفهوم المسؤولية الموضوعية :المبحث الثاني

نية التقليدية دفعت بعض التشريعات إلى إرساء قواعد نتقادات التي وجهت للمسؤولية المدالإإن 
حيث . المسؤولية الموضوعية التي تعتمد على الضرر كأساس قانوني، مخلفة وراءها المسؤولية الخطئية

هو ما يستدعي منا و  .لو بغير خطأو  هو الضرر الناشئ عنهاو  تقوم هذه المسؤولية استنادا إلى موضوعها
تحديد طبيعتها و ( المطلب الأول) بالمسؤولية الموضوعيةبحث فيما المقصود محاولة فهمها من خلال ال

 (المطلب الثاني) القانونية

 المقصود بالمسؤولية الموضوعية:المطلب الأول 

، المعيبة إن البحث في مفهوم المسؤولية الموضوعية للمنتج عن الأضرار التي تسببها الأدوية
الفرع ) وخصائصها (. الفرع الأول) حيث يتعين تحديد تعريفها ،تفاصيلهاو  فروعهاتقتضي الوقوف على 

 (.الفرع الثالث) ثم أساسها القانوني ( الثاني

 تعريفها: الفرع الأول

تعد المسؤولية الموضوعية من المفاهيم الجديدة في مجال الإلتزامات القانونية التي تستهدف جبر 
صلاحها، حيث تسميها الأنظمة الفرنكوفو  الأضرار  responsabilitéونية بالمسؤولية الموضوعيةا 

 objective أو المسؤولية على أساس المخاطرfondée sur les risques la responsabilité    
كما تسميها الأنظمة الأنجلوسكسونية  responsabilité sans fauteأو المسؤولية بدون خطأ 

 .بالمسؤولية الشيئية أو غير الخطئية

نما محاولات من بعض الفقهاء و  جامع لهذه المسؤوليةو   يوجد تعريف محددو الحقيقة أنه لا ا 
 . لإعطاء مفهوم لها قد يسهل وضع المفاهيم أو تحديد المصطلحات التي قد تحد من المنازعات

الإلتزامات التي تؤخذ على عاتق من يكون : " بأنها Savatierحيث يعرفها الأستاذ سافاتيي 
 تعرف أيضا بأنها المسؤولية التي لا تقوم على أساس الخطأ،و  1.الذي يقوم به مسؤولا عن نتاج النشاط

                                                           
 .59ريب شلقامي، المرجع السابق، صشحاته غ -1
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نما تقوم على أساس الضرر، ما يعني أن المنتج يكون مسؤولا عن الضرر اللاحق بالمستهلك جراء و  ا 
 2.استخدام هذا الأخير منتج معيب سواء كانت تربطها علاقة عقدية أم لا

أنها مسؤولية تقوم مهما كانت و  ة تقوم على أساس تحمل التبعة،مسؤولي:" كما عرفها البعض بأنها
 المسؤولية المستحدثة التي تتقرر بقوة القانون، إذ لا تقوم على الخطأ" تعرف بأنها و  3".صفة المصاب

نما تقوم على أساس عدم كفاية الأمانو   4".السلامة في المنتجاتو  ا 

للمسؤولية الموضوعية يظهر لنا جليا بأن هذه  من خلال ما سبق ذكره من محاولات لتحديد مفهوم
ن كانت تصب في نفس المحتوى، إلا أنها تختلف من ناحية الصياغةو  التعريفات أن القاسم المشترك و  .ا 

بينها هو تحدثها عن قيام المسؤولية بمجرد حدوث الضرر، أي أن هذه المسؤولية لها طابع خاص فهي 
 .غير خطئيةمسؤولية 

أنها تبني المسؤولية على أساس أن ضررا قد حل بالمضرور بصرف النظر  كما يستشف أيضا
يعتبر هذا الأمر مبررا أمام تزايد المخاطر التي تهدد مستهلك و  عن كون المتسبب قد أخطأ أم لا،

هو نظام خاص لا يمكن اعتباره من قبل و  فهي تتكلم عن نظام واحد للمسؤولية. المنتجات المعيبة
هي مسؤولية جديدة تقوم على فة، كما لا يمكن اعتباره من قبيل المسؤولية التقصيرية، المسؤولية العقدي

عليه يمكن أن نفهم المسؤولية و  .لا يحتاج فيه المضرور إلى إثبات خطأ المنتجو  أساس ثبوت الضرر
بب مجموع الإلتزامات التي يتحملها المنتج في حدوث الأضرار مهما كانت صفته بس" الموضوعية بأنها 
 ".لو لم تربطه بالمتضرر أي علاقة تعاقديةو  تعيب منتجاته حتى

هي و  التعاريف السابقة نستنبط أنه لقيام هذه المسؤولية لابد من شروطو  من خلال هذا التعريف
العلاقة السببية بين معيوبية و  أن تحدث هذه المنتجات المعيبة أضراراً بمن يستعملهاو  تعيب المنتجات

 .ارالأضر و  المنتجات

                                                                                                                                                                                     
 .595نقلا قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -1
المجتمع، و  مسعودي يوسف، أرجيلوس رحاب، الاتجاه الموضوعي لمسؤولية المنتج في التشريع الجزائري، مجلة القانون -2

 .91، ص5251جامعة أدرار، 
 .552ية المنتج عن منتجاته المعيبة، صبودالي محمد، مسؤول -3
عة جامكلية الحقوق، ماجستير في القانون،  رسالةمسؤولية المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مامش نادية،  -4

 .46، ص 5255مولود معمري، تيزي وزو، 
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الجدير بالذكر في هذا المقام أن الكثير من الدول قد تنبهت إلى المخاطر الناجمة عن استعمال  
ما تسببه من أضرار بالمستهلك الشيء الذي و  المنتجات المعيبة أو الخطيرة بطبيعتها على غرار الأدوية

  . ة عن المنتجات المعيبةدفعها إلى سن قوانين تنظم مسؤولية المنتج أو المسؤولية عن الأضرار الناشئ
 5865إذ أن أول لبنة لتنظيم هذه المسؤولية كانت بإصدار القانون الأمريكي لحماية المستهلك سنة 
 السلامةو  بمبادرة من الرئيس جون كينيدي حين نادى بضمان الحقوق الأساسية للمستهلك كحقه في الأمن

 1.حقه في الإعلامو 

حدى حذو المشرع الأمريكي، أين أقر المسؤولية  قد لأوروبيو في نفس السياق نجد أن المشرع ا
من خلال إصداره للتعليمة الأوروبية المتعلقة بالمسؤولية عن فعل  5892الموضوعية لأول مرة سنة 

المتعلق بالمسؤولية  5889ماي  58أما في فرنسا فقد تدخل المشرع بإصدار قانون . المنتجات المعيبة
 5996/59.2على  5996/5المادة  عن المنتجات المعيبة من

أين استحدث  5222على غرار باقي الدول فقد عدل القانون المدني سنة  يو المشرع الجزائر 
مكرر متأثراً كعادته بالمشرع الفرنسي بعدما تفطن للمخاطر  542المسؤولية الموضوعية من خلال المادة 
خلوه من الأحكام و  ه أفرد لها مادة واحدةأمواله بالرغم من أنو  التي يتعرض لها المستهلك في جسده

 .الخاصة بهذه المسؤولية

تعفي المضرور من إقامة الدليل و  نطلاقا مما سبق نفهم بأن هذه المسؤولية تهتم بالضرر فقط،إ
التبرير في ذلك أن التعويض مرتبط بجسامة و  3.على خطأ المنتج لهذا سميت بالمسؤولية الموضوعية

النصوص بأن توسع في  حاول تطويعأن القضاء الفرنسي  قد و  لا سيما. جة الخطألا عبرة بدر و  الأضرار
مفهوم الخطأ في سبيل العدالة، كما أنه توسع في تفسير القرائن القانونية إلى أن جعلها قرينة مطلقة و  فكرة

 .أن رأيناو  لا تقبل إثبات العكس كما سبق

المدنية للمنتج بدءا من حراسة الأشياء إلى  المتفحص بدقة في تطور المسؤوليةو  غير أن الملاحظ
ربطه و  من الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس إلى إثبات الضررو  المسؤولية الموضوعية

إذ في الأولى يسأل المنتج كحارس على أساس خطأ في . بمعيوبية المنتجات يرى بأنه لا فارق بينهما

                                                           
 .55زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص  -1
 .25ن منتجاته المعيبة، ص بودالي محمد، مسؤولية المنتج ع -2
 .55للاطلاع أكثر راجع زاهية حورية، المرجع السابق، ص  -3
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رابح على أساس و  كس، أما في الحالة الثانية فيسأل كمنتفعهو خطأ مفترض لا يقبل إثبات العو  الحراسة
 . قد إغتنم بفعل نشاطه

أضف إلى ذلك أن المساءلة على أساس الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس يعني أن 
كلاهما هو ما تنادي به المسؤولية الموضوعية، لأن و  المسؤولية قائمة سواءا كان المنتج مخطئا أم لا،

 .المنتفعو  ختلاف المراكز القانونية لحارس الشيءإجبر الأضرار لولا  يستهدف

 خصائصها: الفرع الثاني

بعدما تبين لنا من خلال تعريف المسؤولية الموضوعية أنها امتداد للمسؤولية المدنية التقليدية غير 
بحث عن مميزات أنها تتميز ببعض الخصائص التي تجعلها مسؤولية مستحدثة الشيء الذي يدفعنا إلى ال

 .المسؤولية الموضوعية مقارنة مع المسؤولية التقليدية

 المساواة بين المتضررين: أولا

ختلاف لإيلاحظ بأنها لم تعطِ أي اهتمام  ج،.م.من قمكرر  542من خلال تفحص المادة 
بالمنتج لم تلتفت إلى طبيعة الرابطة التي تجمع المتضرر و  المراكز القانونية للمتضررين، بلو  الصفات

 .سواءً كان متعاقداً أم غير متعاقد

غير متعاقدين حق اللجوء إلى القضاء و  إن المادة السالف ذكرها تعطي للمتضررين متعاقدين
        هي وفقا لهذا المدلول لم تحدد ما إذا كان هذا المضرور مستهلكا أو مستعملاو  .لطلب التعويض

كز على فكرة السلامة والأمن من المخاطر التي تحدثها فمن الواضح أن النص ير . و مشتريا للدواءأ
  بهذا يكون النص قد أعطى المتعاقد و  الأدوية المعيبة سواء ارتبط المستهلك بالمنتج بعقد أو لم يرتبط،

بالتالي كل شخص يكون ضحية و  .الغير حق الاستفادة من الإلتزام بالسلامة المترتب على الدواء المعيبو 
 . رفع دعوى للمطالبة بالتعويضه عيب يمكنضرر سببه دواء م

 542التي تقابل المادة و  من القانون المدني 5996/5بالرجوع إلى النص الفرنسي نجد أن المادة 
يسأل المنتج عن الخسائر التي سببها عيب منتجه، سواء ارتبط " :نصت على  ج.م.مكرر من ق

المسؤولية إذ بهذا النص يكون المشرع قد هدم  هنا تظهر خصوصية هذهو   1".المضرور معه برابطة أم لا

                                                           
1 -Article 1386-1:« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de 
son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».Créé par  Loi n°98-389 du 
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لا يهم إذا ما توافرت أركان و  المسؤولية التقصيرية بالنسبة للمضرورين،و  التمييز بين المسؤولية العقدية
علاقة سببية أم لا، بل ما يهم هو وجود منتج معيب تسبب في حدوث و  ضررو  المسؤولية من خطأ

 1.لو بغياب علاقة تعاقديةو  أضرار

قد و  المسؤولية الموضوعية للمنتج، 5892جويلية  52ولقد تبنى التوجيه الأوروبي الصادر في 
     أقام التوجيه مسؤولية الصانع تجاه الغير الذي ليس بطرف في العقد بناءا على فكرة المنتج المعيب 

الذي يقيم  أي أن الضرر الذي أحدثه المُنتج هو. أصبح المنتج مسؤولا عن أي تلف يحدثه منتجهو 
    ليس الخطأ في تصميم الدواء في ذاته، فالعبرة بالمنت ج نفسه لمعرفة مصدر الضررو  مسؤولية المنت ج،

 2.لا يتعلق الأمر بإثبات خطأ المنتِج أو افتراض خطأهو 

 خذ بالمعيار الموضوعيالأ: ثانيا

عت جل التشريعات يعتبر إعفاء المضرور من إثبات الخطأ هو أحد الأسباب الرئيسية التي دف
لأنه لو  3.تعفي المضرور من إقامة الدليل على خطأ المنتجو  للأخذ بهذه المسؤولية، فهي تعتني بالضرر

لم يشير إليها و  تضرر المستهلك جراء تناول هذه الأدويةو  افترضنا أن المنتج لم يخطأ في إنتاج الأدوية
من غير العدل و  نبية، فإنه من غير المنطقيالمنتج في نشرية الدواء كأضرار تصنف ضمن الآثار الجا

 .نحمي المنتج الذي عاد عليه نشاطه بالفائدةو  أن نضحي بالمضرور

و سبب الأخذ بهذا المعيار راجع إلى أن تأسيس المسؤولية على الخطأ يلقي عبء الإثبات على 
قد  ج الواحدالمنت  و  قتصادي مبني على التكنولوجيا المتطورة،إهو ما لا يتماشى مع نظام و  ضرورالم

 4.طويلة لطرحه في السوق كالأدويةو  يتطلب مراحل معقدة

و مراعاة لمصلحة المضرور في استيفاء حقه في التعويض فقد أتاح له المشرع إثبات أن الضرر 
هو معيار موضوعي مقارنة مع إثبات خطأ المنتج طبقا لقواعد المسؤولية و  مصدره عيب في الدواء

                                                                                                                                                                                     

19 mai 1998 - art. 1 JORF 21 mai 1998. Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 
février 2016. 
1 - Article 1386-9 : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de 
causalité entre le défaut et le dommage ». 

عن الأضرار التي نسببها منتجاته الخطرة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج  -2
 .59، ص 5899القاهرة، 

 .85مسعودي يوسف، أرجيلوس رحاب، المرجع السابق، ص -3
 .85، صنفسهالمرجع  -4
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لقد أثارت معظم التشريعات مسؤولية المنتج الموضوعية تيسيرا على و  1.و معيار شخصيالتقليدية الذي ه
مكرر من  542التي يقابلها المادة و  5996/5هو ما تأكده المادة و  المضرور خاصة في مجال الأدوية

 .القانون المدني الجزائري

 من النظام العام: ثالثا

خضع لقواعد المسؤولية المدنية التقليدية، إنما تتمتع لقد سبق القول بأن المسؤولية الموضوعية لا ت
فإذا كان القانون قد سمح بالإتفاق على تعديل أحكام المسؤولية . ببعض الخصوصية تجعلها مستقلة عنها

التقليدية بالحد من آثارها عن طريق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين بإستثناء حالة الغش أو الخطأ الجسيم، 
 2.لا يمكن الحد أو استبعاد أحكامهاو  تفاق لا يسري على أحكام المسؤولية الموضوعيةإلا أن هذا الإ

بقوله أن الإتفاقات أو البنود التي  52/ 5996و قد قنن المشرع الفرنسي هذا الحكم في نص المادة 
هذا فمن خلال  3.غير مكتوبة في العقدو  تحد أو تستثني المسؤولية عن المنتجات المعيبة تعتبر باطلة

 4. بالتالي ارتباط أحكامها بفكرة النظام العامو  النص يظهر لنا أن المسؤولية مفترضة بقوة القانون

في هذا الإطار يتبادر إلى الذهن سؤال وجيه بخصوص نطاق الحظر على الإتفاقات المعدلة 
دني بحكم أن ذكر لأحكام هذه المسؤولية، بمعنى هل يمنع تعديل أحكام الضمانات المقررة في القانون الم

مسؤولية المنتج ضمن الفعل المستحق للتعويض أم المقصود بالحظر تلك الشروط التعسفية المدرجة في 
 الاستهلاكية بصفة خاصة؟و  العقود بصفة عامة

الملغية للضمان إن كان يقبل بها في العقود و  يرى بعض الفقهاء أن بطلان المشارطات المحددة
 المؤسسات الضخمةو  خاصة مع ظهور المصانع الكبيرة 5عقود الاستهلاك،بصفة عامة فإنها تحظر في 

تراجع إعمال مبدأ حرية التعاقد ليحل مكانه سلطة القانون من خلال إصدار القوانين التي تنظم العلاقة و 
 .تعيد التوازن بين أطراف عقد الاستهلاكو  المنتجو  بين المستهلك

                                                           
 .86صعة الجزائر، جامكلية الحقوق، رحماني مختار، المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة، أطروحة دكتوراه،  -1
 .82مسعودي يوسف، أرجيلوس رحاب، المرجع السابق، ص -2

3- Article 1386-15 :« Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait 
des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites ». 

 .82، المرجع السابق، صمسعودي يوسف، أرجيلوس رحاب -4
أنظر قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  philippe le tourneau من أشهر هؤلاء الفقهاء نجد الأستاذ فليب تورنو -5

562. 
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التي و  الضمانات المقررة في المسؤولية التقليديةأضف إلى ذلك إذا كان الحظر يطال أحكام 
يسمح بها فيها في غالبية العقود، فإنه من باب أولى أن يمنع وضع شروط تعسفية، كون هذه الشروط 

أكثر من ذلك، فقد و  بل. التفوق العلمي بما يضر المستهلكينو  تؤدي إلى إساءة استعمال النفوذ الإقتصادي
   أنشأت العديد من اللجان التي أسندت لها مهمة البحث و  القوانينو  أصدرت الكثير من التشريعات

 1.التحري عن الشروط التعسفية في العقودو 

إضافة إلى ما سبق، يمكن أن نقول أنه من بين خصائصها كذلك، أنها مسؤولية قائمة بقوة 
سؤولا عن الضرر الناتج يكون المنتج م" مكرر يقوله  542القانون، فالمشرع الجزائري أقرها بنص المادة 

 2.بهذا فهي مسؤولية بقوة القانونو  "لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية و  عن عيب في منتوجه حتى

ستحدثت أساس جديد تقوم عليه أأي أنها  ،ى أنها مسؤولية مستحدثةكما يتفق معظم الفقهاء عل
لهذا تم  استبداله بالضرر كأساس  .ساسمقارنة مع المسؤولية التقليدية بحكم أن الخطأ لم يعد يصلح كأ

هي مسؤولية مشددة نوعاً ما، كونها تتطلب إثبات العيب في و  .مستحدث لقيام مسؤولية منتج الأدوية
     هل إثبات العيب : غير أن السؤال الذي يمكن طرحه في هذا المقام هو 3.الدواء إلى جانب الضرر

 ساس هذه المسؤولية؟ هو قرينة على وجود خطأ من المنتج أم هو أ

 أساسها: الفرع الثالث

موضوع و  إن فكرة التأسيس القانوني لمسؤولية المنتج لازالت تمثل جانب من النقاشات الفقهية
على أي أساس يسأل المنتج؟ هل يسأل : أهم سؤال يطرح في هذا الصدد هوو  دراسة لكثير من الباحثين،

                                                           
علام المستهلك عن المنتجاتو  المتعلق بحماية 59 -19القانون  -1 في فرنسا  5819يناير  52المؤرخ في  الخدماتو  ا 

(loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de 
produits et de services) 

                    الذي رخص لجمعيات حماية المستهلك المطالبة بإلغاء الشروط التعسفية،  54-99بعده القانون و   
(loi n°88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de 

consommateurs et a l'information des consommateurs) 
 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 25-24أما في الجزائر فصدور القانون  
 كلية الحقوق، ن طبي،، مذكرة ماجستير تخصص قانو (دراسة مقارنة ) كبداني آمينة، مسؤولية المؤسسات الصيدلانية  -2

 .21، ص 5251جامعة تلمسان، 
، دار النهضة (دراسة مقارنة)عي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبةين عبد الباسط جميحس -3

 .518، ص 5222العربية، مصر، 



.دواءال النظام القانوني لمسؤولية منتج...............................................ثانــيال بابال  

 
 
 

173 
 

    أم على أساس الأخطار التي يحدثها منتجه، حتى  على أساس الخطأ، أم يسأل على أساس الأضرار
ن لم  يخطأ؟ و   ا 

(. تحمل التبعة)نظرية المخاطر و  الإجابة على هذه الأسئلة تتقاسمها نظريتان، نظرية خطأ المنتج
وهو ما سيتم الإجابة عنه من خلال هذا الفرع الذي تم تقسيمه إلى بندين الأول لنظرية الخطأ كأساس 

 .نتج، أما البند الثاني فقد خصص لنظرية المخاطر كأساس جديد لهذه المسؤوليةلمسؤولية الم

 الخطأ كأساس لمسؤولية المنتج: أولا

المادية تتضمن حقه في الحياة، على أساس أن أي و  سلامته الجسديةو  إن حماية المستهلك
كثرة إنتاج الأدوية و  لوجيأن التقدم التكنو و  .ممتلكات المستهلك تقع تحت طائلة المسؤوليةو  مساس بحياة

حتى القانونية التي قد و  العلميةو  نتيجة للمشاكل الفنيةو  الخطورة،و  جعل مسؤولية المنتج أمراً بالغ الأهمية
 المستهلك، خاصة فيما يتعلق بالتزامات الأول تجاه الثاني ظهرت فكرة الخطأ كمبررو  تنشب بين المنتج

ستطاعت هذه الفكرة أن تتوافق مع الطابع الذي كان يميز معظم أساس قانوني لمسؤولية المنتج، بحيث او 
بعد التطور التكنولوجي الحاصل في مختلف ميادين الإنتاج الذي أدى و  الأنشطة الصناعية آنذاك،

أمواله، بدأ التساؤل يثور و  أمن الفرد في جسمهو  التي طالت سلامةو  بالضرورة إلى تزايد حوادث المنتجات
 .نظرية كأساس لهذه المسؤوليةعن فعالية هذه ال

نسبته و  تتوقف على إثبات المضرور لهذا الخطأ فإثارة مسؤولية المنتج على أساس فكرة الخطأ
يسبب ضررا و  كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه،:" ج تنص بأن.م.من ق 554المادة و  للمنتج،

 ". للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

لنص أن المسؤولية عن العمل الشخصي هي تلك التي تترتب على خطأ يصدر يتبين من هذا ا 
 معنى الخطأ،و  يلاحظ من مضمون هذه المادة أن المشرع الجزائري لم يحدد مدلولو  من المسؤول نفسه،

 .لقد اختلف الفقهاء في تعريف الخطأو  بالتالي ترك مهمة تعريفه للفقه والقضاء،و 

ولعل أشهر هذه " إخلال بالتزام سابق: "بأنه«  PLANIOL »عرفه الأستاذ بلانيول فلقد 
 من أن الخطأ هو«  MAZEAUD »التعريفات وأكثرها دقة هو التعريف الذي قال به الأستاذ مازو 

 ".     جد في ذات الظروف الخارجية التي أحاطت بالمسؤولو  سلوك معيب لا يأتيه شخص ذو بصر"
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أدخل في اعتباره و م يحتم أن يكون الخطأ إخلالا بالتزام سابق يعتبر هذا التعريف أكثر دقة لأنه لو 
 1.الظروف الخارجية معا

الحرص والتبصر الموازية و  توخيه اليقظةو  فالمعيار المتبع هنا هو عدم انحراف المنتج في سلوكه،
   المهني فالمفروض في . لمثله من المهنيين في مواجهة المستهلك، الذي يفتقد بالضرورة للدراية الكافية

يحوز وسائل تقنية لا يمتلكها الأفراد و  أو المنتج أنه شخص مختص له معلومات كافية عن العمل
مصالحه المادية يعد خطأ تقوم و  من وسلامة المستهلكأفطرح منتج معيب في السوق، يهدد . العاديين

عني أن الإلتزامات القانونية هذا ي. لسلعةتضرر من االم المتعاقد غيرو  معه مسؤولية المنتج أمام المتعاقد
 2.سلامة المنتجو  أو العقدية الملقاة على عاتق المنتج تتعلق بأمن

يتجلى أساسا في الخطأ الفني الناتج عن و  ،منتج في جميع مراحل تركيب الدواءفقد يظهر خطأ ال
الدواء بطريقة كما يظهر خطأه في عملية تصنيع . عدم الإستخدام الكافي للمواد التي صممت بها الأدوية

حتياطات الواجبة لتفادي في غاية الخطورة لمن يستخدمه كأن يهمل المنتج اتخاذ جميع الإو  تجعله معيبا
ذلك باختيار المواد الرديئة الداخلة في التصنيع أو عن طريق التغيير في و  ظهور أية عيوب في صناعتها

  3.المقادير

جراء و  تجاته بالقدر الكافي قبل طرحها في الأسواقبالتالي لابد على المنتج أن يقوم بتجريب منو  ا 
الرقابة و  الرقابة عليها من طرف هيئة تابعة للشركة المنتجة أو هيئة خارجية تتكفل بعملية الفحص

لعلى أهمها أن يصرح بالطبيعة الخطرة و  أضف إلى ذلك الإلتزامات المفروضة على المنتج، 4.التقنية
، م بالإفضاء بالمعلومات المتعلقة بكيفية استعمال هذه الأخيرة استعمالا فصانع الأدوية مُلز  5للأدوية
حتياطات إوأضرار، والتحذير من عدم مراعاة التحذير مما قد ينتج عن استعمالها من مخاطر و  6صحيحا،
 ". لا يترك في متناول الأطفال" استعمالها، مثال عبارة و  حفظها

قوم بها كل متدخل من غير المنتج الأصلي للدواء التسويق التي يو  قد تضم مرحلة التوزيع و
أخطاء تقوم على أساسها مسؤولية هذا الأخير، ويتعلق الأمر بخطأ في التغليف أو التعبئة، أو يكون 

                                                           
 .525 محمد حسنين، المرجع السابق، ص -1

2 -François Xavier Testu, Op.cite, p11. 
3-HAMADI Saliha, Op.cite, p29. 
4-François Xavier testu, Op.cite, p55. 
5-HAMADI Saliha, Op.cite, p 12. 

 .السابق ذكره 55-59من القانون  رقم  596، 592المادة  -6
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وكذلك قد  1.تخزينهاو  بالتقصير في تخزين السلعة والمحافظة عليها وفق الشروط التي يتطلبها حفظها
وذلك عند عدم  ( الصيدلي المنتج)تسليم الأدوية إلى الزبائن بوصفه بائعايتصور الخطأ عند قيام المنتج ب

مراعاته لقواعد التسليم التي تقتضي إتخاذ كافة الإحتياطات حتى لا يحدث ضرر للشخص الذي يتسلم 
 . هذه الأدوية

ون أما فيما يتعلق بالأخطاء التي تنتج عن تهيئة الدواء والتخزين المعيب له فإنه يتطلب أن يك
   بالتالي هي أخطاء لا تحصىو  وفقا للشروط التي تسمح بالمحافظة على السلعة ووقايتها من الأخطار،

لا تعد في هذا المجال خاصة إذا تعلق الأمر بتكليف المنتج لبعض الوسطاء أو الوكلاء عنه القيام و 
 2.التسويقو  بعملية التوزيع

   تعاقدي النطاق الضرور لخطأ المسؤول سواء في إن إثارة مسؤولية المنتج متوقفة على إثبات الم
تقصيري، بحيث تثار المسؤولية العقدية عند إخلال المنتج بالتزام ناشئ عن العقد، هذا من جهة، الأو 

  3.ومن جهة أخرى، تنشأ المسؤولية التقصيرية عند الإخلال بالتزام قانوني يتمثل في عدم الإضرار بالغير

       البائع بالجملة و  المستوردو  من في حكمه كالموزعو  نسبته للمنتجو  لكن مسألة إثبات الخطأ
التكنولوجي التي و  في إطار هذه النظرية أضحت مسالة صعبة وشاقة بالنظر للتطور الصناعي أو التجزئة

 .الذي انعكس على المنتجات الخطرة، خاصة الأدوية بالنظر إلى أثارها الجانبيةو  عرفته البشرية

التقدم العلمي في مجال الإنتاج أبرزا و  لما سبق يمكن القول أن التطور التكنولوجيو خلاصة 
نقائص نظام المسؤولية المدنية بصفة عامة ومسؤولية المنتج بصفة خاصة، حيث تجلت تلك النقائص في 

ل ذلك راجع لصعوبة إثبات خطأ المسؤو و  بقاء عدد كبير من ضحايا حوادث الأدوية المعيبة بدون تعويض
هذا ما جعل الفقه والقضاء يبحثان عن أسس جديدة لهذه  4عن الأضرار التي تسببها المنتجات المعيبة،

 .المسؤولية تحقق حماية أكثر للضحايا

كانت هذه النظرية الوحيدة حتى أواخر القرن و  المسؤولية تقوم على أساس الخطأو  فمنذ عهد قديم
هي نظرية و  تأسيس المسؤولية على الضرر لا على الخطأالتاسع عشر، أين ظهرت نظرية جديدة تنادي ب

                                                           
 .نفس القانونمن  452و 555المادة  -1

2-HAMADI Saliha, Op.cite, p22. 
القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة بلحاج العربي، النظرية العامة في الالتزام في  -3

 .54، ص5888
4-HAMADI Saliha, Op.cite, p23. 
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فعندما تحدث المنتجات الدوائية أضرارا بالمستهلكين يكون منتجها  .تحمل التبعة أو نظرية المخاطر
 .مسؤولا عن جبر هذا الضرر بصرف النظر عن كونه أخطأ أم لا

 نظرية المخاطرمفهوم : ثانيا

ستقلالهما عن بعضهما، رأى الكثير من ا  و  مسؤولية الجنائيةلمدنية عن النفصال المسؤولية اإمنذ 
يجب أن يكون التعويض و  1.الفقهاء بأنه لم يعد هناك معنى للاحتفاظ بالخطأ كأساس للمسؤولية المدنية

 قتصادي متطور تكنولوجيا قوامهإففي نظام . أخطأقاب المنتج الذي ليس عو  على أساس الضرر
على هذا الأساس نادى الفقهاء بهجر و   تصلح فيه إلا المسؤولية الموضوعيةالمعقدة لاو  الصناعات الكبيرة

 2.المسؤولية الشخصية إلى المسؤولية الموضوعية

و أضاف هؤلاء بأن العصر الحالي أصبح مبني على العلاقات المالية أكثر من العلاقات 
المضرورين من منتجاته ما  لا يستصعب عليه أن يتحمل عنو  مادام منتج الأدوية لا يرهقهو  الشخصية،

الأقدر على مواجهة هذه المخاطر، خاصة إذا لجأ  لأنهبسبب مخاطر نشاطه، أذى و  يصيبهم من أضرار
 3.إلى تأمين مسؤوليته، فإن ذلك لا يرهقه

نشاط كثير التجسيدا لذلك يمكن القول بأن نطاق المسؤولية الموضوعية يمكن تحديده بو  
كن التأمين عليه، فإذا اجتمعت هذه العناصر أضحت النظرية الموضوعية أمرا يمو  الأخطار، كبير الفائدة

 4.سهلا لأنها بهذا المعنى تحقق التضامن الاجتماعيو  يسيرا

 542هي المادة و  ففي القانون المدني الجزائري توجد قاعدة قانونية وحيدة تحكم مسؤولية المنتج
 مسؤولية المنتج بتشريعات كاملة كالقانون الفرنسي،عكس بعض التشريعات المقارنة التي نظمت  5مكرر،

    وعدم ملائمتها لبعض الحوادث التي يتعرض فيها المستهلك للضرر كما نتيجة لقصور فكرة الخطأو 
القضاء إلى استبدالها بفكرة المخاطر، التي لا تشترط أن يكون و  عمد الفقههو الحال في المجال الدوائي، 

في سلوك محدثه حتى يلزم بالتعويض عنه، بل يكفي أن يكون الضرر قد وقع الضرر ناشئا عن انحراف 

                                                           
 ق م ف 5995جوسران اللذين قالا بأن المشرع الفرنسي لا يشترط ركن الخطأ في المادة و  من هؤلاء الفقهاء سالي -1
 .161، صالمرجع السابق، مصادر الالتزام، 5، مجلد5قانون المدني، جعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح ال -2
 .169ص المرجع نفسه، -3
 .169ص المرجع نفسه، -4
القانون المتعلق بإلزامية التامين على و  5815خذ المشرع الجزائري بفكرة في مجال التعويض عن حوادث العمل لسنة أ -5

 .95-99المتمم بو  المعدل 5812السيارات لسنة 
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فبمجرد حدوث ضرر عن فعل معين تقام . نتيجة نشاطه، فيكون أساس المسؤولية الضرر لا الخطأ
مسؤولية مرتكبه، بحيث تكفي علاقة سببية مادية بين النشاط الذي مارسه المسؤول والضرر الذي أصاب 

 1.المضرور

بقي بعيدا عن الأخذ بها كقاعدة عامة، فقد و  مشرع الفرنسي فقد أخذ بها في نطاق ضيقأما ال
إلا أنه أخذ  2تبعات الطيران ثم تبعات الضمان الاجتماعي،و  قتصر الأخذ بها في تبعات مخاطر العملإ

ماي  58بها كقاعدة عامة بصدور القانون الفرنسي عن المسؤولية الناشئة عن المنتجات المعيبة لسنة 
5889. 

 مضمونها .1

مؤدى هذه النظرية، أن كل نشاط يمكن أن ينتج ضررا يكون صاحبه مسؤولا عنه إذا ما تسبب 
أي لا يشترط أن  3.لو لم يقم بأي خطأ ما دام أنه يحصل على فائدةو  هذا النشاط في الإضرار بالغير

يكفي أن يكون الضرر قد يكون الضرر ناشئ عن انحراف في سلوك المنتج حتى تقوم مسؤوليته، إنما 
لا تقيم أي اعتبار للخطأ، فالعبرة و  بالتالي فإن أساس هذه النظرية هو الضرر،و  .وقع نتيجة نشاطه

بالضرر الذي لحق المضرور، الذي يجب جبره ما لم يرجع ذلك لخطأ المضرور نفسه وتكون المسؤولية 
خص الذي يتحمل تعويض الضرر الذي في ظل هذه النظرية مسؤولية موضوعية تتجاهل تماما سلوك الش

 4.لحق الضحية

التي تقضي بأن من ينتفع و  التبرير في الأخذ بهذه النظرية أنها تقوم على أساس الغُرْمِ بالغُنْمِ،و   
بشيء فعليه أن يتحمل مخاطر هذا الإنتفاع الذي يجعل مخاطر الإستغلال الصناعي على الخصوص 

هي نظرية و  ،ك تبرير أخر مفاده مبدأ عام يتجلى في تحمل التبعةهناو  .على عاتق من يعود عليه ربحه
الأخطار الجديدة أو المستحدثة، بمعنى أن من ينشأ بنشاطه في المجتمع مخاطر جديدة لم تكن معروفة 

 5.يتحمل النتائج المترتبة على هذه الأخطارو  من قبل، عليه أن يتحمل التبعة،

                                                           
 .562-564محمد القطب، المرجع السابق، ص  محمد -1
 .168، ص9، مصادر الالتزام، ط5، مجلد5عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج -2
المجتمع، جامعة أدرار، العدد و  باية فتيحة، المسؤولية على أساس المخاطر في القانون الدولي العام، مجلة القانون -3

 .525، ص5256الثامن، 
 .518قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -4
 .561القطب، المرجع السابق، ص  محمد محمد -5
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القضاء قد و  مسؤولية عن الدواء أن هناك جانب من الفقهوما تجدر الإشارة إليه فيما يخص ال 
أقام تأسيسات جديدة للمسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة، حيث بدأت بوادر ظهور فكرة الإلتزام 

بمعنى أنه لا يكفي القول بأن المنتج  1.بالسلامة كأساس لدعوى المسؤولية المدنية عن أضرار الدواء
القواعد المعمول بها للتنصل من معيوبية الدواء، بل لابد عليه و  نه راعى أصول المهنةيستطيع أن يحتج بأ

لأن الفرد لا يكاد أن يشعر بالفرق بين المسؤولية . أمن المستهلكو  أن يثبت بأن الدواء لا يمس بسلامة
خطأ واجب المسؤولية بدون خطأ ما دام الفرق بينهما في طبيعة الخطأ ففي الأولى يكون الو  الخطئية

 2.الإثبات أما الثانية فإن الخطأ مفترضاً في جانب المنتج

إن ما سبق ذكره يمثل التطبيق الحقيقي لقواعد المسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة من 
الثوابت الرئيسية للأنظمة المتعلقة بحماية و  رغم أن هذه القواعد تمثل اللبنات الأولىو  الأدوية،

هناك صعوبات حقيقية تعترض تطبيقها، الشيئ الذي يؤثر في كفاءتها في مواجهة المضرورين، إلا أن 
مجال و  صياغة قواعد جديدة تتلائمل ىالمطالب تتنامالأضرار الناتجة عن استهلاك الأدوية ما جعل 

 .هو ما جسدته معظم التشريعات في استحداث التأمين من المسؤوليةو  الأدوية

 للمسؤولية الموضوعية فكرة المخاطر كأساسقراءة في  .2

إن رد المسؤولية إلى عنصر موضوعي يكفل حقا لضحايا حوادث الأدوية في جبر ما أصابهم 
زام بالتعويض إلى ما تقتضيه مظاهر النشاط الصناعي من خطورة موضوعية تالإل إرجاعمن أضرار هو 

تقرير إلزام المنتج و  .ةكفالة الحماية القانونية لضحايا الأدويو  لما تفرضه معطيات تحقق الأضرار
لأن . عن فكرة الخطأ هو تأكيدا لمبدأ تحمل تبعة المخاطر ستقلالاوا رتباطا بفكرة تعيب الدواءإبالتعويض 

 . تفترض لدى من يباشرها بأن يقبل مخاطرهاو  هناك أفعال تتجاوز موضوعيا حدود المألوف

ن لم يتصف بالتقصيرو  ج المحدث للضررلأن فعل المنتِ   س بسلامة الغير،فهو قد م   تهاونأو ال ا 
لمضرور الذي لم يقترف بدوره أي خطأ دون التضحية باوصف الخطأ في جانب المنتج لا يعني  نعداموا

ن استطاع أن يو  لأن القانون. تعويض و يجرم الأفعال التي تؤدي مباشرة إلى حدوث أ حدد أو ينهيا 
القيام بها أن تحدث و  التي يحتمل مباشرتها ينهي عن الأفعالو  الأضرار، فإنه لا يستطيع أن يحظر

 لتزاماوا ما يبيحه من أفعال واجبامع ذلك نجد أن المشرع يلقي على عاتق كل من يبادر إلى و  .اً ضرار أ
 .حمل تبعات مخاطر نشاطهبعدم الإضرار بالغير و ت

                                                           
 .512، ص محمد محمد القطب، المرجع السابق -1
 .562المرجع نفسه، ص  -2
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صورة من يرى الباحث أن المسؤولية القائمة على تحمل التبعة أو المخاطر هي في الحقيقة و  
، كونها تستهدف في أصلها تقييما لسلوك المنتج على رابطة سببية بين الجزاءو  عقابصور تطبيق ال

 للمصطلحات بين إثبات الرابطة السببية بين الخطأ بدالهذا ما هو إلا مجرد استو  تعيب الدواء،و  الضرر
ثبات العيب في المنتجو  ،الضرر في المسؤولية على أساس الخطأ من جهةو  الضرر في المسؤولية على و  ا 

بالتحديد الإلتزام و  التعبير على دلالته القانونية التوسع في حملغايته  ،أساس المخاطر من جهة أخرى
 .بالتعويض سواءا كان أساس المسؤولية فكرة الخطأ أو تحمل التبعة

عادة الو  و نسجل هنا ملاحظة مهمة مفادها أن القانون إذا كان يستهدف إقامة العدل توازن بين ا 
زام بتعويض الأضرار على فكرة تحمل التبعة قد يجانب تفإن تأسيس الإل ،(المضرورو  المنتج)الأطراف
لأنه إذا كان الشك لا يثور من باب العدالة في حالة إلزام المخطئ بجبر ما ترتب من أضرار . الصواب

 بظلم أخر تعديأصابه من على خطئه، فإن إلزام غير المخطئ بالتعويض يبدو إنصافا للمضرور لما 
من المستحيل أن يتوقى المنتج بطريقة مطلقة و  ، لأنه من غير المنطقي بلللمنتج الذي لم يخطئ

 .الركودو  بعدها ستصاب الحياة بالجمودو  الإضرار بالغير إلا إذا توقف عن مباشرة كل مظاهر النشاط

ن شكل مرحلة مهمة في التنظيم القانونيو  فمبدأ تحمل التبعة لفكرة المسؤولية الموضوعية، فهو  ا 
التأكيد و  التي بدأت تنبئ بأهميتها بعض مظاهر التنظيم المعاصر لحق التعويضو  يمهد لمرحلة التأمين

لأن التأمين يكفل لضحايا الأدوية حماية شبه مطلقة لا يتقيد في إطارها . على إلزامية التأمين للمنتجين
ستقلالا عن الأسباب إرر، لأن الحق في التعويض يثبت ضمان سلامة المستهلكين سوى بظروف الض

 .لو كانت أسباب الضرر مجهولةو  التي أدت بالمساس بسلامة المستهلك حتى

 نطاق المسؤولية الموضوعيةو  شروط: المطلب الثاني 

إن معظم الدول قد حرصت على أن تتضمن تشريعاتها قواعد قانونية تنظم مسؤولية المنتج 
بين  الهدف من وراء ذلك هو تحقيق المساواةو  رار التي تسببها منتجاته المعيبة،الناشئة عن الأض

الفرع ) افرها لقيام مسؤولية منتج الدواءالمضرورين، لهذا سنحاول أن نتعرف على الشروط الواجب تو 
 .(الفرع الثاني)ثم نطاقها ( الأول

 شروط المسؤولية في مجال الدواء: لأولاالفرع 

مكرر من القانون المدني شروط مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها  542حددت المادة 
    يكون المنتِج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتجه حتى : " منتجاته المعيبة، إذ نصت على

من  61المادة و  من التقنين الفرنسي 5996/5تقابلها المادة و  ،"لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقديةو 
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عليه يمكن أن نستخلص أنه يلزم توافر ثلاثة شروط رئيسية حتى تثار مسؤولية و  .ن التجارة المصريقانو 
أن يسبب هذا الدواء أضرارا تصيب المستهلكين و  وجود عيب في الدواء المطروح للتداول،: هيو  المنتج

 .بالإضافة إلى توافر العلاقة السببية بينهما

 معيوبية الدواء : أولا

  ، إلا أن مفهوم العيب المعيبة الأدويةالتشريعات تتفق على حماية المستهلك من  لإن كانت ج  
، بل في البلد الواحد قد يتغير مفهومه من وقت لآخر بحكم أو معيوبية الدواء قد تختلف من مشرع لآخر

ثم ئري يع الجزاهو ما يدفعنا للبحث عن مفهوم الدواء في التشر و  ،التطور السريع في شتى المجالات
 .أخيرا المشرع الفرنسيو  المصري

 ئريمعيوبية الدواء في التشريع الجزاتعريف  .1

لتعريف نه بالمقابل لم يتطرق إء إلا ترقيتها وضع تعريفاً للدواو  على الرغم من أن قانون الصحة
فلقد ورد ذكر مصطلح العيب . هو ما يستدعي البحث في القواعد العامةو  عتري الدواء،يقد  ذيلعيب الا
ي أحكام القانون المدني، وكذا أحكام قانون حماية المستهلك؛ وسنتناول فيما يلي تعريف العيب في هذه ف

 :الأحكام تباعا

 تعريف العيب في الدواء طبقا للقواعد العامة في القانون المدني الجزائري  - أ

ن يكون المنتج مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن عيب في المبيع، ويخضع بذلك لأحكام ضما
  التي تلزمه بضمان العيوب الخفية الموجودة بالمبيع 1ج،.م.ق من 918العيوب الخفية الواردة في المادة 

فعليه أن يضمن انتفاع المشتري بالمبيع كاملا، فإذا وجد عيب ينقص من . ولو لم يكن عالما بوجودها
لكن السؤال المطروح ما و  .ذلك عن طريق التعويضو  بضمان هذا العيب منتجمنفعته، إلتزم الو  قيمته

 .المقصود بالعيب الذي ذكرته المادة السابقة؟

                                                           
تعهد يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي " ج على ما يلي .م.ق من 918تنص المادة  -1

بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من الانتفاع به حسب الغاية المقصودة 
لو لم يكن و  فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب. منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله

 ".عالما بوجودها
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ن كان قد و  1مستقل للعيب،و  فالمشرع الجزائري كالعديد من المشرعين لم يتعرض لتعريف محدد ا 
بالرجوع إلى المادة السابقة التي تعتبر عدم اشتمال المبيع على و  .القضاءو  عرفه بأثره، تاركا الأمر للفقه

أو من  كذا العيب الذي ينقص من قيمة الشيء،و  ،ها عيبا خفيا يلزم المنتج بضمانهالمتفق عليالصفات 
تخلف الصفة المتفق عليها يعتبر من قبيل العيب، كأن ، نجد أن فاع به بحسب الغاية المقصودة منهنتالإ

 ى ما يليج عل.م.ق 964كما نصت المادة  2.يكفل الصيدلي للمريض أن الدواء أصلي غير أنه مقلد
 ".يلتزم البائع بتسليم الشيء للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع"

بمقارنة بسيطة للمادتين، نلاحظ أن المشرع الجزائري يفرق بين عدم تطابق صفات المبيع المتفق 
ع نقل عليها وما يعرف بالتسليم غير المطابق، والذي ينتج عنه رفع دعوى التسليم والذي يعد متزامنا م

فالمشرع ألحق غياب  4.، والعيب الذي ينقص من قيمة الشيء، الذي يأتي بعد عملية تسليم المبيع3الملكية
    العيب الخفي و  6.بالتالي قد أخذ بالمفهوم الموسعو  5الصفة التي كفل البائع وجودها بالعيب الخفي،

ن كان المشرع قد نظم أحكامه في عقد البيع، إلا أن التخصيص باو  نفراد بالحكم، بمعنى لذكر لا يعني الإا 
الجدير بالذكر في هذا المقام أنه يجب و  7.أنه غير مقصور بعقد البيع بل يمتد كذلك للعقود الأخرى

دعوى الضمان، فالأولى لا يمكن و  التفريق بين الدعويين، دعوى التسليم أو ما يسمى بدعوى المطابقة

                                                           
 459المشرع اللبناني في المادة . مدني 441المشرع المصري المادة . ف.م.ق 5645انظر المادة  المشرع الفرنسي -1

 .قانون الموجبات والعقود
 السالف ذكره 55-59من القانون  555المادة  -2
 .55، ص5226مراد قرفي، دعوى الضمان القانوني لعيوب المبيع،  رسالة  ماجستير في القانون، جامعة بومرداس،  -3
التعويض عما لحق المشتري من و  إذا كان العيب جسيما فللمشتري الخيار بين رد المبيع مقابل استرداد قيمته وقت البيع -4

أو أن يحتفظ بالمبيع مع المطالبة بتعويض يشمل الفرق بين قيمة المبيع . ما فاته من كسب بسبب وجود العيبو  خسارة
نما يظل البيع قائما،و  ير جسيم فلا يكون المشتري طلب رد المبيع،قيمته معيبا، وأما إذا كان العيب غو  سليما يكون و  ا 

ما لحقه من و  مصروفات دعوى الضمان،و  قيمته معيبا،و  للمشتري المطالبة بتعويض يشمل الفرق بين قيمة المبيع سليما،
، معيبة، المرجع السابق، صتجاته البودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منانظر ) ما فاته من ربح وجود العيب و  خسارة
65 ،69.) 

 .22ص  ، المرجع السابق،مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبةبودالي محمد،  -5
 .52مراد قرفي، المرجع السابق، ص  -6
، 5222خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية،  -7

 .514ص 
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قى بعد ذلك أمام المشتري إلا دعوى الضمان، والذي هو مقيد إثارتها بعد تسليم المبيع، في حين لا يب
 1.ج والمقيدة بسنة من يوم تسليم المبيع.م.ق 999برفعها في آجالها المنصوص عليها في المادة 

الذي أصابه ضرر نتيجة ( المريض)خلاصة القول، إذا توفرت شروط العيب الخفي، فإن المشتري
ذلك و التعويض، سواءًا كان المنتج عالما أو غير عالم بالعيب الخفي الدواء المعيب يجوز له المطالبة ب

وقرينة علم المنتج بالعيب قرينة بسيطة قابلة لإثبات . على أساس ضمانه لجودة ما يقدمه من أدوية
العكس تستند إلى فكرة افتراض الخطأ من جانبه وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 

العيب الخفي، هو العيب الذي لا يستطيع الشخص : "، بقولها 529424، ملف رقم 54/55/5889
 2."العادي اكتشافه وبالتالي يضمنه البائع، ومسألة تقدير الضمان تخضع لسلطة قضاة الموضوع التقديرية

و يثور التساؤل حول مدى اعتبار التضاد الناتج عن التفاعل بين دوائين مختلفين عيبا خفيا؟  
كن القول بأن التفاعل بين دوائين مختلفين ليس عيبا، هذا ما أكده القضاء الفرنسي في حكم صادر سنة يم

. لا يكون خارجاً عنهو  حيث أكد على أن العيب الخفي يجب أن يتضمنه الدواء في حد ذاته 5896،3
 .مكونا فيهو  بمعنى أن يكون متصلا به

 تعريف عيب الدواء في قانون حماية المستهلك - ب

المستهلك تعريفا للعيب في المنتج واقتصر المشرع على استعمال  حماية لم يتضمن قانون  
فقد استعمل المشرع تارة . مصطلحات تتضمن من حيث مضمونها لضمان المنتِج عن عيب في منتجه

 .كلمة العيب الخفي، وتارة أخرى النقص في المنتج، كما تطرق إلى ضمان هذه العيوب

دواء الذي يعتريه العيب عرضة لنوعين من الأضرار، الأول أضرار ناجمة عن و بالتالي فإن ال
فدواء البراسيتامول صالح . البيع بأن يكون الدواء في هذه الحالة غير صالح لما هو مخصص له

أو قد تترتب عليه نقصان الفائدة  .للإستعمال للتخفيف من الصداع ولا يمكن أن يوصف في الإسهال مثلا

                                                           
لو لم و  تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حتى ": على ج.م.ق من 999تنص المادة  -1

 "يكتشف المشتري العيب إلا بعد انقضاء هذا الأجل ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول
 .، غير منشور529424 ، ملف رقم54/55/5889مؤرخ في  قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا -2
في خصوص الأدوية لا يمكن التحدي إلا بالعيب الخفي الموجود في "  5896أفريل  9جاء في نص الحكم الصدر في  -3

فليس بعيب خفي ما ينتج عن جمع نوعين مختلفين من . الشيء المعيب ذاته، فالعيب ينبغي أن يتضمنه الدواء في حد ذاته
 .545لمرجع السابق، صانظر أحمد بدير، ا". الأدوية
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 .غلافه تعرضه للتلف بسرعة أكبر ىه، فترك الدواء في درجة حرارة أعلي من المدونة علالمرجوة من
 .استعماله فيما تم   فعاليتهفالمستهلك هنا لا يمكنه أن يزعم بأن الدواء به عيب لعدم 

تصيب المشتري أو الغير، فعدم فأما النوع الثاني وهو الأضرار التي تنجم عن عيب يعتري الدواء 
لدواء للإستعمال المعد له بحسب طبيعته أو لنقص به أو لغياب صفة من صفاته يجعل الدواء قابلية ا

معيباً، بحيث يكون سببا في حدوث الأضرار، كأن يتناول أحدهما أدوية باجتهادات شخصية فيصاب 
 . بأضرار تستوجب قيام المسؤولية

   المعدل  بحماية المستهلكالمتعلق  29-28من القانون  29من المادة  55ولقد نصت الفقرة 
 أن لا يضر بصحةو  على أن المنتج يجب أن يكون سليما أي خال من أي نقص أو عيب خفي المتممو 
سلامة و  بناءً عليه، فإن العيب يلحق بالمنت ج في الحالة التي يتعرض فيها أمنو  1.سلامة المستهلكو 

       نا يقوم على فكرة نقص السلامةفالعيب ه. المستهلك للخطر، حيث يصبح ضارا لكل من يستعمله
 .لا يقف عند حد عدم المطابقة أو تخلف الصفة في المبيعو  الأمان المنتظر منه،و 

لذلك  2بالتالي فإن كل متدخل ملزم بالضمان في حالة ظهور عيب بالدواء أو عدم مطابقته،و  
  3.موجودة أثناء تسليمهيكون مسؤولا عن العيوب الو  يتعين عليه تسليم دواء مطابق لعقد البيع

و ما يلاحظ على تلك الأضرار أنها ظهرت كإحدى نتائج التقدم العلمي والتكنولوجي، لأن مثل 
هذه الأضرار تبين لنا عجز نصوص القانون المدني التي تخص العيوب الخفية على تغطيتها، على 

ود العيب الذي يعتري الدواء وعدم اعتبار أن التعويض يستلزم إثبات سوء نية البائع، أي علم البائع بوج
كان البائع ليس هو منتج إخطار المشتري بذلك، الأمر الذي يصعب معه إثبات ذلك خصوصا إذا 

هذا ما جعل المشرع يتجه إلى البحث عن وسائل تكفل للمتضرر من الدواء المعيب الحصول . السلعة
 .طأ البائععلى التعويض الملائم دونما حاجة إلى تكليفه بعبء إثبات خ

                                                           
أو عيب خفي يضمن عدم / منتج خال من أي نقص و: قابل للتسويقو  نزيهو  منتج سليم" على 9/55تنص المادة  -1

 5228-25-52المؤرخ في  29-28لقانون رقم ا ".المعنويةو  أو مصالحه المادية/سلامة المستهلك وو  الإضرار بصحة
يونيو  52المؤرخ في  28-59 بالقانونالمتمم و  المعدل. 5228سنة  52عدد  قمع الغش، ج ر،و  المتعلق بحماية المستهلك

 .5259يونيو  59الصادرة بتاريخ  92، ج ر عدد 5259
   كيفيات وضع السلع و  الذي يحدد شروط 5259-28-56المؤرخ في  951-59من المرسوم التنفيذي 5/ 29المادة  -2
 .5259لسنة  29الخدمات حيز التنفيذ، ج ر رقم و 
 .من نفس المرسوم  24المادة  -3
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، سنجد أنه لم يتعرض بشكل مباشر لمفهوم الدواء 5259إذا رجعنا لقانون الصحة الجزائري لسنة 
نما إكتفى على ذكرو  ،المعيب  يقصد" بأن  555حيث جاء في نص المادة . تبيان ما هو دواء مقلدو  ا 
 التقديم في خطأ تضمني أعلاه، 529 المادة في معر ف دواء كل القانون، هذا مفهوم في مقل د، بدواء

 : بالنسبة

 ذلك في بما مكوناته من مكون كل ذلك يخصو  تكوينه، أو اسمه ووسمه، رزمه ذلك في بما لهويته، -
نات هذه مقدارو  السواغات  .المكو 

 .منشئه بلد أو صنعه بلد ،عهصان ذلك في بما لمصدره، -
 .المستعملة التوزيع ساراتبم المتعلقة الوثائقو  التسجيلاتو  التراخيص ذلك في بما لتاريخه، -

هي التقليد، غير و  لات العيبان خلال هذه المادة أن المشرع يستعرض لحالة واحدة من حيتبين م
هو و  الذي يظهر كحالة تعمد من المنتجعتقادنا أن معنى العيب أوسع نطاقا من معنى التقليد أنه في إ

من   لهذا كان .تج عن الخطأ أو الإهمالعن العيب الذي قد ين تختلف كليةً هي و  حالة خداع متعمدة،
هو ما يجعل العيب يستوعب جميع الحالات التي ذكرتها و  جدر بالمشرع استبدال كلمة مقلد بالمعيبالأ

لتزام يتسع ليشمل الإخلال بالإو لأن العيب قد يمتد  .ليس الحصرو  ذلك على سبيل المثالو  ،المادة
تي بيانه في موقف المشرع الفرنسي من تعريف كما سيأ المضاعفاتو  الإفصاح عن المخاطرو  بالإعلام

 .الأدويةالعيب في 

عليه، فالواضح أن المشرع طور في نصوصه لإلزام المنتج بتعويض المتضرر من الدواء  و
وسع من مفهومها حتى وصل إلى ما يسمى بضمان سلامة و  المعيب، فبدأ بضمان العيوب الخفية
لخفية يقضي بحصول المشتري على دواء صالح للإستعمال الذي المستهلك، حيث أن ضمان العيوب ا

في حين أن الإلتزام بضمان سلامة المستهلك يعني ضمان حصول المستهلك على دواء  1أعد من أجله،
 2.لا يجعله مصدراً للأضرار بالنسبة للمستهلكينو  الحمايةو  يتضمن المستوى المطلوب من الأمان

يقال إن الدواء غير مطابق لما يحق  كاستبدال دواء بآخر، لية جيدةفمثلا إذا لم يقدم الدواء فعا
      في هذه الأثناء أعطى مضاعفات رئيسية و  للمريض انتظاره، أما إذا كان المتضرر يستعمل الدواء

الحالة  هذه فيو  ،لم يحقق الأمان المطلوب للمريضأو جانبية بدون سبب واضح، فعندئذ يقال أن الدواء 
 . ضمان سلامة المستهلك وصفها يصدق علي

                                                           
 .  951-59المرسوم التنفيذي من   52المادة  -1
 .المتمم السابق ذكرهو  قمع الغش المعدلو  المتعلق بحماية المستهلك 29-28من القانون رقم  9/55المادة  -2
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 المشرع المصري .2

       تناول القانون المصري العيب من خلال تنظيمه لضمان العيوب الخفية في عقد البيع لقد
ذلك بنص                   و  لمفهوم العيب، ائري في القواعد العامة عند تطرقهكما فعل المشرع الجز 

 : التي تنص على .م. م. من ق 441المادة 

يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري "  -
من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما  وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو

ويضمن البائع هذا  مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي أعد له ، هو
 .ولو لم يكن عالما بوجوده العيب
ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن  -
بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو  يتبينها

 .أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منههذا العيب ، أو  المبيع من

أن العيب يتخذ صورتين، إحداهما  انون المصريمن خلال هذه المادة يتضح أن العيب في الق 
، أما الثانية فيتمثل العيب في تخلف الصفة التي كفل من الفائدة المرجوة من المبيع ينتقصمن شأنه أن 

 .البائع للمشتري وجودها في المبيع

 مشرع الفرنسيال .3

لم يختلف في تحديد مفهوم العيب الموجب للضمان  جزائريالمشرع ال موقف أولا يمكن القول بأن
البائع ملزم  أن تضمنتالتي  5645ذلك بنص المادة و  في القواعد العامة عن موقف المشرع الفرنسي

للبحث عن مفهوم  عناما دام موقف المشرعين واحد، فإن هذا يدفو  بضمان العيوب الخفية في المبيع،
 .العيب في ظل  قانون المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة

 5996/4إن حرص المشرع الفرنسي على ضمان سلامة المستهلكين قد تجسد في نص المادة 

ما يعني  1.بالنص على أن المنتج المعيب هو المنتج الذي لا يقدم الأمان أو السلامة المنتظرة منه شرعا
بالرغم من وجود أي عيب فيه لأنه لم و  جاوز فكرة العيوب الخفية حيث قد يعتبر المنتج معيباً أن المشرع ت

هذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في و  2.يوفر الأمان في السلعة بما يحفظ صحة وسلامة المستهلك
                                                           

1 - Article 1386-4« Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la 
sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ». 

 .592، صالمرجع السابقبشير بن لحبيب، و  بن بعلاش خليدة -2
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ن كل عيب المنتج أو الصانع يلتزم بتسليم منتج خالٍ م" ، حيث جاء في منطوق حكمها 5889مارس  9
  الممتلكات، بما يعني أن كل مُنتج و  يمكن أن يخلق أو يسبب بطبيعته أي خطر للأشخاص أو الأموال

 1".أو دواء يجب أن يقدم الأمان المنتظر منه قانونا

يختلف عن " نقص الأمان المنتظر شرعاً " صطلح لاحظ من خلال المادة السابقة أن مو ن
بحكم  نقص الأمان المنتظر شرعاً يتحقق في المنتجات الخطيرة، ف"غير صالح للإستعمال" مصطلح 

غير أن السؤال الذي يمكن طرحه في هذا الصدد، كيف يمكن تقدير . الأدويةطبيعتها العالية التعقيد مثل 
 الذي استعمله المشرع المقصود منه التوقع" المنتظرة شرعاً " مصطلح هل و  السلامة المنتظرة شرعاً؟

 التوقع الشخصي لكل مستهلك؟عي أو المشروع الجما

دة السالفة التي جاءت بها الما (9)و (5)ؤال تستدعي منا التطرق إلى الفقراتالإجابة عن هذا الس
، يجب مراعاة جميع  مشروعفي تقييم السلامة التي يمكن توقعها بشكل ( 5: )الذكر، حيث جاء فيهما

طرحه م الذي يمكن توقعه بشكل معقول ووقت الاستخداو  لاسيما عرض المنتج ،و  ،المحيطة الظروف
 .لاحقًا طرحه للتداوللا يمكن اعتبار المنتج معيبًا بمجرد أن منتجًا آخرًا أكثر تقدمًا قد تم و  (9) .للتداول

من  شرعاً  السلامة المنتظرة له السلطة التقديرية في تقييمأن القاضي  إذن من خلال ما سبق يتبين
مثال و  الملابسة عند محاولة تحديده للعيب،و  الظروف المحيطةخذ بعين الاعتبار الأ، مع الأدويةاستهلاك 

البيانات التي و  لمعلوماتبالإضافة ل ،تعبئتهو  توضيبهو  عرض الدواء للاستهلاك كطريقة تغليفه كيفيةذلك 
واجهة بما يحقق للمستهلك أكبر قدر من الآمان في م آثارهو  التحذير من مخاطرهو  تبين كيفية استعماله

 .الأضرار المحتملةو  الآثار

معنى هذا يعني أن و  ،طرحه للتداولالاستخدام الذي يمكن توقعه بشكل معقول ووقت إضافة إلى  
 أثناءالمشروع و  التوقع المعقولستعمال العادي للدواء، بل قد يتعداه إلى يقصد بها الإ كلمة التوقع قد لا

يتوجب على المنتج أن يأخذ في  طبيعته الخطرةدواء بحكم معنى ذلك أن الو  ،و بعده ستعمال العاديلإا
العادي  الإستخدام و بعد لة الممكن حدوثها أثناءالمحتم الأضرارو  المخاطرو  حسبانه الآثار الجانبية

 .للدواء

                                                           
1-Civ. 1er  3 mars 1998, société laboratoire Leo (Bergoignan- Esper, les grands arrét du 
droit de la santé, Dalloz, 2010, p542.) 
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بأن التوقع  5259 في صادر لها حكم في النقض الفرنسية محكمة قضت الصدد هذا في
 ليس التوقع الشخصي الخاص،و  ي لعدة أشخاص استهلكوا نفس الدواء،المقصود شرعاً هو التوقع الجماع

على  يجب تقييم انعدام سلامة المنتج على وجه الخصوص، نظرا لخطورة الآثار الضارة التي لوحظتو 
 حول أخطار بالإعلامالتزام المستهلك  في مواجهة يقع على عاتقها دواءللالشركة المصنعة أن و  مستهلكيه،
لا يمكن  Engerix Bأن عقد اللقاح و  .التي تنطوي على استخدام المنتجو  ستثنائيةالإحتى و  الدواء، بل

الملخص و  Vidalالنشرية الدوائية لم تشر إليه كأثر جانبي، لأن قاموس فيدال  كونوصفه بأنه معيب، 
كأثر جانبي محتمل  sclérose en plaquesقد أدرجا مرض التصلب المتعدد  RCP1الوصفي للدواء 

 2.و نادر الحدوث للمنتج

 طرحه للتداولالمنتج معيبًا بمجرد أن منتجًا آخرًا أكثر تقدمًا قد تم الثالثة فلم تعتبر أما الفقرة 
مخاطر كل و  مزايا و مقارنة ، أي لا يمكن مقارنة دواء مع دواء آخر تم إنتاجه بعده، من خلال تقييملاحقًا
كتشافات الإو  ف إلى ذلك أن التطور العلميالأزمنة، أض ، لأن التوقع المشروع يختلف بإختلافمنهما

الدواء الواحد في فترات مختلفة، فما بالنا بالمنتجات المماثلة  و جودة العلمية قد تحسن من سلامة
 .المطروحة للتداول في أزمنة مختلفة

لدوائية على تحتوي النشرة اعندما و ترتيبا على ذلك، فإن القضاء الفرنسي لا يعتبر الدواء معيبا 
هذه  أن ذكرو  ه،الجانبية التي يمكن أن تحدث نتيجة تناول الأعراضو  أثره العلاجيو  تراكيب الدواء

أن تحديد ماهية العيب وفقا لقواعد المسؤولية عن و  ،المعلومات يستبعد صفة المعيوبية عن الدواء
، طالما أن لمعيار شخصيليس و  تقدير هذه الأضرار وفقا لمعيار موضوعي المنتجات المعيبة يتطلب

أرشدهم إلى و  المنتج قد وفر للمستهلكين درجة الآمان المنتظرة شرعاً بأن أخبرهم بالمضاعفات الجانبية
  3.الدواء ستعمالالطريقة الآمنة لإ

لكن الأهم في هذه و  يتضح مما سبق أن مفهوم العيب في مجال الأدوية قد يتخذ عدة صور،
عامة الجمهور بمعلومات تتعلق بالتحذير حول و  ويد المستهلكينالصور هو غياب أو نقص في تز 

شرط أن تتوافق  مكونات الدواء،و  لو لم يكن عيب أو خلل داخل في تركيبو  المخاطر المحتملة للدواء،
عليه فإن القضاء عند تقديره للسلامة و  .الحالة المعرفية السائدة وقت طرح الدواء للتداولو  تلك المعلومات

                                                           
1 - Résumé des Caractéristiques du Produit. 
2 - Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-20.903, Publié au bulletin. 
3 - Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 08-10.143, Inédit, Décision 
attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 mars 2013 
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هي على سبيل المثال و  يستعين ببعض المعايير التي ذكرتها المادة السابقةو  شرعا أن يسترشدالمنتظرة 
الوقت الذي يطرح فيه الدواء أو الإستخدام المعقول، بالإضافة إلى  والاستعمال كعرض المنتوج للتداول

 .للتداول

جال للحديث هنا عن خطأ لا مو  إذن قيام المسؤولية المدنية للمنتج مرتبطة أساسا بفكرة المعيوبية،
يشترط لإستحقاق التعويض أن يطرح و  1.هي بذلك مسؤولية موضوعية أساسها الخطرو  المنتج من صوابه

أبعد من ذلك إذ يشترط التخلي و  الدواء للتداول، لأن الأدوية التي لم تطرح فلا يمكن مساءلة منتجها، بل
 . الإرادي عن حيازة الدواء

أو صادرتها السلطات أو ما زالت في مرحلة  جت عن حيازته رغما عنهحيث لو تم سرقتها أو خر ب
هو و  2التجارب فلا يمكن للمضرور أن يتمسك بأحكام المسؤولية الموضوعية لأن الدواء لم يطرح للتداول،

 3.من القانون الفرنسي 5996/2ما أقرته المادة 

في التشريع  ء أو معيوبيتهمن خلال التطرق لمفهوم العيب في الدواو  ،خلاصة لما سبق ذكره
، مفهومه في القانون الفرنسي المتعلق بالمنتجات المعيبة ضبطيو  التشريعات المقارنة أنه يتسعو  الجزائري

يتسع و  الآمان المنتظر شرعاً، بلو  حيث أن العيب في الدواء في القانون الفرنسي يشمل نقص السلامة
 مخاطر الدواءو  فات الجانبيةبالمضاع الإعلامليها في الأصول المتعارف عو  عدم مراعاة القواعدليشمل 

القانون له، بينما لأجل الغرض المخصص حتى لو تم  استعماله و  لو كان الدواء غير معيب داخليا بلو 
أما . سلامةالوسع من مفهومها حتى وصل إلى ما يسمى بضمان و  بضمان العيوب الخفية بدأالجزائري 

    اء تتحقق في عدم صلاحية الدواء للإستعمال في الغرض الذي اعد له فمعيوبية الدو المشرع المصري 
 .إذا تخلفت صفة من صفاته إلتزم المنتج بتوافرها في الدواء أو

 الضرر: ثانيا

يقع عبء إثباته على المضرور نفسه بجميع و  يعتبر الضرر الركن الثاني لقيام مسؤولية المنتج،
المسؤولية المدنية لا و  1ادة الشهود لأن وقوعه يعتبر واقعة مادية،طرق الإثبات بما في ذلك البينة وشه

                                                           
 .29، ص المرجع السابقبن طرية معمر،  -1
الاقتصاد، العدد و  ، مجلة الشريعة(دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي)زهرة بن عبد القادر، مسؤولية المنتج  -2

 . 595الأول، ص 
3 - Article 1386-5 « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi 
volontairement ». 
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ن وجد خطأ، مجرد بالتي تقوم  ،به تتميز المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية و 2تقوم بدونه حتى وا 
من ثم يمكن القول بأن المسؤولية المدنية و  ارتكاب الفعل المجرم حتى لو لم يترتب علية ضرر بالغير

 3.لكن لا يمكن قيامها بدون ضررو  قيامها بدون خطأ يمكن

جلها كانت متقاربة في المعنى، فيعرفه و  لقد تعددت التعاريف الفقهية في تحديد معاني الضرر،
الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له، سواءٌ كان : " البعض بأنه

إهدار حق أو الإخلال بمصلحة : " يعرف كذلك بأنهو  4".أم لا هذا الحق أو تلك المصلحة ذات قيمة مالية
الأذى الذي يصيب الشخص :" يعرفه البعض الآخر بأنهو  5".يكفل حمايتهاو  مشروعة يعترف بها القانون

 6".نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له، أو بحق من حقوقه

الأضرار التي يلتزم المنتج قد حددت  5996/5و بالرجوع إلى القانون الفرنسي، نجد نص المادة 
تضم الأضرار التي تلحق الأشخاص أو الأموال بإستثناء الأضرار التي تلحق المنتج المعيب و  بتعويضها

 7.ذاته

 أنواع الضرر .1

ذا نظرنا إلى التشريع و  .هو تفويت الفرصةو  هناك نوع أخر للضرر،و  أدبي،و  الضرر نوعان مادي ا 
أن لا يسبب له ضرراً و  المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته الماديةالجزائري نجد أنه يشترط أن لا يمس 

 :عليه سيتم تناول هذه الأنواع تباعاو  1معنويا،

                                                                                                                                                                                     
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، مطبعة نهضة مصر،  -1

 .922،ص 5255
2-Annik Dorsner-Dolivet, Op.cite, p140. 

 .599محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -3
 599، ص 5864دني، نظرية الالتزامات، الجزء الثاني، المطبعة العالمية، القاهرة، سليمان مرقص، شرح القانون الم -4
      ،5259المجتمع، العدد الثاني، جامعة أدرار،و  حمري نوال، الضرر في جريمة تزوير المحررات،  مجلة القانون -5

 .522ص 
 .12، ص 5224دار الهدى، الجزائر،  ، شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الطبعة الثانيةمحمد صبري سعدي -6

7- Article 1386-2« Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du 
dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. 
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé 
par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ». 
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 الضرر المادي - أ

الإخلال أو المساس بمصلحة مالية للمضرور، ذات قيمة مالية، " يعرف في مجال الأدوية بأنه و  
ية تتمثل في نفقات العلاج أو عدم قدرته على فالمساس بجسم المريض، أو إصابته يترتب عليه خسارة مال

يمكن القول بأن استهلاك و   2".مزاولة عمله أو إضعاف قدرته على كسب قوته بصفة مؤقتة أو دائمة
 قد تكون أضراراً جسدية تترتب عنها أضرار ماليةو  ،ة يترتب عنه أضرار تصيب المستهلكأدوية معيب

 :تتمثل فيو 

 الشبه الطبي، والعلاج الجراحيو  بيالعلاج الطو  مصاريف الأدوية 
 مصاريف الإقامة في المستشفى للعلاج. 
 المصاريف المحتملة في حالة الاستعانة بشخص يساعد المضرور في تدبر شؤون حياته. 
 العتاد الطبي كالكرسي المتحرك مثلاو  مصاريف الآلات. 

ية المعيبة إلى العجز و قد يتمثل الضرر في ما فات المضرور من ربح، كأن يؤدي تناول الأدو 
عليه فإن الضرر المادي هو كل مساس و   3أو التوقف عن العمل الكلي أو الجزئي وقت حدوث الضرر،

 4.بالذمة المالية للمضرور

 الضرر الأدبي  - ب

أدبيا في و  الضرر الأدبي لا يمس المال لكن يصيب مصلحة غير مالية،  فقد يكون الضرر ماديا
رأة أو تشويه في الأعضاء بسبب استعمال أدوية مغشوشة أو معيبة، وقد نفس الوقت كتشوه في وجه ام

   .5فالضرر الأدبي كالمادي يلزم التعويض عنه. الشعورو  يكون ضرراً أدبياً فقط كالذي يصيب العاطفة
 :يتمثل أساسا فيو 

 بة عن تلك الآثار النفسية المترتو  المعاناة التي يتحملها المضرور خلال فترة العجز المؤقتو  الألم
 .الحروقو  الأضرار مثل حالة العزلة نتيجة التشوهات

                                                                                                                                                                                     
 .المتمم السابق ذكرهو  قمع الغش المعدلو  المتعلق بحماية المستهلك29-28من القانون رقم من  55المادة  -1

2-SYLVIE Welsch, résponsabilité du médecin, 2é édition, litec groupe, paris, 2003, p204. 
3- ANNIK Dorsner-Dolivet, Op.cite ,p142. 

 .592القطب، المرجع السابق، ص  محمد محمد -4
5- SYLVIE Welsch, Op.cite, p 205. 
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 جراء استعمال أدوية يتعلق الأمر بالإصابة الجسدية التي تشوه المضرور و  الضرر الجمالي
ففي حكم صادر ( الجرح، الندب، تغيرات مورفولوجية، فقد أحد الأعضاء) موضعية معيبة مثل المراهم 
حكمت المحكمة للطبيب الذي تعرض لحادث مرور،  5818-25-59عن محكمة الرغاية سنة 

 1.سمعتهو  بتعويضات كبيرة على إثر إصابته بعدة جروح تسببت له في أضرار مست جماله
 ،يعرف باستحالة المضرور القيام بأي نشاط رياضي أو ترفيهي أو ثقافي كان يقوم و  فقدان الراحة

جمال الحياة، وتجدر و  متاع الشخص بملاحة هي أضرار ينتج عنها عدم استو  به قبل وقوع الضرر،
 .2الإشارة هنا أن الأضرار الجنسية كالعقم، يتم التعويض عنها في فرنسا

،و           3هناك نظام قانوني تعويضي ظهر مؤخرا في فرنسا مع بداية تفشي مرض الايدز
م الثابتة المشتقة من الد  المنتجات الذي غالبا ما ينسب لمؤسسة تنتج و  ،مد  الالذي ينتج عن طريق نقل و 

علما أنه قد سبق القول بأنها منتجات تحضر صناعيا        4.لأن هذه المؤسسات ينطبق عليها وصف المنتج
 5.عوامل التخثرو  م منها الألبومين، غلوبولينات مناعيةتعامل كأدوية مشتقة من الد  و  من البلازما

قبل الوفاة أو مرتدا يصيب شخص من جراء و كذا يمكن أن يكون الضرر موروثا يلحق بالمورث 
 6.الإضرار بشخص أخر وفي كل الحالات فإن إثبات الضرر يقع علي عائق من يدعيه

 تفويت الفرصة – ت

يتجلى هذا في حالة إذا و  هناك حالات يتعذر فيها تحديد ما إذا كان الضرر محققا أو احتماليا،
راً احتمالياً لا يكفي أساساً للتعويض، فإن الحرمان من كان الحرمان من الكسب الإحتمالي ذاته يمثل ضر 

فإذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها . فرصة تحقيق هذا الكسب يمثل ضرراً محققاً واجب التعويض
 . أمرا محققا يستوجب التعويض

                                                           
 .غير منشور 512رقم  5818-25-59حكم صادر عن محكمة الرغاية قسم الجنح  في سنة  -1

2-ANNIK Dorsner-Dolivet, Op.cite, p144. 
3 - Ibid, p142. 

 .41أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، ص -4
 .ت السابق ذكره.ص.المعدل ق 59-29من القانون  24/55المادة  -5
منصور حاتم محسن، جزاء المسؤولية المدنية عن استخدام الأجهزة الطبية التعويضية، مجلة المحقق الحلي للعلوم  -6

 .555، ص 5254جامعة بابل، العراق، سنة السياسية، العدد الرابع، و  القانونية
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 1،على أن تفويت الفرصة ضرر محقق يستوجب التعويض وقد استقر قضاء النقض في فرنسا
نما و  لو كانت الإفادة منها أمرا محتملا فالتعويض لا ينصب علي الفرصة ذاتها لأنها آمر احتماليحتى و  ا 

 .ضررا مؤكدا ايكون عن تفويت الفرصة باعتباره

 5862-55-54و من التطبيقات القضائية في ذلك، ما أصدرته محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
ومع ذلك يتعين لاعتبار أن تفويت  2.ابلا للتعويضحيث قررت فيه أن تفويت الفرصة يعتبر ضررا ق

تتمثل تفويت الفرصة في مجال و  .توافر فرصة جدية وحقيقية تم الحرمان منها امؤكد االفرصة ضرر 
 الأدوية في تفويت فرصة الشفاء في حال تناول المريض دواء غير صالح للغرض الذي أعد له،        

أو منتهية الصلاحية وقت التدخل الدوائي المبكر فتذهب الفرصة مثال ذلك تناول الأدوية المغشوشة و 
 4.ومن تم تضيع على المريض فرصة تحقق الشفاء 3.الذهبية في العلاج بدواء سليم

منها ضياع فرصة الكسب بسبب العجز الكلي،  ،ومظاهر تفويت الفرصة تتجلى في عدة وجوه 
 راء استعمال أدوية موضعية معيبة مثل المراهمأو ضياع فرصة الزواج للفتاة في حالة تشوهها من ج

م الثابتة الملوثة الكريمات، أو تفويت فرصة الزوج في ممارسة حياته الزوجية بسبب نقل مشتقات الد  و 
 .بفيروس السيدا

الأضرار و فيما يتعلق بنطاق الأضرار المعوض عنها، نجد أن المشرع الفرنسي قد حصرها في 
بالتالي لا تخضع و  استبعد الأضرار التي تلحق المنتج المعيب ذاتهو  موالالتي تلحق الأشخاص أو الأ

نما أحكام ضمان العيوب الخفية بنص المادة و  5996/5لأحكام المادة  عكس المشرع الجزائري . 5645ا 
 5.بالتالي فإن كل الأضرار معوض عنها بما فيها الأضرار التجاريةو  فلم يستبعد أي نوع من الأضرار

 

 

 

                                                           
1-Civ.1er 14 décembre1965, bull.civ.1n°707. 
2 -BERGOIGNAN-Esper, les grand arréts du droit de la santé, Dalloz, Paris,2010, p438. 

 .24أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، ص -3
4 - ANNIK Dorsner-Dolivet, Op.cite, 150. 

 .915الإقتصاد، جامعة قسنطينة، العدد التاسع، ص و  يدة، النطاق القانوني لمسؤولية المنتج، مجلة الشريعةغوطي خل -5



.دواءال النظام القانوني لمسؤولية منتج...............................................ثانــيال بابال  

 
 
 

193 
 

 وط الضررشر , 2

 : ما يليو يشترط في الضرر حتى يتم التعويض عنه توافر 

 الإخلال بحق أو بمصلحة مشروعة - أ

مصلحة على حق للمضرور بل يكفي أن يمس  فلا يشترط أن يشتمل الإخلال بالضرورة
الذي يصيب الإنسان في جسده يعتبر مساسا و  الضرر الناتج عن استعمال الدواء المعيبو  مشروعة،

كأن يتسبب الدواء الذي أخطا المنتج في  1.شروعة تتمثل في عدم المساس بجسم الإنسانبمصلحة م
نتاجه في المساس بجسد المستهو  تركيبه  2.بل أبعد من ذلك فقد يؤدي استعمال هذا الدواء إلى الوفاة ،لكا 

 فيفري 51في فرنسا مند صدور حكم في  اغير أن مشروعية المصلحة أو الحق قد تم التخلي عنه
5812.3 

 أن يكون الضرر محقق الوقوع - ب

  يكون كذلك إذا وقع فعلا  و  لا يكون الضرر مستوجبا التعويض عنه إلا إذا كان محقق الوقوع
  تناول الأدوية المعيبة قد يحدث أضرارا مباشرة أو فورية، و  .أو احتمال وقوعه في المستقبل أمرا حتميا

هنا يثور التساؤل حول و  4.تتراخى آثارها إلى المستقبلنظرا لخصوصية الأدوية قد و  لكن في الأغلبو 
 ؟إمكانية تعويض الضرر المستقبلي

 ج بأنه يمكن التعويض عنه متى كان وقوعه حتميا.م.من ق595و 595قد أجابت المادة ل
فالتعويض . عن الضرر الاحتماليو  يختلف التعويض عن الضرر المستقبل عن الضرر الحالو  .مؤكداو 

ال يكون على أساس عناصر وقعت فعلا، أما التعويض عن الضرر المستقبلي فيجري عن الضرر الح
 .لكنها مؤكدة الوقوع في المستقبلو  بالنظر إلي عناصر لم تتحقق بعد

كما أن وقوعه . أما الضرر الاحتمالي فلا يتم التعويض عنة على أساس أن الضرر لم يقع فعلا 
صر تعويض الإصابة علي ما أنفقه المضرور فعلا من نفقات بذا لا يقتو  .في المستقبل أمر غير مؤكد

فإذا لم يتيسر للقاضي أن . علاج، بل يشمل ما ينتظر أن ينفقه مستقبلا لإتمام العلاج ما دام ذلك محققا

                                                           
 .591أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة، المرجع السابق ، ص  -1
 .549القطب، المرجع السابق، ص  محمد محمد -2

3-ANNIK Dorsner-Dolivet, Op.cite, p140. 
 .542المرجع السابق، ص  القطب، محمد محمد -4
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يحدد مقدار الضرر المادي بصفة نهائية يجوز له أن يحكم للمضرور بالتعويض عما تحقق بالفعل من 
له بالحق في أن يطالب مستقبلا في خلال مدة يحددها بإعادة النظر في التقرير يحتفظ و  عناصر الضرر،

 .1ليشمل التعويض العناصر الأخرى التي لها أن تتحقق في تاريخ لاحق

 أن يكون الضرر مباشرا - ت

يرى البعض أن اشتراط الضرر المباشر يكون في مجال تطبيق المسؤولية العقدية، أما المسؤولية  
وهناك من يرى أن شرط أن يكون الضرر   2.غير المباشرو  ه يعوض عن الضرر المباشرنإالتقصيرية ف

مباشرا حتى يتسنى للمضرور التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء استعمال أدوية معيبة هو في 
نما تحصيل حاصل لاشتراط علاقة السببية بين الضررو  الحقيقة ليس شرطا   3.معيوبية الدواءو  ا 

أي . بين الدواء المعيب أي فاصلو  بمعنى أنه لا يفصل بينه ،مباشر قد يكون متوقعاالضرر الو 
مجال اشتراط و  .أن الضرر ناتج عن تعاطي الأدوية مباشرة بسبب خطأ في تركيبها أو حفظها أو تخزينها

نه إهذا الشرط هو المسؤولية العقدية ما لم يصدر من المنتج خطا جسيماً أو غشاً، وفي هذه الحالة ف
 .يعوض حتى على الأضرار غير المتوقعة

 العلاقة السببية: ثالثا

تعيب الدواء، بل لابد أن يكون و  لا يكفي لقيام مسؤولية المنتج المدنية حصول ضرر للمستهلك،
لا انعدمت المسؤوليةو  لو لم يخطأ المنتج،و  هذا العيب هو السبب المباشر في حدوث الضرر فعلاقة . ا 

على ضرورة توافر  554المادة و  مكرر542قد نصت المادة و  الثالث للمسؤولية المدنيةالسببية هي الركن 
هو نفس و  .العيب في المنتج، فمجرد إثبات الضرر غير كافي لإقامة المسؤوليةو  ركن السببية بين الضرر

 ررحينما ألقى على عاتق المدعي أن يثبت الض 5996/8المسار الذي نهجه المشرع الفرنسي في المادة 
  4.العلاقة السببية بينهماو  العيبو 

                                                           
 .544ص  محمد محمد القطب، المرجع السابق، -1
 .598احمد عبد الكريم موسى الصرايرة، المرجع السابق ، ص  -2
 .545محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -3

4- Article 1386-9 : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de 
causalité entre le défaut et le dommage ». 
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ذلك تفسيرا للمادة و  الضرر مفترضة بقوة القانونو  كما يمكن القول بأن العلاقة السببية بين العيب
 1.لأنها تجيز الإعفاء من المسؤولية إذا استطاع المنتج نفيها ،بمفهوم المخالفة 5996/55

حدوث و  اء، لا يتوقف عند تناول الدواءتعيُب الدو و  إن مدلول افتراض السببية بين الضرر
بين و  حصول الضرر،و  الفرق شاسع بين إثبات تناول الدواءو  الضرر، بل يجب إثبات العيب في المنتوج،

 . حصول الضررو  إثبات تعيب الدواء

أنه إذا كانت  5259ماي  58فلقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها صادر بتاريخ 
ذلك و  هذا نتيجة افتراضاتو  العلاقة السببية بينهما،و  الضررو  عية تشترط إثبات العيبالمسؤولية الموضو 

 دقيقةو  فإنه يشترط في هذه الإفتراضات أن تكون جادة. ف. م. من ق 8-5996تفسيرا لنص المادة 
  2.متناسقةو  متوافقةو 

التي لا  أو الفرضيات فتراضاتالإعلى أن  5995فلقد نص المشرع الفرنسي في نص المادة 
 دقيقةو  فقط إذا كانت جادة يعتمدهالقاضي، الذي يجب عليه أن ها لتقدير رك يتينص عليها القانون، 

من هذا المنطلق ذهبت و . كانت يعترف القانون بالإثبات بأي وسيلةالتي في الحالات هذا و متطابقة، و 
على أنه عند إستحالة  5259جويلية  25محكمة النقض الفرنسية في حكم صادر عن الغرفة المدنية في 

المتمثلة في إصابة المضرور و  ظهور الأضرارو  إثبات الرابطة السببية بطريقة علمية بين أخذ اللقاح
، فإن القضاة قد جانبوا الصواب بإستبعادهم للعلاقة السببية بين la sclérose en plaquesبمرض 
 5995.3مادة بهذا فإن القضاة قد خرقوا تطبيق الو  ،ظهور المرضو  اللقاح

عناصر تركيبها من جهة و  طبيعة الأدويةو  حساسيته من جهة،و  و نظرا لطبيعة جسم الإنسان
فإن الضرر قد يرجع لعدة عوامل مختلفة يصعب معها إثبات الرابطة السببية، خاصة في مجال . أخرى

لضرر عوامل عديدة أصل او  فقد يكون مرجع. التعقيدو  الصعوبةو  حترافيةإنتاج الأدوية الذي يتميز بالإ
 4.تدخل في تركيب جسم الإنسان

                                                           
 .598بشير بن لحبيب، المرجع السابق، صو  بن بعلاش خليدة -1

2 - Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-20.903, Publié au bulletin. 
3 - Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-21.314, Publié au bulletin, 
2013, n° 157. 

 .541محمد محمد القطب، المرجع السابق ، ص  -4
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 بتاريخ  Orléansو في هذا الإطار قررت محكمة النقض تأييد حكم محكمة استئناف أورليان 
، في قضية إصابة سيدة بأضرار نتيجة تلقيها تلقيحا ضد إلتهاب الفيروس الكبدي، 5255أكتوبر  95

وا في الحسبان عند التطرق لإثبات العلاقة السببية بين حيث ألزمت القضاة عند تأسيسهم للحكم أن يأخذ
الضرر الجمع بين و  عند غياب الإثبات العلمي للعلاقة السببية بين تعيب الدواءو  تعيب الدواءو  الضرر

 أن المحكمة لم تجانب الصواب حينما قيمت بشكل منفردو  العناصر الشخصية المختلفة للمضرور،
حيث أنها أخذت في الحسبان العامل الزمني . للإصابة بنفس الأضرار مستقل لكل العناصر المحتملةو 

ظهور الأضرار، كما أن المحكمة قد بحثت في أسباب أخرى قد تؤدي لنفس الأضرار، و  بين أخذ اللقاح
 1.بالإضافة إلى التحري عن وجود سوابق مرضية شخصية أو عائلية

يرا ما يصعب تحديد هذه العلاقة بسبب إن علاقة السببية شرط لقيام المسؤولية غير أنه كث
تقديرها، فقد تتداخل بعض العوامل مع خطأ المنتج أو المستورد أو الصيدلي أو مع و  الأحوالو  الظروف

 2.ستهلاك، أو قد تتسبب بعض العوامل الخارجية في تعيب الدواءكل متدخل في عملية عرض الدواء للإ
 .لمطبق لمعرفة السبب الحقيقي؟السؤال الذي يمكن طرحه، ما هو المعيار او 

حتياطات اللازمة في صنع الدواء، فقام بإنقاص نسبة مثال ذلك إذا أهمل المنتج في إتخاذ الإ
قام بتغليفها على أنها دواء أصلي، ثم قام و  معينة من أحد العناصر المكونة للدواء، ثم قام متدخل أخر

 .نتج عنها وفاة المريض هي منتهية الصلاحية مماو  الصيدلي بتسليمها للمريض

فهنا اشترك أكثر من سبب في إحداث وفاة الضحية، الغش في المقادير، بيعه بغلاف مزور، ثم 
أي من الأسباب يمكن إسناد و  فما هو السبب الذي يعتد به في هذه الحالة؟. بيعه منتهي الصلاحية

 .الضرر إليه، أم يتم إسناده لجميع الأسباب؟

فأما الأولى . السبب المنتج أو الملائمو  سباب نظريتان، هما تعادل الأسبابتتقاسم مسألة تعدد الأ
حيث أن كل عامل من هذه العوامل . فتقضي بأن إلغاء أي سبب من هذه الأسباب فإن النتيجة لن تحدث

 4.قد أخد بها القضاء الفرنسيو  3لازم لحدوث النتيجة،

                                                           
1 - Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-20.903, Publié au bulletin. 

 .541محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -2
 .86محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -3

4- FRANÇOIS Vialla, les grandes décisions du droit médical, édition alpha, paris,2010, 
p574. 
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نه يعتمد على إاك عدة عوامل في إحداث ضرر فمؤداها أنه في حالة اشتر و  أما النظرية الثانية، 
هجر و  الفقه على تطبيق هذه النظريةو  قد أخذ القضاءو  .تجاهل الأسباب الأخرىو  السبب المنتج فقط

 1.نظرية تكافؤ الأسباب

فإذا كانت الأسباب التي أحدثت الضرر متعددة، فإن التساؤل يثور هل يلتزم المدعي عليه الذي 
لأسباب بتعويض الضرر كاملا؟ أم تتوزع المسؤولية على كل من تنسب إليه هذه كان خطأه أحد هذه ا

 الأسباب؟

إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين ": من القانون المدني556لقد نصت المادة 
بالتزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في 

 .       وعلى ذلك فإن كل من ساهم في حدوث الضرر فإنه مسؤول عن التعويض ."الإلتزام بالتعويض
الشخص الذي دفع منهم التعويض له و  .المضرور له أن يطالب أيا من المسؤولين عن الضرر بالتعويضو 

 2.أن يرجع على سائر المسؤولين كل بنصيبه من المسؤولية

إعتقاد الباحث أن الرابطة السببية في مجال الدواء هي مسألة حسب و  بقي أن نشير في الأخير
التقني بين تناول و  أنه في حالة غياب اليقين العلميو  إثبات وقائع مادية تخضع للإثبات بجميع الطرق،

 الاستناد على إفتراضات جديةو  الإصابة بالأمراض، فإن المضرور ملزم بإثبات تناوله للدواءو  الأدوية
حتى إن كان هناك شك في الرابطة و  ليس على ملاحظات قد تكون عابرة أو شخصية،و  سقة،متناو  دقيقةو 

يمكن أن تؤسس هذه الافتراضات على أساس دراسات علمية في و  الضرر،و  السببية بين الدواء المعيب
 . حدوث الأضرارو  المدد الزمنية بين تناول الأدوية واحترام هذا المجال كالإحصاء

امه سوى إثبات أن منتجه غير معيب، أو أن يقطع العلاقة السببية بين استهلاك و المنتج ليس أم
ما دامت هذه الإفتراضات عبارة عن قرائن قابلة لإثبات العكس عن طريق نفي . حدوث الأضرارو  الدواء

 .المنتج لعدم تعيب منتجه الدوائي
                                                                                                                                                                                     

تتلخص وقائع القضية  في وفاة طفل بسبب تعاطيه دواء الربو مخصص للبالغين قام الصيدلي بتسليمه لوالد الطفل عن ) 
الطفل التعويض من الصيدلي طلب والد . فنتج عنه وفاة الابن. طريق الخطأ بدلا من أن يعطيه الدواء المخصص للأطفال

فرفضت المحكمة طلبه على أساس أن الخبرة الطبية أرجعت سبب الوفاة إلى نوبة أو أزمة . بسبب خطاه في تسليم الدواء
 ( cass 30 oct 1985الربو

 .89محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -1
   المدني وقانون إلزامية التامين، مجلة القانون       بومدين محمد، المسؤولية عن تعويض حوادث المرور بين القانون -2
 .41، ص5259والمجتمع، العدد الأول، جامعة أدرار،    
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 نطاق المسؤولية الموضوعية: الفرع الثاني 

قرارا لما كرسه و  المعيبة، المنتجات عية إلى تعويض المضرور بفعلتهدف المسؤولية الموضو  ا 
 الأخطار من المستهلك تماشيا مع ما تفرضه القوانين المقارنة في حمايةو  الجزائري القانون في المشرع 

نطاق دعوى المسؤولية  تحديد في الدوائية، نرى أنه من الضروري  البحث المنتجات تخلفها أضحت التي
 .من حيث تقادمهاو  الأشخاص  حيث نم حيث من

 نطاق المسؤولية من حيث الأشخاص: أولا

حتى القضاء أن يحدد مجال تطبيق نظام المسؤولية المدنية عن الدواء من و  التشريعو  حاول الفقه
 . المضرورو  حيث الأشخاص، فذهبوا إلى أن نطاق دعوى المسؤولية مقصور على المنتج المسؤول

 المسؤول .1

ن رأينا أن المسؤول عن إحداث الضرر يمكن أن يكون أي شخص قد ساهم في إنتاج أو  لقد سبق
 كل شخص طبيعي و  الصانع لبعض أجزاء المنتجو  منتج المواد الأوليةو  الصانع النهائي للمنتجالدواء، ك

ذلك تجسيدا و  أو معنوي يظهر بمظهر المنتج من خلال إلصاق علامة أو أي إشارة مميزة له على المنتج
  1.البائعو  مبدأ الوضع الظاهر والمستورد والموزعل

توسيع دائرة المسؤولين هو محاولة كل من التشريعات إعطاء المضرور مساحة  منلعل الهدف و 
بهذا نجد أن المشرع قد رك ز  2.أكبر للتعرف على المسؤول خاصة إذا تعذر الوصول إلى المنتج الحقيقي

عند عدم القدرة على تحديد هوية المنتج الأصلي، يمكن الرجوع و كمسؤول رئيسي، الأصلي على المنتج 
استحداث  القول أنه يستحسن و عليه يمكن. على المستورد أو الموزع إلا إذا بينا للمضرور من هو المنتج

إلا إذا  متدخل منتجايعتبر كل  الأصلي جهوية المنتِ  إذا استحال تحديد": " مادة قانونية تنص على أنه
 ."من هوية المنتج أو هوية الشخص الذي زوده بالمنتوج أو كل من له الحق مضرورالأخير الأعلم هذا 

 

 

                                                           
 .48المرجع السابق، ص قادة شهيدة، -1
سليمة بويد، نطاق المسؤولية المدنية للمنتِج في التشريع الجزائري مقارنة بالتشريع الفرنسي،  مجلة الباحث و  بشير سليم -2
 .582، ص 5259راسات الأكاديمية، العدد الثاني عشر، للد
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 المتضرر .2

دواء في إلحاق الضرر بالمستهلك، فإن القانون يرتب على المنتج تعويض المضرور الإذا تسبب 
نظام طائفة الأشخاص المضرورين الذين يوفر لهم القانون الحماية في و  1.عن الضرر الذي لحقه

لو لم تربطهم بالمنتج و  الغير الذين تضرروا من الدواء المعيبو  المسؤولية المدنية للمنتج هم المتعاقدون
       المنتج المعيب المطروح للتداول، كل شخص أُضير من" :يعرف المضرور بأنهو  2.علاقة تعاقدية

 3".أو المتضرر من أضرار المنتجات المعيبة

ختلاف هتمام لإإيلاحظ بأنها لم تعطِ أي ج، .م.من ق مكرر 542من خلال تفحص المادة 
لم تلتفت إلى طبيعة الرابطة التي تجمع المتضرر بالمنتج و  المراكز القانونية للمتضررين، بلو  الصفات

 .سواءً كان متعاقداً أم غير متعاقد

ا التحديد لا هذو  إن المادة السالف ذكرها لا تتضمن تعريف المتضرر، بل حددت مركزه القانوني،
غير متعاقدين حق اللجوء إلى القضاء لطلب و  يتسم بالحصرية، لأنها تعطي للمتضررين متعاقدين

هي وفقا لهذا المدلول لم تحدد ما إذا كان هذا المضرور مستهلكا أو مستعملا أو مشتريا و  .التعويض
التي تحدثها الأدوية المعيبة الأمن من المخاطر و  فمن الواضح أن النص يركز على فكرة السلامة. للدواء

 . سواء ارتبط المستهلك بالمنتج بعقد أو لم يرتبط

 92/25/5882الصادر في  98-82من المرسوم التنفيذي  25المادة و بالرجوع إلى نص 
       المستهلك هو كل شخص يقتني بثمن : "المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش تعرف المستهلك بأنه

أو خدمة ، معدين للاستعمال الوسيطي أو النهائي لسد  حاجاته الشخصية أو حاجة أو مجانا، منتجا 
  كل: " غ، بأنه. ق. م. ح. من ق 25فقرة  29كما عرفته المادة ". شخص آخر أو حيوان يتكلف به

 من  للاستعمال النهائي  موجهة  خدمة  أو  سلعة  مجانا  أو  بمقابل يقتني  معنوي  أو  طبيعي شخص
 ".به  متكفل  حيوان  أو  آخر حاجة شخص  تلبية  أو  الشخصية  حاجته  تلبية  أجل 

                                                           
 .22ص ،المرجع السابقمحمد صبري السعدي،  -1
 .ج.م.ق مكرر 542 المادة  -2
3- j. Bigot 62نقلا عن قادة شهيدة، المرجع السابق، ص. 
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        إن النصين السالف ذكرهما أخذا بالمفهوم الموسع للمستهلك فهو لم يشمل فقط المستهلك 
مما يلاحظ أيضا أن المفهوم جاء و  1.أو ما يعرف بالمستهلك النهائي بل تعداه ليشمل المستهلك الوسيطي

فيستوي أن يؤول إليهم عن طريق الشراء من المنتِج أو أحد التجار (. الدواء)مل كل المستعملين للمنتج ليش
كما أنه  2أو حتى الطبيب، أو مجانا كالجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع بعض الأدوية على المعوزين،

لا، بل أكثر من ذلك كل ما يشمل الغير الذين لا يرتبطون بأي علاقة مع المنتِج كعائلة المستهلك مث
 3.غير المحترف لأن المعيار المتبع هو معيار موضوعيو  يشمله لفظ حماية المستهلك ليشمل المحترف

غير المباشر و  فإن صفة المضرور تشمل المتضرر المباشر ذكره و عليه وحسب ما سبق
قتناء أدوية معيبة بسبب كما قد تمنح صفة المضرور للمستشفيات التي قامت بإ 4كالمضرور بالإرتداد،

 5.الإفتقار الذي قد يلحقها جراء تكاليف العلاج

 انقضاء مسؤولية المنتجو  تقادم الدعوى: ثانيا 

لقد سعت معظم التشريعات على ضمان حق المضرورين في التعويض، غير أن هذا الحق لم 
إلى ذلك أن المشرع لم يكن مطلقا، بل مقيد بمدد زمنية يمكن من خلالها المطالبة بالتعويض، أضف 

يترك المسؤول عن إحداث الضرر عرضة للتهديد من طرف رافعي الدعوى إلى مالا نهاية بل حدد آجال 
 .لانقضاء المسؤولية

 

 

                                                           
سلعة ،هو الشخص الذي يشتري ال( Consommateur Intermédiaire( ) أو الصناعي) المستهلك الوسيطي  -1

بغرض استخدامها في أغراض إنتاجية لإعادة بيعها أو إنتاج سلعة أخرى أو خدمة وتوزيعها وتسمى هذه السلع بالسلع 
فهو الشخص الذي يشتري السلعة للاستعمال الخاص به (  Consommateur Final) أما المستهلك النهائي . الصناعية

 .ستهلاكية أخيرة أو لأحد معارفه أو أقربائه وبالتالي تصبح سلعة إ
هناك جمعيات ناشطة، لها مقرات داخل العديد من المصالح الطبية، على غرار جمعية مساعدة المرضى المصابين  -2

بأمراض الكلى وأمراض القلب وأمراض جراحة الأطفال وغيرها من الجمعيات، التي تساعد المرضى في الحصول على 
لمحرومين والمعوزين والذين يحصلون على الدواء بالمجان، خاصة غير الأدوية بالمجان، خاصة بالنسبة للأشخاص ا

 .المؤمنين الذين أصبحوا غير قادرين على شراء الأدوية
 .69قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -3
 .585، ص المرجع السابقسليمة بويد، و  بشير سليم -4
 .وص قضية الكاشير الفاسدبخص 51/52/5888أنظر حكم صادر عن محكمة جنايات سطيف بتاريخ  -5
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 انقضاء المسؤولية الموضوعية .1

 على أن يخلق نوع من التوازن بين المنتج 5996/56لقد حاول المشرع الفرنسي من خلال المادة 
ففي نص المادة السابقة نجد أنه . متى يسقط حق المضرور في رفع هذه الدعوى المضرور، فحددو 

بإستثناء خطأ صادر من المنتج، فإن مسؤوليته تنقضي بمضي عشر سنوات تحسب من وقت طرح 
التبرير في ذلك أنه من غير المنطقي جعل المنتج تحت رحمة و  1.المنتج الذي أحدث الأضرار للتداول

 2.مدة زمنية لانقضاء مسؤوليته المضرور دون تحديد

طرح الدواء للتداول يكون المنتج مسؤولا عن أي ضرر تاريخ فخلال مدة العشر سنوات منذ 
الحكمة من ذلك و  بعد هذه المدة لا يكون المنتج مسؤولا عن الأضرار التي تحدث بعد ذلك،و  يحدثه الدواء،

قدم المنتج أو عيبا كان موجودا قبل طرحه أنه بعد هذه المدة يصعب إثبات تعيب الدواء كان بسبب 
 3.للتداول

 تقادم دعوى المسؤولية .2

في  الحديث عنهاقد نصت على أن دعوى التعويض التي تم  5996/51كذلك نجد أن المادة 
       تحتسب من تاريخ علم المدعي أو افتراض علمه بالضررو  أحكام هذا الباب، تتقادم بمدي ثلاث سنوات

بالتالي يسري و  تعتبر مدة ثلاث سنوات المذكورة في هذه المادة هي مدة تقادمو   4.المنتجبهوية و  العيبو 
 5.وفقا للقواعد العامة الانقطاعو  عليها الوقف

                                                           
1 - Article 1386-16 : « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur 
les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit 
même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé 
une action en justice ». 

 .25محمد بودالي، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص  -2
 .521رضا عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السابق، ص  -3

4- Article 1386-17 : « L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se 
prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou 
aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ». 

 .585القطب، المرجع السابق، ص  محمد محمد -5
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حفاظاً على حقه في الرجوع و  ، فيجب على المضرورالموضوعية إذا توافرت شروط المسؤولية
خطو  على المنتج  بالتعويض، المبادرة إلى فحص الدواء ار المنتج أو الصيدلي المنتج أو البائع  بالعيب ا 

لا سقطت بالتقادمو  أن يبادر إلى رفع دعوى المسؤولية عليه خلال مدة قصيرةو  الموجود فيه،   .ا 

نما حدد لسقوطها مدة و  فالمشرع لم يترك سقوط حق المستهلك في الدعوى بالتقادم للقواعد العامة، ا 
المسؤول عنه وفقا للنص و  العيبو  ن وقت علم المضرور بالضررهي ثلاث سنوات تبدأ مو  تقادم قصيرة

 .استقرار المعاملاتو الهدف هو  بذلك أن يحسم النزاع في فترة وجيزة أراد المشرع و يعتقد أن السابق، 

 سقوط الدعوى مثلما فعل المشرع الفرنسيو  الجزائري فلم يحددا آجال للتقادمو  أما المشرع المصري
يستوجب الرجوع إلى القواعد ، فإنه دام المشرعين لم يفردوا لها إلا مادة واحدةما و  ،بنصوص خاصة

 .طبيعة هذه المسؤوليةو  التي قد لا تتماشىو  سقوط الدعوىو  العامة للتقادم 
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 في مجال الدواء وضوعيةأحكام المسؤولية الم: الفصل الثاني

 

من التعرض للتعويض الذي يعتبر الجزاء المترتب لابد  الموضوعية لأحكام المسؤولية طرقعند الت
حقوق و  كي يلتزم المنتج بدفع التعويض لابد من الموازنة بين مصالحهو  على قيام مسؤولية المنتج المدنية،

المضرور يأخذ التعويض و  فالمنتج يسأل في حدود الأضرار التي يتسبب فيها منتجه،. المضرورين
 .المناسب للأضرار التي أصابته

نما مراعاة القاضي عند تقديره للتعويض لابد له أن يراعي جسامة الأضرار التي أحدثها المنتج دو ف
. حتى لو لم يخطئ المنتج فإنه يسأل طالما أنه تسبب بنشاطه في الإضرار بالغيرلجسامة خطأ المنتج، 

 . لصحية للأفرادن نشاطه مرتبط بالسلامة افالمنتج يسأل لكونه اخل بالإلتزامات المفروضة عليه لأ

أمام و  ستهلاك المختلفة،و أمام المشاكل التي أصبحت تزداد في الوقت الحاضر جراء حوادث الإ
 .، ظهر نظام التأمين من المسؤوليةبصفة شاملة عجز قواعد المسؤولية المدنية في تغطية كافة الأضرار

مين على المنتجات من طرف على اعتبار أن المشرع الجزائري نص صراحة على ضرورة إلزامية التأو 
ضمان تعويض الأضرار الناتجة عن و  المتدخلين لعرضها للتداول، لتخفيف عبء المسؤوليةو  المنتجين

التقني في مختلف و  مواجهة المخاطر التكنولوجية الكامنة من وراء التطور العلميو  عيوب المنتجات
يستوجب التأمين على و  جب التعويض عنها،تنوعها يستو و  هذا يعني أن إمكانية ترتب الأضرار. المجالات

 . مسؤولية المنتج المدنية

وسائل يمكن من خلالها قطع علاقة و  و موازنة لمصالح الطرفين فقد منح المشرع للمنتج طرق
 من ثم  دفع مسؤوليته إما على أساس القواعد التقليدية و  الأضرار الماسة بالمستهلك،و  السببية بين منتجه

 .ساس طرق الدفع الخاصة بالمنتجات المعيبةأو بناءا على أ

نظام الوفاء بالتعويض : وعلى ذلك ستتم دراسة هذا الفصل في مبحثين، يعالجُ في المبحث الأول
 .التأمين عليهاو  أما المبحث الثاني فسيتم تخصيصه لدراسة  دفع المسؤولية المدنية. عن الدواء المعيب
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 يضنظام الوفاء بالتعو : المبحث الأول

ن حاجة المضرور للحصول على التعويض عن الأضرار التي تلحق به جراء تناول أدوية معيبة إ
الرجوع و  فقد يكون هذا الأخير واحداً، حيث يسهل على المضرور معرفته. للبحث عن المسؤول هتدفع

 ض الفرديهو ما يطلق عليه نظام التعويو  في هذه الحالة يعوض المنتج لوحده المضرورو  عليه مباشرة، 
أحيانا أخرى يستطيع المنتج التنصل من مسؤوليته قانونا، أو يكون المسؤول مجهول  و  (.المطلب الأول)

 (.المطلب الثاني)  أنظمة التعويض الجماعيةما يفرض تعويض المضرورين عن طريق 

 نظام التعويض الفردي: المطلب الأول

الأضرار التي تصيب المضرورين من  من المبادئ الأساسية في المسؤولية الموضوعية بشأن
بذلك يعد و  .تعويض الأضرار متى كانت ناتجة عن عيب في المنتجبالمنتج قوم يتعيب المنتجات بأن 

حتى و لو لم يكن  عدما بوجود المسؤولو  يرتبط وجوداو  ستحقاق التعويض،الضرر شرطا جوهريا لإ
 . معين

     ، ثم إلى كيفية الوفاء بالتعويض(رع الأولالف) و عليه سوف يتم التطرق إلى مفهوم التعويض
 (.الفرع الثاني) 

 مفهوم التعويض: الفرع الأول

وظيفته جبر الضرر الحاصل،  و  1يعتبر التعويض الجزاء المترتب على قيام المسؤولية المدنية،
فإن تعريفه لم ينل ل التشريعات فإذا كان الإعتراف به لا يثير جدلا في جُ . إما بمسح آثاره أو التقليل منها

 2.قسطه بين الفقهاء، ربما يرجع ذلك إلى كون معناه لا يحتاج إلى الشرح

 تعريف التعويض: أولا 

ن كان مفهومه يستخلص و  المشرع الجزائري كالعديد من المشرعين لم يتعرض لتعريف التعويض، ا 
من القانون  595، 595، 595لا سيما المواد . من النصوص القانونية ذات الصلة بالمسؤولية المدنية

بالتالي سوف نتطرق إلى تعريف الفقهاء و  المدني التي نصت على طرق التعويض وكيفية تقديره،
 .ما هي عناصرهو  للتعويض

                                                           
الأشخاص في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في و  مسؤولية الناقل البري على نقل البضائعنبيل صالح،   العرباوي -1

 .465، ص 5252جامعة تلمسان، كلية الحقوق، القانون الخاص، 
 .297 المرجع السابق، ص يوسف، سي حوريةهية زا -2
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 المقصود بالتعويض .1

لقد جاء في القانون المدني أن المضرور يجب أن يعوض عن الإضرار مقابل ما أصابه من 
المسؤولية المدنية إصلاح ما اختل من توازن بحالة المضرور، ويقصد بالتعويض في مجال  1.خسارة

فهو يعني بعبارة موجزة جبر . نتيجة وقوع الضرر بإعادة هذا التوازن إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر
  .الضرر الذي لحق المضرور

ق أو الحكم فيما يتعل مبلغ من النقود تعطيها المحكمة: "يعرف بعض الفقهاء التعويض بأنهو 
بالخطأ المرتكب ضد المدعي عن طريق المدعى عليه لغرض تعويض المدعي عن ذلك الضرر بعد أن 

 2".يقيم الحجة عن الضرر الذي لحقه

ما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة و  يشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارةو  
ما و  شمل ما لحق المضرور من خسارةالتعويض يأما في مجال الأدوية فإن طبيعية للعمل غير المشروع، 

نما بسبب نشاط و  فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية ليس للعمل غير المشروع فقط ا 
 .لو لم يخطأ، بصرف النظر عما إذا الضرر متوقعاً أو غير متوقعو  المنتج حتى

 ردع غيره إحتياطاً و  و التعويض بالمفهوم السابق يختلف عن العقوبة التي تستهدف معاقبة الجاني
يترتب على هذا الإختلاف أن التعويض يتناسب طرديا مع الضرر، في حين أن العقوبة تتناسب و  وقايةً،و 

 3.لو لم يكن هناك ضررو  مع خطأ الجاني حتى

و في هذا السياق تجدر الإشارة أن التعويض في المسؤولية الموضوعية غير مرتبط بخطأ المنتج 
حالة محدث الضرر، و  سؤولية التقليدية حيث كان يبنى على اعتبارات تتعلق بسلوككما هو الحال في الم

الذي يلقي بتبعية التعويض على و  بل مرتبط بما يحدثه الضرر من تعدي على حق الغير في سلامته
 .ليس في سلوكه هل أخطأ أم لاو  عاتق الشخص الذي يكمن تحقق الضرر في نشاطه

العوض الذي يدفعه : " ريف للتعويض، يمكن تعريفه على أنهو أمام صمت المشرع عن وضع تع
. بذلك يرتبط التعويض بالضررو  1".جبرا للضرر الذي لحقهو  المتسبب في الضرر إلى المضرور إصلاحا

                                                           
 ج.م.ق554المادة  -1
، مجلة المحقق (دراسة مقارنة) تعويض الضرر العقدي في القانون الإنجليزي وليد خالد عطية، القيود الواردة على  -2

 .28، ص 5255السياسية،  جامعة بابل، العراق، و  الحلي للعلوم القانونية
، رسالة ماجستير، (دراسة مقارنة) من التعويض في القانون الكويتي  الإعفاءناصر متعب بنيه الخرنيج، الاتفاق على  -3

 .52، ص 5252الأوسط، الأردن،  جامعة الشرق
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كما أن التعويض مرهون بوجود الشخص الذي سبب الضرر حيث يمكن الرجوع عليه للمطالبة 
حتى في حالة عدم وجود الشخص المسؤول، فإن و  2.لتعويضقدرته على الإلتزام بدفع او  بالتعويض،

 . الدولة هي التي تتكفل بالتعويض في حالة الأضرار الجسمانية فقط

التي و و تجدر الإشارة إلى أن مفهوم التعويض يشمل جميع القواعد القانونية التي يعتمدها المشرع 
 . أو إثباته أو من له الحق في المطالبة به  يقصد بها تنظيم مجال التعويض، سواء ما تعلق منها بتقديره

 عناصر التعويض .2

السالفة الذكر  52-22من القانون المدني الجزائري المعدلة بموجب القانون  595نص المادة 
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين " التي تنص على 

الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض مكرر مع مراعاة الظروف  595و 595
 ".بصفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير

تغير و  من خلال هذه المادة أن التعويض يجب أن يراعى فيه عنصرين، الظروف الملابسةلاحظ ي
 .الضرر

 الظروف الملابسة - أ

السابقة، يلاحظ أن المشرع ألزم القاضي عند تقديره للتعويض بأن  595ستقراء نص المادة إب
يقصد بها تلك و  3.الظروف الملابسة هنا هي ظروف المضرور الشخصيةو  يراعي الظروف الملابسة،

الظروف الخاصة بشخص المضرور التي تحيط به كمستواه العلمي أو حالته الصحية أو سنه أو مهنته، 
ا أن ثراءه أو فقره لا يعتد بهما، فالعجز عن العمل الذي يصيب الشخص الذي كان دخله كبير يفوق كم

 كثيرا ما يسببه نفس العجز لشخص الذي دخله ضعيف، ما يعني أن التعويض يتم على أساس شخصي 
 4ليس على أساس موضوعي،و 

                                                                                                                                                                                     
 .55، ص ، المرجع السابقناصر متعب بنيه الخرنيج -1
تفاقات الدولية والتشريعات الوطنية، مجلة الضرر النووي، المفهوم وشروط التحقق، دراسة مقارنة بين الإوائل أبو طه،  -2

 .82، ص 5256، جامعة الشارقة، 25، العدد 59العلوم الشرعية والقانونية، المجلد 
  حمليل صالح، سلطة القاضي في تقدير التعويض عن المسؤولية المدنية في القانون والقضاء الجزائري، مجلة الفقه  -3
 .69، ص 5254، يوليو 55القانون الالكترونية، العدد و 
 .599 ،  ص5256، جامعة وهران، ديسمبر 29ناصر رانيا، التقدير القضائي للتعويض، مجلة أبحاث، العدد  -4
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اة مثل هذه الظروف، كون المناسب لمراعو  و في اعتقادنا أن مجال الأدوية هو المجال الخصب
تقدير الأضرار عند استهلاك الأدوية مسألة تتعلق في كثير من الأحيان بالتفاعلات الكيميائية للدواء التي 
يختلف ظهورها من جسم لآخر، أضف إلى ذلك أن معظم أضرار الأدوية تتمثل غالبا في ردود فعل 

الشخصية تجعل أثر الدواء الواحد متباينا من  عليه يمكن القول بأن الظروف الملابسةو  الجسم بسببها،
 1.شخص لآخر

 أم ا الظروف الشخصية للمسؤول كظروفه المالية، فإذا كان غنيا فهذا لا يعني أنه سيدفع أكثر، 
ذا كان فقيرا فلا يعني أنه سيدفع أقلو  حتى مدى تأمين مسؤوليته المدنية، لا يعتد بها عند تقدير و  .ا 

حتى جسامة الخطأ لا يولي لها القاضي أي اهتمام كظرف ملابس، و  بل 2.يالتعويض من طرف القاض
هو في الأخير سيدفع التعويض بقدر ما أحدثه من و  3.لأن المسؤولية الموضوعية ليس قوامها الخطأ

لتفات إلى ظروفه الشخصية باستثناء حسن نيته أو سوؤها كالتيقن من أن الدواء له أثارا ضرر دون الا
 4.ذلك لم يعلم بها المستهلكمع و  جانبية

     و من التطبيقات القضائية ما ذهبت إليه المحكمة العليا حين عرضت أحد القرارات للنقض 
 لأن قضاة الموضوع عند تسببيهم للقرار لم يشيروا إلى الظروف الملابسة للضحية عند تقديرهم للتعويض

 5.مجانب للصوابو  هو ما جعل قرارهم غير سليمو 

 لضررتغيير ا  - ب

أما إذا كان  ،تعويضهو  إذا كان الضرر ثابتا فهذا لا يطرح أي إشكال أو صعوبة في تحديده
الضرر متغيرا فالقاضي ملزم بأن يأخذ في الحسبان تفاقم الإصابة من يوم وقوعها إلى غاية صدور 

تقرار ليس نهائي لغاية اسو  قد يحكم القاضي بمبلغ تعويض ابتدائيفي بعض الأحيان   بل 6،الحكم

                                                           
جامعة منتوري كلية الحقوق، يسعد فضيلة، المسؤولية المدنية للمنتج عن منتجاته الصناعية، أطروحة دكتوراه،  -1

 .928، ص 5251بقسنطينة، 
 .565محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -2
 .925محمد محمد قطب، المرجع السابق، ص -3
 .545، ص المرجع السابقناصر رانيا،  -4
، المجلة القضائية، العدد الثالث، 5892-22-29، بتاريخ 98684الغرفة المدنية بالمحكمة العليا، رقم الملف  حكم -5

 .94، ص 5898سنة 
 .564محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -6
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يكون و  قيمته،و  يعرف الضرر المتغير بأنه الضرر غير المستقر في ذاتيتهو  1.الضرر بصفة نهائية
 2.النقصان بعد حدوثهو  عرضة للزيادة

و الضرر قد يتغير في إحدى الصورتين، إما متغيرا في الضرر ذاته كأن يبدأ بآثار جانبية 
ما متغيرا في قيمته نقداً و  3.كسينتهي بعاهة مستديمة أو العو  الآم ليتفاقمو  بسيطة الضرر هنا يبقى كما و  ا 

 4.لكن تتغير القدرة الشرائية بما يسمح بمراجعة قيمة التعويضو  هو

الضرر قد يتغير منذ الإصابة إلى غاية رفع الدعوى، بل قد يتغير أثناء سير الخصومة إلى و  
عليه فإن القاعدة و  .ور الحكمبل أبعد من ذلك قد يتغير الضرر حتى بعد صد 5غاية صدور الحكم،

القاضي في حكمه يحتفظ و  6العبرة بوقت صدور الحكم، القضاء هي أنو  الأساسية التي استقر عليها الفقه
هذا طبعا لا يعتبر خرقا لقوة الشيء المقضي فيه، هذا و  للمضرور بحقه في طلب إعادة تقدير التعويض،

ر بالنقصان فإنه لا يمكن إعادة النظر فيه مادام أن الحق في إذا تفاقم الضرر بالزيادة، أما إذا تغير الضر 
 7.طلب الإعادة من حق المضرور

 نطاق الأضرار المعوض عنها :ثانيا 

لتزام يفرضه القانون على كل من تسبب إستهلاكية الإلتزام بالتعويض في مجال المنتجات الإ
  اءً تعلق الأمر بالمسؤولية المدنية سو  بنشاطه في إحداث ضرر للغير بجبر الضرر الذي لحق المصاب

 . أو المسؤولية الموضوعية

                                                           
 .816، المرجع السابق، ص 5عبد الرزاق السنهوري، المجلد -1
القانونية، العدد الثالث، جامعة دمشق،  و  مجلة العلوم الإقتصادية أصالة كيوان كيوان، تعويض الضرر المتغير، -2

 .224، ص 5255
 .222ص المرجع نفسه،  -3
 .222، ص المرجع نفسه -4
 .545ص  ،نفسهالمرجع  -5
جامعة كلية الحقوق، ، أطروحة دكتوراه، (دراسة مقارنة) بائعيها و  المر سهام، المسؤولية المدنية لمنتج المواد الصيدلانية -6

 .414، ص 5251تلمسان، 
 .268، ص المرجع السابقأصالة كيوان كيوان،  -7
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ومع ذلك  .القاضي، وهو الأصل ويحدده وفقا لسلطته التقديرية اتقدير التعويض يتولاهمسألة و 
فقد ألزم القانون بالتعويض عن  1.وضع المشرع قيودا على هذه السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي

 . اس بالشخص أو بمالهالضرر الناشئ عن المس

    ما هو نطاق التعويض الذي يحكم به القاضي لجبر الضرر؟ : غير أن السؤال المطروح هو
 أو بمعنى آخر، هل يغطي التعويض جميع الأضرار التي تصيب المستهلك؟

 ند المشرع الجزائريـع .1

د أقر في نص سعيا من المشرع لتنظيم عملية تعويض الأضرار الناشئة عن حوادث المنتجات فق
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير، يُلزم من كان " ج على .م.ق 554المادة 

هو  ما نص عليه كذلك في و  على أن محدث الضرر ملزم بتعويض المضرور" سببا في حدوثه بالتعويض
 .  ج.م.ق542المادة 

تنص على أن القاضي يقدر مدى السالف ذكرها من ق م ج التي  595المادة بالرجوع إلى 
فمصطلح الضرر جاء (. عن الضرر الذي لحق المصاب)...التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور

من القانون  28في نفس الإطار نجد أن المشرع قد نص في المادة و  .عاما غير مقتصر على نوع معين
 المستهلك بصحة ضررالمنتجات لا تلحق ا" .... على أن  المعدل المتعلق بحماية المستهلك 28-29
من نفس  58المادة و  ".الأخرى الشروط أو للاستعمال العادية الشروط ذلك ضمنو  مصالحهو  أمنهو 

أن لا يسبب له و  يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك مصلحته المادية: "القانون التي تنص على
 ".ضرراً معنويا

مشرع الجزائري قد بين طبيعة الأضرار التي تلحق من خلال تفحص النصوص السابقة يبدو أن ال
هذا يقود إلى أن التعويض يجب أن يغطي جميع الأضرار الناتجة عن تعيب المنتجات سواء و  بالمستهلك،

        ذاته  المعيب بالمنت ج تلحق التي تتمثل في تغطية الأضرار التيو  كانت ذات طبيعة مادية
بهذا يبقى الباب و  التي يمتلكها المضرور أو جسمانية أو معنوية، لأموالا أو الأشياء تلحق التي الأضرارو 

ذلك من خلال إرساء قواعد المسؤولية و  2.مفتوحاً أمام إجتهاد القضاء الجزائري بخصوص هذه المسألة
 بالمستهلكين المعيبة المنتجات تلحقها تحمل التبعة عن جميع الأضرار بدون استثناء التيو  بدون خطأ،

 .الواسع للتعويض هوممف في
                                                           

 .65حمليل صالح، المرجع السابق، ص -1
 .69ص المرجع نفسه، -2
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 عند المشرع الفرنسي .2

المنقولة  5-5996أما عن موقف المشرع الفرنسي من تعويض الأضرار، فقد أقر في نص المادة 
أن أحكام هذا الباب تسري على تعويض الضرر الناشئ عن المساس " على  1من التعليمة الأوروبية،

رسوم، الناتجة عن التعدي على الممتلكات، بالشخص أو بمال آخر الذي يفوق المبالغ المحدد بالم
 ."باستثناء المنتج المعيب نفسه

يستخلص من هذه المادة أن المشرع الفرنسي فيما يخص الأضرار الماسة بصحة الإنسان لم 
هي بعيدة عن كل و  يستثنِ أي ضرر، وهذا شيء منطقي كون السلامة الجسدية من النظام العام

قتصادية التي يتحملها المضرور التي تترتب لمنتج يسأل عن الأضرار الإأضف إلى ذلك أن ا 2مزايدات،
لا فرق هنا بين و  3تتمثل في تكاليف الرعاية الصحية، عدم القدرة على العمل،و  على وقوع الضرر الجسدي

  4.المهنيو  المستهلك

 .استثنى في مجال التعويض نوعين من الأضرارأما الأضرار الماسة بأموال المتضرر فقد 

 نطاق من هذه الأضرار استبعد لقدو  ذاته، المعيب بالمنت ج تلحق هي الأضرار التيو  الأول النوع 
 مكتفيا، لا الأموالو  على أساس أن هذه الأضرار لا تصيب لا الأشخاص تعويضها، يجب التي الأضرار

يطبق بشأنها و  الخفي العيب يضمانو  بدعا المنتجو  حائزها بين تربط التي العقدية الرابطة بحكمو  شأنها في
 الذي الموقف هذا يعدو  5.التقليدية العقدية المسؤولية دعاويو  ف،.م.من ق 5645ما تنص عليه المادة 

 على المستندو  للعيب الموسع المفهوم عن التعويض من المتعاقد يحرم كونه منت قدا الفرنسي المشرع انتهجه
ضمان العيوب )للعيب  الضيق إلى المفهوم المتعاقد ليحيو  السلعة من المنتظرة للسلامة  المشروع التوقع
 6(.دعوى عدم المطابقة في التسليمو  الخفية

بأن نظام  5252أكتوبر  54و لقد خلصت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها صادر بتاريخ 
ى ذلك ترتيبا علو  لية الموضوعية لا ينطبق على تعويض الأضرار الناتجة عن تعيب المنتج نفسهالمسؤو 

                                                           
1- EVE Matringe, Op.cite, p 138. 
2-François Xavier Testu, Op.cite, p 5. 

 .14قادة شهيدة، المرجع السابق، ص -3
4- EVE Matringe ,Op.cite, p 131. 
5- Ibid, p 138. 
6- François Xavier Testu, Op.cite, p 5. 
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يعد  الأضرارهذه   إصلاحبأن تحميل المنتج و  من قانون المنتجات المعيبة 5-5996تطبيق نص المادة 
 1.انتهاكا من محكمة الاستئناف للمادة السالف ذكرها

 الخاص للإستهلاك تخصص لم التي الأموال أو الأشياء تلحق التي فهي الأضرار الثاني النوع 
 هذا يبدوو  حرفته، أو مهنته ممارسة أو تجارية أغراض في هايستخدم أو الشخص التي يتملكها هيو 

 إلى حماية تهدف كونها منطقي الموضوعية المسؤولية في الأضرار عن التعويض في مجال الإستبعاد
محترف، فالمشرع أجاز لهم بحسب  مواجهة في أما في حالة محترف. المحترفين مواجهة في المستهلكين
قوا على إستبعاد التعويض في حالة الأضرار التي تمس بالأموال الموجهة بأن يتف 52-5996 نص المادة

أما الأموال المضرورة الموجهة للإستهلاك الشخصي فلا يمكن الإتفاق على عدم . للإستعمال المهني
 2.لو كان صاحبها مهنيو  تعويضها

ذلك و  3فرنسا، أما الأضرار الأدبية أو المعنوية، فقد كانت محل خلاف بين فقهاء القانون في
التي نقل عنها المشرع الفرنسي قواعده القانونية، حيث و  من التوجيهة الأوروبية 28راجع لكون المادة 

حيث تركت الحرية  4.استبعدت المادة السالفة الذكر الأضرار الأدبية من نطاق الأضرار المعوض عنها
من قوانينها الخاصة على إلزام المنتج لكل دولة أوروبية عضو في الاتحاد الأوروبي الحرية في النص ض

لا تفوت عليه و  لأن هذه الأضرار لا تسبب للمضرور أية خسارة . بالتعويض عن هذا النوع من الأضرار
إلا أن المشرع الفرنسي حسم هذا الجدل بالنص بتعويض هذه  5.أي ربح وهذا ما جعلها محل خلاف

 .السالف ذكرها 5-5996جات المعيبة في المادة الأضرار عن طريق قواعد المسؤولية عن فعل المنت

يضاف إلى ما تقدم أن استبعاد الأضرار التي تلحق بالدواء المعيب نفسه هو استبعاد قد لا يكون 
 هو استبعاد منطقي كون المشرع ركز على الأضرار الجسمانيةو  له تأثير كبير مقارنة مع أثمان الأدوية،

 . ال الأدويةهي الأكثر شيوعا في مجو  الماديةو 

 

                                                           
1 - Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 14-13.847, Publié au bulletin 
2   - FRANÇOIS Xavier Testu, Op.cite, p 6. 

درت محكمة النقض الفرنسية حكما شهيرا بتاريخ إستقر القضاء الفرنسي على التعويض عن الضرر الأدبي عندما أص -3
 .الذي كرس مبدأ التعويض عن الأضرار الأدبية 52-26-5999

4 - EVE Matringe, Op.cite, p178. 
5- JIAYAN Feng, Op.cite, p 187. 
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 القانون المصري .3

المتضمن قانون  51-88من القانون رقم  61و بالرجوع إلى القانون المصري في نص المادة 
    موزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدني و  يسأل منتج السلعة: نجده قد نص على أنهالتجارة المصري 

بالتالي يتضح من و  .يب في المنتجأو مادي يحدثه المنتج إذا اثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسب ع
هذه المادة أن المشرع قد استثنت الضرر الذي يصيب المنتوج من تغطية التعويض، كما أتى على ذكر 

هو نفس نهج المشرع الفرنسي، غير أنه أتى على و  لم يذكر الضرر المعنويو  الضرر البدني أو مادي
 .م. م. ق 555ذكر الضرر المعنوي في نص المادة 

المتعلق  28/29القانون  و  المدني القانون في الواردة لال ما تم استنتاجه من النصوصمن خ
الضرر  نطاق نلاحظ توسع المشرع الجزائري في ،له التطبيقية النصوصو  بحماية المستهلك المعدل

، حيث أعطى المضرور الحق في رفع دعوى نالقوانيو  النصوص تلك خلال من تبناه الذي المعوض عنها
 الفرنسي القانون على بعكس. ة ضد المنتج سواءا تعلق الأمر بالأضرار المادية أو الأضرار التجاريةواحد
الذي استثنى الأضرار التجارية أو ما يسمى   17/99 رقم المصري التجارة قانون أو  389/98 رقم

م ضمان أعطى المضرور الحق في التعويض عنها عن طريق أحكاو  الأضرار التي تلحق المبيع ذاته
الفرنسي قد يكلف المضرور رفع دعويين و  التمييز بين الأضرار عند المشرعين المصريو  .العيوب الخفية

الأولى تتعلق بتعويض الأضرار بناءا على أحكام  1ضد شخص واحد،و  مختلفتين على واقعة واحدة
 .لعيوب الخفيةالثانية تخص الأضرار التجارية بناءا على أحكام ضمان او  المسؤولية الموضوعية،

 حدود التعويض: ثالثا

لقد أعطى المشرع الأوروبي لدول أعضاءه الحرية في تحديد سقف التعويض الممنوح للمتضرر 
التي تنص على أن للدول  5892من التوجيهة الأوروبية لسنة  56من المنتجات المعيبة في المادة 

           سبة للأضرار الناجمة عن الوفاة الأعضاء الحق في أن تضع حدا لمسؤولية المنتج الكلية بالن
مليون  12معيبة، شريطة ألا يقل هذا الحد عن و  التي تقع في منتجات مماثلةو  أو الإصابات الجسدية

 2.يورو

                                                           
وحة دكتوراه ه في التشريع الجزائري، أطر تتعويض المستهلك عن الإضرار بسلامعلى خوجة خيرة، الضمانات القانونية ل -1

 .584ص ، 5256جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق، في القانون، 
2 - Article 16 du la directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits 
défectueux. 
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و مما لا شك فيه، أن المشرع الأوروبي لجأ إلى وضع حد أقصى للتعويض الذي يدفعه المنتج 
إضافة إلى . ة للمسؤولية الموضوعية على النحو السالف ذكرهللمضرور، على أساس الطبيعة الإستثنائي

رغبة المشرع في أن يضع المنتج على بصيرة في ما يمكن أن يتحمله من تكاليف مالية في حال وقوع 
 1.و تحسين جودتها أضرار بالمستهلكين، بما لا يشكل عائقاً أمامهم في تطوير الأدوية

   ن المشرع الفرنسي في بداية الأمر لم يحدد سقف للتعويض هنا لا تفوتنا الفرصة إلى الإشارة أ
بموجب  5-5996ترك مطلق الحرية للقاضي في تقدير التعويض المناسب، إلا أنه قام بتعديل المادة و 

أين أصبح يفرق بين الأضرار الماسة  2.المتعلق بتدابير تبسيط القانون 5949-5224القانون 
المتعلق بكيفية 559-5222المرسوم رقم  5222ال، ثم أصدر سنة تلك التي تصيب الأمو و  بالأشخاص

حيث نص في مادته الأولى على أن المبلغ المشار إليه في  3من القانون المدني، 5-5996تطبيق المادة 
 4.يورو 222حدد بمبلغ  5-5996المادة 

   ص التي تمس الأشخا الأضرار يستخلص من المادة السابقة أن تحديد سقف الأضرار يخص
عليه فإن المنتج يسأل عن كل و  يستثنى من ذلك الأضرار التي تلحق المنتج المعيب ذاته،و  أو الأموال

لا مجال لتحديد سقف للأضرار أو التعويض، أما الأضرار التي تصيب  و  أذى يصيب المضرور نفسه
يورو فإنه يتم التعويض  222ماله أو ممتلكاته جراء  تناوله أدوية معيبة إذا تجاوزت قيمة الأضرار مبلغ 

 .حتى المعنويةو  سواءا تعلق الأمر بالأضرار المادية أو الجسدية 5عنها إذا تجاوزت هذا المبلغ،

أدنى أو سقف للمطالبة  خلاصة لما سبق يمكن القول أن المشرع الجزائري لم يضع حداً 
اً الأمر للإجتهادات بالتعويض، أو قيمة محددة للضرر من خلالها يمكن المطالبة بالتعويض تارك

القضائية، ما يفهم بأن المشرع الجزائري أعطى المضرور الحق في طلب التعويض كاملا دون تحديد، 

                                                           
، ص .5254امعي، مصر، تأثير المنافسة على ضمان سلامة المنتج، دار الفكر الجو  حماية المستهلكعلي فتاك،  -1

499. 
2-Art 29, Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, Version 
consolidée au 26 mai 2018  
3-Décret no 2005-113du11février2005prispourl’applicationdel’article1386-2 du 
code civil, j,o N°36 du 12-02-2005JO 
4 - Art 01 « Lemontantviséàl’article1386-2 du code civil est fixé à 500 euros » Décret 
no 2005-113du11février2005prispourl’applicationdel’article1386-2 du code civil 
5- JIAYAN Feng, Op.cite, p 184. 
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عكس المشرع الفرنسي الذي حدد سقف للأضرار المالية للمضرور بحيث لو تعدته جاز له المطالبة 
 .بالتعويض

 كيفية الوفاء بالتعويض:  الفرع الثاني 

رة بأن آثار المسؤولية المدنية تتمثل في استحقاق المضرور تعويضا عن الضرر لقد سبقت الإشا
فالتعويض عن الأضرار التي تنتج عن الأدوية المعيبة . مناط التعويض هو تعي ب الدواءو  الذي أصابه،

لقد حرص المشرع و  .لوصول إليه حين إثارته لمسؤولية المنتجلبلا شك أهم شيء يسعى المضرور و  تعد
 .تقديرهو  ضبط طريقة التعويضعلى 

أهم الطرق التي يجب على و  وسيتم من خلال هذا الفرع التعرض إلى كيفية الوفاء بالتعويض،
وذلك من خلال نقطتين، الأولى نتطرق فيها إلى . المدعي إتباعها للحصول على التعويض المناسب له

قتضاء هذا مختلف الطرق الواجبة لا تقدير هذا التعويض، أما الثانية فسنتطرق من خلالها إلى تبيان
 .التعويض

 تقدير التعويض : أولا

يتعين على القاضي بعد أن يكون قد حدد الضرر المستحق للتعويض في إطار مسؤولية المنتج 
استبعاد غيرها، أن يقوم بتقدير التعويض ثم تقويمه، و  أي بعد أن  يحدد الأضرار التي تقبل التعويض

إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون، فالقاضي " :التي تنص على 595وذلك وفقا للمادة 
هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية 

الدائن لعدم الوفاء بإلتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في إستطاعة 
 .أن يتوقاه ببذل جهد معقول

غير أنه إذا كان الإلتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطا جسميا إلا 
 ".بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد

الهدف الأخير لضحايا المنتجات المعيبة، الحصول على تعويض مناسب يجبر الأضرار  يعد
هو ما و  ي لحقت بهم، فقد يكون هذا التعويض إتفاقي بين الضحية والمنتج كما بينت المادة السابقة،الت

هذا لا يمكن تطبيقه في هذا المجال، لأن استهلاك الأدوية يتعلق بصحة و  1يسمى بالشرط الجزائي،

                                                           
 .469، ص المرجع السابقالمر سهام،  -1
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غير . الأوروبية مثال ذلك سقف التعويض الذي حددته التعليمةو  .كما قد يكون بنص القانون 1.المستهلك
الأكثر إنتشارا هي اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على التعويض، خاصة في و  أن الطريقة السائدة

 .حالة ما إذا لم يحدد مبلغ التعويض من قبل الأطراف أو القانون

و بذلك فتقدير التعويض المستحق هو من مسائل السلطة التقديرية التي يستقل بها قاضي 
 يخضع لقاعدة ما لحق من خسارة  فالتعويض في أي صورة كان  2ن رقابة المحكمة العليا،الموضوع دو 

لم يترك المشرع للقاضي السلطة المطلقة بل و  يجب أن يكون مناسبا لجبر الضرر،و  3.ما فات من ربحو 
 . الظروف الملابسةو  قيده بمعايير يستند عليها تتمثل في الضرر المتغير

همته  في مجال الأدوية، نجد أن القانون منحه سلطة الإستعانة بذوي و تسهيلا للقاضي في م
من ق إ م إ حين أجازت للقاضي  556هو ما نصت عليه المادة و  التخصص في تقدير الأضرارو  الخبرة

بحكم أنه  تتمثل في اللجوء إلى الطب الشرعيو  4.اللجوء إلى الخبرة الفنية عن طريق تعيين خبراء
لات بالنسبة للقضاء، فالقاضي يحتاج إلى الخبير الطبي كونه مساعدا للقضاء في ضروري في بعض الحا

 5.مسائل فنية طبية

لذلك لابد على القاضي أن يبين في حكمه عناصر الضرر التي اعتمد عليها في تقدير التعويض 
يثرى  لا ينقص عنه حتى لاو  وبهذا فلا يجوز أن يتجاوز مبلغ التعويض مقدار الضرر 6،المحكوم به

 7.المضرور بغير سبب

عليه يجوز للمتضرر الرجوع على واحد من و  و قد يحدث أن يتعدد المسؤولين عن الضرر الواحد،
ج، .م.ق552هو ما نصت عليه المادة و  .المسؤولين أو عليهم جميعا، لكي يحصل على التعويض الملائم

                                                           
 .522، ص المرجع السابقاهيمي زينة، بر  -1
 .959زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق،ص -2
 .815، المرجع السابق، ص5عبد الرزاق السنهوري، المجلد  -3
تعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من .....يجوز للقاضي من تلقاء نفسه "  تنص على  556المادة  -4

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 5229فبراير سنة   52المؤر خ في  28-29رقم  ، القانون"تخصصات مختلفة
 .5229سنة  55ر عدد . ج
ملوك محفوظ، الإطار القانوني لممارسة الطب الشرعي في التشريع الجزائري، الملتقى الدولي حول أدلة الإثبات الجنائية  -5

 .5259ابريل  56و 52اهري محمد بشار، الحديثة في التشريعات المقارنة، جامعة ط
 .596رايس محمد، المرجع السابق، ص -6
 .562محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -7
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وهو ما قضت به  1.ضرور بلا سببأن لا يُغنى المو  التعويضو  شرط أن يكون هناك تناسب بين الضرر
من المبادئ العامة في القانون أن التعويضات المدنية يجب أن تكون : "المحكمة العليا في حكم لها بقولها

مناسبة للضرر الحاصل، وعلى القضاة أن يبينوا في أحكامهم الوسائل المعتمدة لتقدير تلك التعويضات، 
للقانون، ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع منحوا  ومن ثم فإن القضاء وبخلاف ذلك يعد خرقا

عتمدوا عليها في تقديرهم للتعويض يكونوا بذلك قد خرقوا إات هامة دون تحديد العناصر التي تعويض
 2".القواعد المقررة قانونا ومتى كان كذلك إستوجب قرارهم النقض

فإنه يجوز للقاضي أن يقضي بتعويض ( معنويةو  جسديةو  أضرار مادية) وفي حالة تعدد الأضرار
إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور، لكن يشترط أن يبين عناصر الضرر التي قضى 

 3.بموجبها بهذا التعويض

 طرق التعويض : ثانيا 

لقد تضمن القانون المدني الجزائري أحكام عامة تبين للقاضي طريقة التعويض عن مختلف 
     المعدل  29-28المنتجات المعيبة، ونظمها أيضا قانون حماية المستهلك رقم  الأضرار التي تسببها

 .المتمم ومختلف المراسيم التنفيذيةو 

يتعلق الأمر و  المعدلة من القانون المدني إلى أهم طرق التعويض، 595لقد أشارت المادة 
د الطريقة التي يتم بها القاضي له السلطة كاملة في تحديو  بالتعويض العيني أو التعويض بمقابل،

 .متى كان ذلك ممكنا 6من ق م م، 515المادة و   5من ق م ف، 5545التي يقابلها المادة و  4.التعويض

                                                           
 .552صفاء شكور عباس، المرجع السابق، ص  -1
 .89، ص 9، العدد5885، المجلة القضائية لسنة، 12524، ملف رقم 51/25/5885قرار مؤرخ في  -2
، 5255سؤولية عن الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، أحمد معاشو، الم -3

 .524ص
عن المنتجات المعيبة، أطروحة دكتوراه،  بومدين فاطيمة الزهرة، مخاطر النمو كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية -4

 .524، ص 5251جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
5- Art 1142 CCF. 

يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون "  515المادة   -6
إيرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا، ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي ، تبعا 

أمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن ي
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فالأصل في التعويض أن يكون عينيا، والقاضي ملزم به إذا كان ممكنا وطلبه الدائن، أو تقدم به 
يجب الإشارة أولا إلى أنه يقصد و  1.الضرريقصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع و  .المدين

عادة الحال إلى ما كانت عليه من قبل غير أن  2.بالتعويض العيني أن نجعله وكأنه لم يوجد من قبل بل وا 
خاصة فيما يتعلق بالوفيات أو الأضرار . ذلك لا يتحقق في مجال المسؤولية عن الأدوية المعيبة

إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، بل يتعلق بتعويض الضرر بمقابل، الجسمانية، لذلك لا يكون الأمر هنا ب
 .لأن الضرر يمس بصحة المستهلك

والتعويض   3.و التعويض بمقابل هو الصورة الغالبة للتعويض في المسؤولية عن الأدوية المعيبة
هذا ما و  4.نقدي هو الأكثر شيوعا، كونه أهم وسيلة لتقويم الأضرار، كما قد يكون غيرو  قد يكون نقدياً 

تعتبر هذه و  قصده المشرع في الفقرة الثانية بأن يكون التعويض أداء معين يتصل بالفعل المسبب للضرر،
 هذا        5.بأنواعها قابلة للتقويم نقداو  الصورة مناسبة أكثر لإصلاح الأضرار، بحكم أن جميعها

فعة واحدة للمضرور، إلا أنه يجوز للقاضي الأصل في التعويض بمقابل إذا كان مبلغا ماليا أن يدفع دو 
أن يجعله يدفع على شكل أقساط أو إيرادً مرتبا، كما يجوز إلزام المدين بتقديم تأمين بإيداع مبلغ كافٍ 

 6.لضمان الوفاء بالإيراد المحكوم به

                                                                                                                                                                                     

، المتضمن القانون المدني المصري، الوقائع 5849سنة  595القانون " بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض
 .5849-21-58مكرر بتاريخ  529المصرية، عدد 

 .ج .م .ق 564المادة  -1
 .589وسف، المرجع السابق، صزاهية حورية سي ي -2
 .418، ص المرجع السابقالمر سهام،  -3
التعويض بمقابل لا يعني التعويض النقدي فقط بل قد يكون غير نقدي، ويكون ذلك بواسطة فسخ العقد، في الحالة التي  -4

هذا النوع من التعويض غير  غير أن .يفقد فيها الدائن الأمل في تنفيذ المدين لإلتزامه، مع التعويض إذا كان لذلك مبرر
ذلك لا يتحقق إلا و  قليلا لوقوع في مجال مسؤولية المنتج لأن الهدف الوحيد للمتضرر هو جبر الضرر الذي لحقبهو  فعال

 .بواسطة التعويض النقدي
 .952زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق،ص -5
 كلية الحقوق، نيل شهادة ماجستير في القانون الخاص،بحماوي الشريف، التعويض عن الأضرار الجسمانية، رسالة ل -6

 .99، ص5229جامعة تلمسان، 
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د يكن، فإن الأصل في مسؤولية المنتج عن الدواء أنها غير مقيدة بحدود مالية معينة عن مهماو  
الحكم بالتعويض، كما أن النصوص المتعلقة بالتعويض جاءت فضفاضة، مما يفهم منها أن القاضي 

 1.يستطيع أن يحكم على المنتج دونما نظر إلى حدٍ أقصى أو أدنى

 نظام التعويض الجماعي: المطلب الثاني

 المسؤولية لىع التأمين إلزامية والمصري على الفرنسي أكد المشرع الجزائري على غرار المشرع
 التعويض في المضرورين حقوق وسيلة فعالة لضمان بات المسؤولية على الإجباري المدنية، لأن التأمين

 للمضرور بالنسبة التعويض، أو عن للمسؤول بالنسبة سواء عنها غنى لا ضروريةمصلحة  أصبح حيث
 قيام معه يستبعد ما ب الدواء،تعيُ  بينو  الضرر بين السببية علاقة إثبات خاصة إذا فشل هذا الأخير في

 (.الفرع الأول) الضرر لتغطية التأمين شركة تدخل يضمن و مسؤولية المنتج،

 سواء مرهقة تكون قد بالمضرور، تصيب  أن يمكن التي غير إنه في بعض الأحيان الأضرار
راض بقدر ما تتسم علاج لبعض الأم هي ما بقدر الأدوية أن باعتبار التأمين، لشركات أو للشركة المنتجة

 شخصا تصيب لا قد عنها تترتب قد التي لذلك فالأضرار المخاطر،و  بالخطورة بسبب تميزها بثنائية الفائدة
نما واحدا البحث عن آليات  من لابد كان لذلك بل الآلاف، الأشخاص من المئات صحة تطال قد وا 

 (.الفرع الثاني) إحتياطية لتعويض أضرار الأدوية

 تأمين المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة عن المنتجات .الفرع الأول

المشاريع بالنسبة بلا شك من أهم الميادين للتأمين بصفة عامة لا سيما و  يعد تأمين المسؤولية
      ما يجعله مرهقا له وحده الإنتاجية الكبيرة، فبفضله يتم توزيع عبئ التعويض عوض تركيزه في ذمة المنتج

 .بذلك يتعزز حقه في الحصول على التعويضو  قت يهدف التأمين لتقديم الضمان للمضرورفي نفس الو و 

هو ما تبناه و  فتأمين المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة إما أن يتم وفق الطرق التقليدية
ما أن يكون و  ،(أولا)المشرع الجزائري ية هو ما أخذت به بعض النظم القانونو  (ثانيا)التأمين مباشراا 

 .المقارنة

 

 

                                                           
 .442علي فتاك، المرجع السابق، ص -1
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 التأمين التقليدي: أولا

التأمين من المسؤولية المدنية يتضمن عدة جوانب هامة، سوف يتم التطرق إلى مفهوم بما أن 
 (        أولا) ال الدواءتناول بعض هذه الجوانب بعرض موجز من خلال  التعريف بعقد التأمين في مج

لى أين يمتد نطاقه و  ت أخرى،تصافه ببعض الخصوصية مقارنة به في مجالاإمدى و  ما هي و  ؟(ثانيا)ا 
 ؟ (ثالثا)أهم النقائص المسجلة التي تشكل عائقا أمام المضرور كي يحصل على التعويض

 مفهوم تأمين المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة   .1

رض فقها، ثم تحديد أو عو  يقتضي منا التعريف بعقد التأمين تسليط الضوء على تعريفه قانونا
 .خصائصه في مجال المسؤولية المدنية عن المنتجات بما يتميز به عن التأمين  في مجالات أخرى

 تعريف التأمين  - أ

التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن :" عرفه المشرع الجزائري بقوله إن التأمين كمفهوم قانوني
بلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه م
ذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية و  مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد

المتعلق  21-82الأمر 2 هو نفس المفهوم الذي تبنته المادة منو  1،"أخرى يؤديها المؤ من له للمؤمن
 وني يركز أساسا على العلاقة التعاقدية التي ينشئها بين المؤمنفتعريف التأمين بالمعنى القان. 2بالتأمينات

، بالإضافة إلى ذلك، فإن التعريف القانوني يظهر عناصر التأمين من الناحية (المنتج ) المؤمن لهو 
 3.مبلغ التأمين و قسط التأمين الخطر،: القانونية وهي

ن له على تعهد من المؤمن بأن يقدم له عقد بمقتضاه يتحصل المؤم  " يعرفه الفقيه بلانيول بأنهو  
والتأمين من المسؤولية  4."مبلغا من المال في حالة وقوع خطر معين مقابل دفع قسط أو اشتراك مسبق

بضمان المؤمن له من الأضرار  يندرج ضمن التأمين على الأضرار؛ وهو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن،
ابل قسط يدفعه المؤمن له، ومبلغ التأمين لا يشمل فقط دين الناتجة عن رجوع الغير عليه بالمسؤولية، مق

                                                           
 .ج.م.من ق 658المادة  -1
 .5882مارس  29المؤرخة في  59ر العدد . المتعلق بالتأمينات، ج 5882يناير  52المؤرخ في  21-82الأمر  -2
، 5252ة قانون التأمين الجزائري، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، جديدي معراج، مدخل لدراس -3

 .55ص 
 .52المرجع نفسه، ص  -4
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نما يشمل كذلك مصروفات الدعوى التي حكم عليه بها، كما يغطي  1التعويض الذي يلتزم به المؤمن، وا 
فالخطر في هذا النوع من  2.جميع الأضرار التي تلحق المؤمن له نتيجة دعوى المسؤولية التي ترفع عليه

 بالتالي فالخطر المؤمن منه يتعلق بمال المؤمن لهو  بة القضائية التي يقوم بها الغير،التأمين هو المطال
 3.ليس بشخصهو 

 أقسام التأمين - ب

التأمين من الأخطار غير و  و ينقسم التأمين من المسؤولية إلى التأمين من الأخطار المعينة،
نما يتم تعيينه بعد ذلك عند تحقق و  هذا الأخير يكون محله غير معين وقت إبرام عقد التأمينو  .المعينة ا 
  هو الأصل في التأمين من المسؤولية، كالتأمين من المسؤولية الناجمة عن حوادث السيارات و  الخطر،

تحديد قيمة الأضرار المترتبة عن وقوع الحادث و  المسؤولية الناجمة عن المنتجات، لأنه يصعب معرفةو 
 4.المنشئ للمسؤولية

وذلك  5وادث الإستهلاك له أهمية كبيرة تكمن في الوظيفة التي يؤديها،إن التأمين في مجال ح
فهو يغطي التبعات المالية للمنتج من . جع أساسا لفعالية هذا النظام في ضمان التعويض للمتضررينار 

التي تلحق أضرارا بالغير، سواءً كان المضرور و  نتائج الأخطار التي قد تتحقق بسبب الأدوية المعيبة
 6.هو ما جعل المشرع يقر بإلزاميتهو  ا أم لا، سواءً كانت الأضرار مادية أو جسمانية،متعاقد

لهذا لا يستطيع . فأصبح تأسيس نظام تأميني خاص بالمنتجات الإستهلاكية ضرورة ملحة
المنتجون ممارسة نشاطهم إلا بعد اكتتاب تأمين لتغطية الأضرار الناتجة عن عيوب منتجاتهم، وهذا ما 

فالتأمين أصبح حاجة ملحة  .وهو المعمول به في الجزائر 7لمشرع في القانون المنظم لهذا المجال،أكده ا
مواجهة الإشكالات المختلفة المتعلقة بالتعويضات عن حوادث الإستهلاك المتنامية في و  لتغطية الأضرار

                                                           
 .السابق ذكره من قانون التأمين 26المادة  -1
 .من نفس القانون  21المادة  -2
 .986العرباوي نبيل صالح، المرجع السابق، ص  -3
4

 ،5252قانون التأمين الجزائري، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  مدخل لدراسة، جديدي معراج -
 .44ص 

 .54المرجع  نفسه، ص  -5
 .من قانون التأمين السابق ذكره 569المادة  -6
 جوان 27 أبحاث، العددو  ، مجلة دراسات(دراسة مقارنة)فضيلة، الطبيعة القانونية لتأمين المسؤولية المدنية  يسومم -7

 .98السنة التاسعة، جامعة الجلفة، ص  2017
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من السلع  أمن المستهلك في العديدو  وقتنا الحاضر نظرا لاتساع نطاق الأخطار المضرة بصحة
المنصف و  صعوبة تحمل التعويض الكاملو  الإستهلاكية كالأدوية أين يصعب تفاديها هذا من جهة،

أعتبره من و  لقد أصاب المشرع حينما جعل هذا النوع من التأمين إلزاميا،و  1.للمضرورين من جهة أخرى
الأضرار التي قد تنتج و  اريؤدي إلى توسيع مجالات الأخطالأمر الذي . 2النظام العام لا يجوز مخالفته

المضار الناتجة عن الأدوية التي لا تحترم مقاييس و  الأدوية المقل دةو  مضارهاو  عن التسممات الدوائية
 . التسويقو  التصنيع

 عقد تأمين المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة  عن المنتجاتخصوصية  .2

شرع الجزائري تدخل في مجالات عدة، وفرض الأصل في قواعد التأمين أنها اختيارية، إلا  أن الم
جعله إلزاميا حرصا منه على ضمان حصول بعض الفئات على التعويض عند الإصابة بأضرار و  التأمين

يرجع ذلك إلى الرغبة المتزايدة في ضمان حماية المضرور إزاء مخاطر الحياة و  .عقب وقوع حادث معين
 . الحديثة

التأمين الإجباري بالنسبة للمنتجين، حيث ألزمهم باكتتاب تأمين  فلقد تبنى المشرع الجزائري نظام
  من قانون التأمينات على أنه  569يغطي مسؤوليتهم من أجل تعويض المضرورين، حيث نصت المادة 

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصنع أو ابتكار أو تحويل أو تعبئة مواد معدة للاستهلاك " 
. تجاه الغيرو  المستعملينو كتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه المستهلكين أو الاستعمال، أن ي

 مواد التنظيفو  مستحضرات التجميلو الصيدلانية و  تتمثل المواد المشار إليها أعلاه في المواد الغذائية
أن تسبب أضرارا بصفة عامة في أية مادة يمكن و الكهربائية، و  الالكترونيةو  الميكانيكيةو  المواد الصناعيةو 

 ".الموزعون لهذه المواد ذاتها لنفس إلزامية التأمينو  يخضع المستوردون. للغيرو  للمستعملينو  للمستهلكين

طبيعة  يذو  فبالإضافة إلى الخصائص العامة لعقد التأمين التي تتمثل في كونه عقداً إحتمالياً،
 أنه يمتاز ببعض الخصائص المميزة إلا 3من عقود حسن النية،و  يقوم على الإعتبار الشخصيو  إذعان

بصيغة الأمر بأنه يجب أن يغطي و  عقد إلزامي، لأن الكلمة الأولى في المادة خاطبت هله، من بينها أن
 المخاطب هنا الصانعو  هذا التأمين المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة للمكتتب فيعقد التأمين،

                                                           
 .588-589أقصاصي عبد القادر، المرجع السابق، ص -1
 .59، المرجع السابق، ص جديدي معراج -2
 .459علي فتاك، المرجع السابق، ص  -3
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إذ يجب أن يغطي التأمين مسؤولية هؤلاء وذلك ما أكدته المادة  الموزع،و  المعبئ، أو المستوردو  المحولو 
 .من الأمر المذكور 569

أضف إلى ذلك أن إلزام المنتجين بالتأمين على مسؤوليتهم يتعلق بكل متدخل سواءً كان شخصاً  
 وليته المدنيةهذا لا يعني أن التأمين  يعفي المنتج من مسؤ و  .طبيعياً أو معنوياً، صانعا محلياً أو مستورداً 

 1.تعويض الضحاياو  يغطي فقط المسؤولية المدنيةو  الجزائية، بل يواجهو 

فالتأمين من مسؤولية المنتج يتعلق بكافة المراحل التي يمر بها المنت ج من الصنع إلى التحويل   
نتهاءا بالتداولو  مرورا بالتعبئة المخاطر و  بالرغم من الأهمية الكبيرة للتأمين في مجال المنتجاتو  2.ا 

حيث منح للمنتجين الحرية في  ،المحدقة بها، إلا أن المشرع الفرنسي سلك اتجاهاً مغايراً للمشرع الجزائري
 3.اكتتاب التأمين من المسؤولية المدنية، حيث لا يوجد أي نص يلزم المنتجين بتأمين مسؤوليتهم

ؤولية المدنية المتعلقة بمهنة المقصود هنا أنه يغطي المسو  مهني،عقدٌ تأمين العقد  تبركما يع
بالتالي التأمين من مسؤولية المنتج ينحصر و  4.نشاطه فة الأضرار الناتجة أثناء ممارسةالمؤمن له، أي كا

       في تغطية نتائج نشاطه المهني عبر جميع مراحل إنتاجه الصناعي سواء كان ذلك في مرحلة الصنع 
 .للتداول الطرحو  في مرحلة التعبئة وأم التحويل أ

لهدف منه ليس توفير الضمان إن التأمين من المسؤولية يندرج ضمن التأمين على الأضرار وا
لأن  5تجنب المؤمن له رجوع الضحية عليه بدعوى المسؤولية عن الضرر الذي أصابه،و  ، بلمضرورلل

. حية عليهالمؤمن بمقتضى هذا العقد يتحمل عن المؤمن له الضرر الذي قد يلحقه نتيجة رجوع الض
فالعملية التأمينية في هذه الصورة تتسم بطابع تعويضي، لأن الهدف من عقد التأمين هو تعويض المؤمن 

عليه يحل المؤمن و  له عن الخسائر المادية التي تلحقه جراء تضرر مصلحته بوقوع الخطر المؤمن عليه،

                                                           
لمسؤولية الطبية في القانون دراسة تحليلية مقارنة، ندوة ا" التأمين من المسؤولية الطبية"أسامة أحمد بدر، مقال بعنوان  -1

 .552، ص5252ابريل سنة  55-58جامعة الإمارات، أيام  52الاتحادي، رقم 
سلامة المستهلك، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، و  ولد عمر الطيب، النظام القانوني لتعويض الأضرار الماسة بأمن -2

 .559، ص 5252جامعة تلمسان، كلية الحقوق، 
 .551ه، ص المرجع نفس -3
 .452أنظر كذلك علي فتاك، المرجع السابق، ص. 559نفسه، ص  المرجع -4
 .99، ص ، المرجع السابقةميسوم فضيلة، الطبيع -5
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لقول بأن عقد التأمين ذو طابع عليه يمكن او  1مكان المؤمن له في تعويض المضرورين بقوة القانون،
 .تعويضي

الفرنسي لم ينص كلاهما عن إلزام المنتج بتأمين و  تجدر الإشارة هنا أن المشرعين المصري
عكس ما قام به المشرع الجزائري من إلزام المنتج بتأمين  2مسؤوليته المدنية عن المنتجات المعيبة،

من قانون  569هو ما أكده في المادة و  الغيرو  ينهذا يحسب له كونه وفر حماية للمستهلكو  مسؤوليته
 .التأمينات السالف ذكره

 صعوبات الحصول على مبلغ التأمينو  التأميننطاق  .3

على الرغم من أن قانون التأمين الإلزامي على المنتجين جاء لحماية المضرورين من المنتجات 
 المستعملينو  الحماية ليشمل المستهلكينالمعيبة، ما يبرر اتساع إلتزام المؤمن بالتعويض تجسيدا لهذه 

غير أن الحصول على مبلغ التأمين تعتريه بعض الصعوبات التي قد تشكل عائق أمام  3الغير،و 
 .المضرورين

 عقد التأمين  نطاق  - أ

محدد من و  أن إلتزام المؤم ن في هذا النوع من التأمين هو إلتزام غير مطلق، بل هو الإلتزام مقيد
 .عدة جوانب

مقيد أولا من حيث الأشخاص، إذ لا يقتصر على المنتج بل يشمل كذلك متدخل في عملية فهو 
مقيد من حيث المضرورين المستفيدين من التأمين، إذ يستفيد منه كل من و  .الإنتاج كما سبق توضيحه

ة كما يستفيد منه كذلك الغير بصف. يغطي هذا التأمين مسؤوليته المدنية عن الأضرار المؤم ن عليها
أما الأضرار التي تطال المؤمن  4.كذلك ذوي حقوق المضرور المستفيد من التأمين في حالة وفاتهو  عامة،

له أو عائلته أو شركائه أو ممثليه القانونيين فإن عقد التأمين لا يغطيها، على اعتبار أنهم لا يحوزون 
حيث  1ية التأمين على السيارات،تجدر الإشارة أن المشرع سلك منحى آخر في قانون إلزامو  5.صفة الغير

                                                           
 .452علي فتاك، المرجع السابق، ص -1
 ..995ص ، 5251، المرجع السابقيلة، يسعد فض -2
كيفية التأمين في مجال و  المتضمن شروطو  ، 1996جانفي 17 المؤرخ في 49-86من المرسوم التنفيذي  5المادة  -3

 .5886لسنة  22ر عدد .المسؤولية المدنية عن المنتجات،ج
 .456علي فتاك، المرجع السابق ، ص -4
 .994قادة شهيدة، المرجع السابق، ص -5
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لو لم تكن للضحية صفة الغير تجاه المسؤول عن و  نص على تعويض كل ضحية أو ذوي حقوقه
 2.الحادث

   و هو مقيد ثانيا من حيث المنتجات، فالأدوية التي طرحت في السوق بعد التأكد من مراقبتها 
الأضرار التي يشملها، حيث و  بالمخاطر مقيدو  3.صدور ترخيص بتداولها فإن عقد التأمين  يغطيهاو 

من  173 الجسمانية بما فيها الوفاة، بل إن المشرع شدد من خلال المادةو  الأدبيةو  يغطي الأضرار المادية
أو بالنسبة  قانون التأمينات على وجوب أن يكون الضمان المكتتب كافيا سواء بالنسبة للأضرار الجسمانية

د أن بعض شركات التأمين تلجأ لإعادة التأمين لدى شركات تأمين أخرى مع ذلك نجو  .للأضرار المادية
أن لا ينص عقد التأمين على سقوط أي حق يمكن أن يحتج و  4.إذا كان تأمين المخاطر يفوق إمكانياتها

 يمكن الإشارة في هذا الصدد بأن الأخطاء العمدية لمنتج الأدوية،و  .به على الضحايا أو ذوي حقوقهم
 5.الناتجة عن الحوادث المتوقعة لا تدخل في نطاق عقد التأمين لأنه مبني على الاحتمالالأخطار و 

أخيرا يتقيد إلتزام المؤمن بالنطاق الزمني لعقد التأمين، وبما أن عقد التأمين  من عقود المدة فإن و  
لضمان من توقيع الحادثة المؤمن عليها يجب أن تقع أثناء سريان العقد، بمعنى آخر أن يقع خلال فترة ا

لكن الغموض يكتنف معنى الحادثة، فهل المقصود بها الفعل المنتج لمسؤولية و  6.العقد إلى غاية نهايته
؟ أم تاريخ إنتاج الدواء؟ أم تاريخ تسليم الدواء؟ أم إلى تاريخ تحقق الضرر؟  أم إلى (المنتج) المؤمن له

 تاريخ رفع الدعوى القضائية؟

المطروحة بخصوص تحديد تاريخ سريان الضمان الذي يغطيه عقد التأمين  و أمام هذه التساؤلات 
 .فلا مانع من تحليل موجز لهذه الوقائع حتى يتسنى معرفة الأنسب منها الذي يعود بالنفع على المنتج

                                                                                                                                                                                     
يناير  92رخ في بنظام التعويض عن حوادث المرور المؤ و  المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات 52-14الأمر رقم  -1

 (.95-99المتمم بالقانون و  المعدل. )5814سنة  52ر عدد -، ج5814
جامعة كلية الحقوق، محمد بعجي، المسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث السيارات، رسالة دكتوراه في القانون الخاص،  -2

 .544، ص 5229الجزائر، 
 . 958-959قادة شهيدة، المرجع السابق، ص ص،  -3
التنمية البشرية، جامعة البليدة، المجلد و  مجلة الاقتصادأهمية إعادة التأمين في تجزئة المخاطر، و  ساخي بوبكر، دور -4

 .959، ص 25، العدد29
 .915القطب، المرجع السابق، ص  محمد محمد -5
 .522ص ، المرجع السابقأحمد عبد الكريم موسى الصرايرة،  -6
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قد تكون في فائدة المنتج المؤمن له، بهدف توفير الحماية متنوعة و  هناك عدة معايير مختلفة
 الإعتماد على الفعل المنتج للمسؤولية، فإن الضمان يسري مفعوله بالنسبة للأفعال   فإذا تم  القانونية له، 

أن أحقية و  .، طالما تحققت أثناء صلاحية عقد التأمين(المتدخل)الوقائع المؤسسة لمسؤولية المؤمن له و 
لتأمين أن تلتزم وعلى شركة ا. التعويض للمؤمنين من حوادث الاستهلاك، هو تاريخ الحادثة المنتجة

ن تمت عملية تسليم المنتج في تاريخ لاحق، و  بضمان تعويض الأضرار الناتجة عن هذه الوقائع، حتى ا 
 1.أو حدوث الضرر بعد انقضاء عقد التأمين، حتى لو طالب المضرور بالتعويض بعد انتهاء عقد التأمين

ادام الحادث أو الواقعة المرتبة لمسؤولية عليه يبقى التزام المؤمن بالضمان قائما بعد إنتهاء العقد، مو 
المتدخل بسبب خطأ في الإنتاج أو التوزيع أو التخزين الذي أدى إلى نقص الأمان أو السلامة المنتظرة 

 2.شرعا من الدواء قد حدث وقت سريان العقد

سببت  أما إذا تم  الإعتماد على معيار تاريخ التسليم، فإنه لا يعوض أساسا على المنتجات التي
وبمفهوم المخالفة . لم يتم تسليمها أثناء فترة سريان عقد التأمين، أو تم تسليمها بعد إنتهاء مدتهو  أضرار

إذا تم تسليم الدواء للمستهلك أثناء فترة سريان عقد التأمين، فإن المؤمن له يستحق الضمان، حتى لو كان 
إلا أن هذا المعيار في بعض الحالات،  3.طلبا لتعويض من طرف المتضرر بعد انقضاء عقد التأمين

يثير صعوبة في تحديد تاريخ وقوع الحادث أو الضرر المؤمن منه، كما هو الشأن بالنسبة لاستهلاك 
كما أنه قد تتداخل عدة . التي لا تظهر مضارها إلا بعد فترة طويلة بعد إبرام عقد التأمينو  المواد الدوائية

قد يحدث الضرر مرة واحدة و  تسليم عدة مرات بين عدة أشخاص،عوامل في إحداث الضرر كأن يتم ال
هو الضرر المنتج للمسؤولية المدنية و  كما قد يتكرر، ولا تقبل شركة التأمين إلا التعويض عن ضرر واحد

 4.المنتج

 و في مجال الإستهلاك الدوائي، هناك فاصل زمني طويل في أغلب الحالات بين استهلاك الدواء
أي أن الضرر لا يظهر مباشرة بعد استهلاك الدواء المعيب، بل يحتاج إلى وقت أطول ظهور الضرر، و 

      هذه الفترة تمتد من تاريخ تحقق الفعل الضار الذي هو إما عيب أثناء تصنيع الدواء و  .حتى يظهر
لة هذا الضرر قد يبقى لمدة طوي. أو تعبئته، أو تعيبه قبل تسليمه للمريض، إلى غاية ظهور الضرر

بالغ الأهمية، خاصة إذا  اً مجهولة بالنسبة للمضرور، مما يجعل الإعتداد بمعيار تاريخ حدوث الضرر أمر 
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.دواءال النظام القانوني لمسؤولية منتج...............................................ثانــيال بابال  

 
 
 

226 
 

علمنا أن هذا المعيار لا يولي أي إهتمام للوقائع التي تحققت قبل إبرام عقد التأمين  طالما أن الضرر 
لمعيار خصوصاً في حالة تداعي إلا أن بعض الصعوبات تعتري الأخذ بهذا ا 1.وقع أثناء سريان العقد

 2.بعضها الآخر بعد انقضاء العقدو  الأضرار أو حدوث بعض الأضرار أثناء صلاحية العقد

و لكن البعض يرى أن لجوء المضرور للقضاء للحصول على حقه في التعويض أثناء سريان 
بالتالي العبرة وقت رفع و  3عقد التأمين هو الواقعة التي يعتبر تحققها أن الخطر المؤمن منه قد تحقق،

ليس بعد انقضاءه، على أساس و  أي أن المطالبة بالتعويض يجب أن تكون خلال صلاحية العقد. الدعوى
أن التأمين من المسؤولية هو في الحقيقة تأمين لدين المسؤول عن إحداث الضرر، فالمؤمن لا يضمن 

نما يضمن دين المسؤول عن التعويو  حق المضرور في التعويض،  4.ضا 

الأضرار التي قد تنجم و  الأخطارو  نظرا لخصوصية المنتجات الدوائيةو  و تقييما للمعايير السابقة،
عنها، وبما أن عقد التأمين يعد من العقود المسماة التي خصص لها المشرع أحكاما خاصة بالنظر إلى 

م مطالبون بتحديد الشيئ المؤمن فه 5فهو لا يتم إلا بتراضي أطرافه،. التقنية الخاصة بهو  الطبيعة القانونية
لتزام قانوني فرضه القانون، غير إفالتأمين  6.مدتهو  تاريخ سريان العقدو  طبيعة المخاطر المضمونةو  عليه

تطبيقا و  عليه،و  7.أنه يخضع لقواعد التعاقد في إطار الإلزام القانوني الذي أورده المشرع في قانون التأمين
ول به من حيث المبدأ في مجال التأمين على مسؤولية المنتجين، فالمتعاقدين لمبدأ الحرية التعاقدية المعم

ما تاريخ إنتاج الدواء أو تاريخ تسليم لهم الحرية في تحديد مدلول الخطر المؤمن عليه الذي قد يكون إ
لتي ذلك في إطار القواعد الآمرة او  الدواء، أو تاريخ تحقق الضرر، أو حتى تاريخ رفع الدعوى القضائية

 .أوردها المشرع
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 صعوبات الحصول على مبلغ التأمين   - ب

بالرغم من المزايا التي يحققها التأمين من مسؤولية المنتج  بالنسبة للمضرور، لا سيما حصوله 
المؤمن بدفع مبلغ التأمين إلى المضرور أو ذوي حقوقه  لتزاماو  على حقه مباشرة من شركة التأمين ،

،            مشاكل تتهدده، سواء بالنسبة للمشارطات التي يفرضها المؤمنون،  إلا أنه لا يخلو من 1فقط
 . جهها المضرورون للحصول على التعويضاأو  الصعوبات التي يو 

نظرا لطابع ( المنتج)فأولى الصعوبات التي يواجهها المضرور هي إثبات مسؤولية المؤمن له
ثبات في المسؤولية بالرغم من أن مسألة الإو  دة،التعقيد الذي تتسم به العمليات الإنتاجية المتعد

المضرور من إثبات العيب في المنتجات الدوائية بعيدا عن فكرة الخطأ، إلا أنه من  يالموضوعية تعف
 . بتعيب الدواء الصعوبة ربط الضرر

يضاف إلى ما تقدم، أن تقدير عيب نقص الأمان الذي يلحق بالدواء يستخلصه القاضي وفقا 
حده، يدفع و  بالتالي إذا حدث أي ضرر استثنائي خاص بالمريضو  .ليست شخصيةو  لمعايير موضوعية

هو غير مطالب بتعويض هذه و  بالتالي لا تقوم مسؤولية المنتج و  بالقول بأن الدواء لم يكن معيبا،
 .  لأضرارا

و تجدر الإشارة أنه في كثير من الأحيان يستطيع المضرور إثبات وجود عيب في الدواء، غير 
أن المنتج يستطيع  دفع مسؤوليته بأن يثبت أنه لم يتخلى عن الدواء بإرادته، أي أن الأدوية خرجت من 

حد العمال بترويجها دون أو قام أ. حيازته رغما عنه، أو كانت لا تزال داخل المصانع أو المستودعات
الإثبات أمام المضرور قد أقام  طرق المشرع الفرنسي في تيسيررغبةً من و  غير أن المشكل هنا. علمه

لمصلحته قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، مفادها أن الدواء المعيب قد طُرح للتداول بإرادة المنتج، حتى 
 .يثبت العكس

حلول المؤمن مكانه في تعويض المضرور و  يد من الضمانحتى يستفو  أما بالنسبة للمؤمن له، 
له في قطع  أضف إلى ذلك قد يفلح المؤمن. فإنه ملزم بإثبات أن التأمين يغطي إلتزامه تجاه المضرور

كما قد يستفيد المؤمن له من أسباب . العيب في الدواء بتوافر السبب الأجنبيو  علاقة السببية بين الضرر
 .بالتالي من التعويضو  لعامة، فإذا نجح فإنه يُعفى من المسؤوليةالإعفاء الخاصة أو ا

                                                           
 .من القانون المتعلق بالتأمين السابق ذكره 28المادة  -1
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تعقد المسألة بسبب تداخل و  إن تعدد المتدخلين في تصنيع الأدوية الذي أصبح ميزة هذا المجال،
في الغالب الأعم يتداخل أكثر و  الأنشطة الصناعية التي تنجم عنها أضرار تمس سلامة المستهلك، حيث

الإنتاجية مما يصعب معه تحديد الشخص المسؤول، فضلا عن نجاح المسؤول  من شخص في العملية
 .عن الضرر في نفي مسؤوليته في حالة تحقق أحد الشروط المعفية من المسؤولية كما سبق ذكره

أن شروط العقد تمت مناقشتها و  و يجب التذكير هنا بأن المضرور ليس طرفا في عقد التأمين،
بما ت م ضمانه و  ون حقه في الحصول على التعويض مرتبط بما ذكر في العقد،لهذا يك. بعيدا عن حضوره

ليس و  له أضرار، خاصة إذا علمنا أن عقد التأمين هو في الحقيقة يتم لمصلحة المؤمنو  من أخطار
كما أن مسألة تحديد حد أقصى للتعويض في بعض الدول يطرح مشكل من يتحمل عبء  1.المضرور

الإعفاءات في عقد التأمين تعتبر وجها آخر لتحديد مبالغ و  سألة المشارطاتثم لا ننسى م. الباقي
 .2التعويض

سعيا من و  تعقيد الإجراءات في الحصول على التعويضو  طولو  أمام صعوبة الإثباتو  و أخيرا
ما يتخلل الدعوى من و  الإنتظار الطويل أمام المحاكم و النفقات،و المضرور في تجنب المصاريف المالية 

في حالات كثيرة للجوء إلى وسيلة و  فإن هذا كله يدفع بالمضرور. تعيين خبراء لتقييم الأضرارو  ونطع
على أساس أن هذا الأخير  3.أخرى للحصول على مبلغ التأمين تتمثل في الإتفاق الودي مع شركة التأمين

 مام المحاكم،يسرع حصول المضرور على التعويض، كما أنه يجنب المضرور مسألة الإثبات أو  يسهل
 4.هذا ما يحقق مصلحة الطرفينو 

عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا " و لقد عرف المشرع الجزائري الصلح بأنه 
تبدو أهمية الصلح بشكل واضح كونه و  5".ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقهو  محتملا،

وعة أمام المحاكم، لأن الغالبية العظمى لا تعرف إلا طريق التسوية عملية تقلص من حجم القضايا المرف
 . القضائية

                                                           
 .522، صالمرجع السابقأسامة أحمد بدر،  -1
 .992ابق، صقادة شهيدة، المرجع الس -2
 .999، صنفسهع المرج -3
، الجزء الأول، الطبعة الثانية، ، المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيينالمؤتمرات العلمية لجامعة بيروت -4

 .585، ص منشورات الحلبي، بيروت
 .من ق م ج 428المادة  -5
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تفاقمها، قد يعجز نظام التأمين عن المسؤولية المدنية و  تنوع الأضرارو  و أمام ازدياد الحوادث
 أحيانا في التكفل بضحايا الحوادث الناجمة عن الأدوية المعيبة، فالكثير منهم ت م حرمانهم من الحصول

لهذا كان لزاما البحث عن . على التعويض في ظل صعوبة إثبات المضرور للمصدر الحقيقي للضرر
هو الأمر الذي دفع ببعض الدول إلى إيجاد و  .آليات إحتياطية لإصلاح الأضرار التي تلحق بالضحايا
 .هو ما سيتم بحثه في الفرع المواليو  مصادر تمويلية أخرى للتكفل بهم في ظل نظام تكافلي

 التأمين المباشر     : ثانيا 

أخذ بنظام التأمين من المسؤولية في  نالقوانين، فمنها مو  ت تعدد نظم التأمين بتعدد التشريعات
منها من أخذ بنظام التأمين المباشر كآلية لتعويض و  الفرنسي،و  طابعه التقليدي كالمشرع الجزائري

ما هي و  ما المقصود بالتأمين المباشر؟: يطرح نفسه السؤال الذيو  .المضرورين في بعض الدول الأوروبية
 .في النقاط الآتية سيتم الإجابة عنههو ما و  المزايا التي يقدمها للمضرور مقارنة مع التأمين التقليدي؟

 مفهومه     .1

" تأمين المريض "، تم إنشاء نظام (السويد وفنلندا والنرويج والدانمرك)في بلدان الشمال الأوروبي 
، لتجنب تعويض المضرورين من الحوادث الطبية على أساس المسؤولية "بالتأمين  المباشر"سمى أو ما ي

حيث كانت السويد أول بلد أوروبي يقر بمسودة تعويض الحوادث العلاجية أو الطبية  1.المدنية التقليدية
نلندا بعد ذلك ثم تبعتها ف. المتعلق بتأمين المريض 5881يناير  5، الذي عوضته بالقانون 5812سنة 
علما أن هذا القانون يخص . أين اعتمدت نفس القانون 5885جويلية  5رك في انما، ثم الد5896سنة 

 2.المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع السلطات العامةو  المستشفيات العامة

 3غير مباشرة لهذا الغرض،و  إن نظام التأمين المباشر يشمل ما فرضه المشرع من ضرائب مباشرة
بالتالي و  ليه نجد أن المشرع حدد من خلال النظام الضريبي الإطار الاجتماعي لتوزيع تبعة المخاطر،عو 

 .هو يعبر عن ضرورة مواجهة المخاطر الإجتماعية بوسائل اجتماعية

                                                           
1-NATHALIE de Marcellis-Warin, Indemnisation des personnesvictimesd’accidents
évitables dans la  prestation des soins de santé : Responsabilité sans égard à la faute et 
régimesd’indemnisation,Rapportdeprojet,montréal,2003,p60. منشور على الموقع
:التالي http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2003RP-03.pdf                       : 

2-ANNICK Dorsner, la responsabilité du médecin, édition économica, paris, 2006,p222. 
3 - Comment le Système de Santé au Danemark est-il Financé, voir le site :   
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التقنية التي تسمح بتوزيع العبء المالي " يقصد به و  .بإثبات الضرر فقط فيهالمريض ملزم 
لأن الضحايا  1،"افة الأشخاص المعرضين للضرر من النشاط المهنيالمطلوب للتعويض على ك

بالتالي عليهم المشاركة في تمويل و  الإنتاجيةو  المعرضين للأضرار هم المستفيدين من الأنشطة الصناعية
فهذا النظام يجسد آلية جماعية للتعويض، حيث يوسع من طائفة  2.هذه الصناديق بإلزامهم بالتأمين

حيث فرض القانون على كل . الممارسين المهنيينو  هم جمهور المستهلكينو  التعويضالمساهمين في 
ليس هناك أي شرط لإثبات الخطأ حتى  يُستحق التعويض، و  3.الرعاية الصحية أن يكتتبوا تأمينا نواحي

 4.لأن التأمين  المباشر يهدف إلى تفادي البحث عن أركان مسؤولية المنتج نظرا لصعوبة الإثبات فيها

تأمين الحوادث و  و هذه الفكرة تم  تطبيقها في عدة مجالات على غرار تأمين مسؤولية المقاول
إلا أن تطبيقها في مجال الحوادث الناتجة عن المنتجات المعيبة لا يزال في . حوادث البيئةو  الطبية

اعتبار أنه من يستند التأمين المباشر على فكرة التعويض بمعزل عن الخطأ، على و  .الخطوات الأولى
يغنم من ممارسة الأنشطة فإنه ملزم بالمساهمة في تحمل تكاليف التعويض إذا ما تضرر بسبب ممارسة 

 5.فأساس هذه الفكرة يربط النشاط الممارس بالضرر. تلك الأنشطة 

و يبدو أن التأمين المباشر يقدم ضمانات لحماية الضحايا، حيث أعطى المسؤولية بعدا غير 
بمعنى آخر، أنه يكرس . نه يتجه إلى تعويض الضحايا بغض النظر عن البحث في الخطألأ ،تقليدي

 لأجل حماية المضرورين ذهبت بعض التشريعات الأوروبية إلى الحد البعيد،و  .مبادئ المسؤولية دون خطأ
و ذلك عبر ضمان التعويض التلقائي في بعض الحالات دونما البحث في توافر الخطأ من عدمه مثلما هو 

ذلك عن طريق فرض التأمين و  حيث تكفلت قوانينها بكفالة التعويض. معمول به في حوادث المرور
 6.لأنه طريق إغاثة يمثل ضمانا فعالا للمضرورين. اللاخطئي

                                                                                                                                                                                     

             https://europeanmoving.fr/systeme-de-soins-de-sante-au-danemark               
.                          5259-22-92           تم الإطلاع عليه بتاريخ       

 .999القطب، المرجع السابق، ص محمد محمد -1
 .999قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -2

3 -LYDIAMorlet,l’influencedel’assuranceaccidentscorporelssurledroitprive de 
l’indemnisation,ThèsepourleDoctoratenDroitPrivé,UniversitéduMaine,France,2003,
p499. 
4-Ibid, p60. 

 .991قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -5
 .994محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص -6
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 :1حتى يدفع التعويض للمضرور لابد من توافر الشروط التالية و

 عاقد مع السلطات الإدارية أن الحادث الطبي لابد أن يقع داخل مستشفى عمومي، أو خاص مت
 .العامة

  أن الحوادث الطبية المعوض عنها ناتجة عن إهمال في مجال التشخيص أو العلاج بما فيها
 .إعطاء الأدوية، أو برامج الأبحاث الطبية

 تستثنى الأضرار الأخرىو  لا يعوض إلا عن الأضرار البدنية  وانعكاساتها الاقتصادية. 

بطريقة و  ظام يم كن المضرور من الحصول على التعويض بسرعةو جدير بالذكر أن هذا الن
كما سبق ذكره، فإن كل من يعمل في و  فالمضرور يحصل على حقه مباشرة من المؤمن، لأنه 2أسهل،

تجدر الإشارة أن إعمال هذا المبدأ في مجال المنتجات و  3.مجال العناية الصحية ملزم بأن يكتتب تأمينا
يتعلق الأمر بالمنتجات الدوائية و  حيث أن أول دولة أقرته هي السويد 4حله الأولى،المعيبة لا يزال في مرا

 5.المعيبة، سواءً كانت محلية الصنع  أو المستوردة

وفقا لما سبق فإن المضرور أمامه طريقين للمطالبة بالتعويض، فإما أن يلجأ لقواعد و  و عليه
ما أن يسلك طريق و  أيسرها،و  مسلك  أسهل السبليعتبر هذا الو  ،(تأمين المريض) التأمين  المباشر ا 

  المسؤول عنه،  و بالتالي إقحام نفسه في تحديد مصدر الضررو  المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة،
 6.هو ما يص عب طريقه في الحصول على التعويضو 

 تقييم التأمين المباشر  .2

نظام التأمين المباشر فإنه يمكن و  لتقليديمما لا شك فيه، إذا ما تمت المقارنة بين نظام التأمين ا
يسير، خاصة عند تعذر الحصول على و  القول بأن هذا الأخير يستجيب لطلبات الضحايا بشكل سريع

فكرة تدخل التأمين المباشر أضف إلى ذلك أن . التعويض من الأنظمة القانونية الأخرى للتعويض
التكافل و  ي إلى  تحقيق مبدأ المساواة،بالتعويض عند تعذر الحصول عليه لأي سبب سوف يؤد

                                                           
1- Nathalie de Marcellis-Warin, Op-cite, p60. 

 .549در، ضمان مخاطر المنتجات الطبية، المرجع السابق، صأسامة أحمد ب-2
 .541نفسه، ص المرجع -3
 .996قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -4
 .548أسامة أحمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبية، المرجع السابق، ص -5
 .525ص ،نفسه المرجع -6



.دواءال النظام القانوني لمسؤولية منتج...............................................ثانــيال بابال  

 
 
 

232 
 

أنه يُجنب المضرور مسلك المسؤولية و  ستقرار النفسي، لا سيماالإو  شعور الضحية بالعدلو  جتماعي،الإ
خاصة مسألة الإثبات، إذ يكفي المضرور أن يثبت أن ضرارًا قد أصابه نتيجة استعماله و  الموضوعية

 1.دونما البحث في تحديد المسؤول عن الضررو  اللدواء، دونما إثبات أن الدواء كان معيب

نتقادات بالرغم من المزايا التي يقدمها هذا النظام في جميع المجالات، إلا أنه لم يسلم من الإو  
إذ كيف . الإنصافو  عتبارات الإقتصادية على حساب العدالةفي مجال المنتجات المعيبة، كونه يغلب الإ

شتراكات المالية بسبب الأضرار الناتجة عن الأنشطة ن عبء الإيعقل أن  يتحمل جمهور المستهلكي
هو المساهمة في و  كأنه لا يكفي المضرور ما أصابه في جسمه حتى نضيف إليه عبء آخرو  الإنتاجية،

في المقابل إعفاء المنتجين المتسببين في الأضرار اللاحقة بالغير من و  .تمويل صندوق التأمين المباشر
أضف إلى ذلك نجدهم الوحيدين المستفيدين . سبب ما أحدثته منتجاتهم من أذى للغيرتحمل المسؤولية ب

 2.من ريع ممارسة أنشطتهم المهنية

 نتقادات السابقة       إن التفاؤل بمستقبل التأمين المباشر جعل أنصاره يتوجهون إلى الأخذ بالإ
        ع بين مساهمة كل من المنتجينمحاولة تبني مفهوم جديد للتأمين المباشر، يتمثل في نظام يجمو 
حوادث ) المستهلكين بالتكفل بالتعويض عن الأضرار مثلما هو معمول به في المجالات السابقة ذكرهاو 

حيث أن الأنشطة الإنتاجية يستفيد منها المنتجين لأنهم (. الحوادث الطبيةو  الأضرار البيئيةو  المرور
             يستفيد منها جمهور المستهلكين لأنها تلبي رغباتهم لو جزئيا، كماو  المستفيدين من الإرباح

 3.متطلباتهمو 

 على أساس أن يكون التأمين إجباريا بالنسبة لكل من المنتجو يؤيد الباحث فكرة التأمين المباشر 
 :المستهلك، لأن من أوجه حماية المضرور جسمانيا في نظام التأمين المباشر للأسباب التاليةو 

 لتزام بالتعويض عن الإصابات التي تحدث جراء تناول أدوية معيبة من المنتج إلى شركة قل الإأنه ين
 .تكون هي المسؤولة أمام المضرور بالتعويضو  التأمين،

 ليس و  كما أن حقوق المضرور تقوم في مواجهة شركة التأمين على أساس فكرة ضمان المخاطر
 ..تحقق مسؤولية المنتج

                                                           
 992محمد محمد قطب، المرجع السابق، ص -1
 .996ص، المرجع نفسه -2
 .999قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -3
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 بالتالي تعويض و  ستبدل المفهوم الفردي للتعويض بالمفهوم الإجتماعي للتعويضأن هذا التأمين قد ا
 .المضرورين جسديا بعيدا عن مبدأ المسؤولية الفردية

  في كثير من الأحيان قد يفشل المضرور في إثبات مسؤولية المنتج ما ينتج عنه عدم دفع التعويض
 .بالتالي الحرمان من التعويض و  من طرف شركات التأمين

 وهكذا يمكن القول أن المشرع الجزائري قد كرس مثل هذا النظام في حماية المضرورين جسمانيا
ذلك في مجال حوادث العمل حيث تحولت فكرة المسؤولية المدنية من نطاق المسؤولية الفردية إلى نطاق و 

 .وليعتبر نظاما لتأمينات الإجتماعية من أهم صور هذا التحو  المسؤولية الجماعية، هذا

 الآليات الاحتياطية لتعويض مخاطر الأدوية المعيبة:الفرع الثاني 

هناك حالات و  قد يتعذر في بعض الحالات الوقوف أو تحديد المسؤول عن إحداث الأضرار،
أخرى قد ينجم عنها أضرارا كارثية، أين يصعب على شركات التأمين التعويض عنها، ما دفع العديد من 

تتمثل هذه و  .يات إحتياطية من أجل حصول المضرورين على حقهم في التعويضالدول إلى البحث عن آل
هي صناديق الضمان و  الآلية الثانيةو  ،(أولا) هو تدخل مباشر و  الآليات في تدخل الدولة في التعويض

 (.ثانيا) كطريق غير مباشر لتدخل الدولة في تعويض الضحايا 

 التعويض عن طريق الدولة: أولا

ظهور عجزه عن تغطية الأضرار التي و  لذي ظهر في نظام التأمين  من المسؤولية،بعد القصور ا
في بعض الأحيان ضخامة المستحقات المالية لضحايا تلك و  تمس بسلامة المستهلك، هذا من جهة،

لم تجد الدول بُّداً من البحث على سبل أخرى تمكن المضرورين من الحصول . الحوادث من جهة أخرى
  .على التعويض

 11مكرر141مضمون المادة  .1

في إطار الإصلاحات التي جاء بها المشرع عند تعديله للقانون المدني أين إستحدث بموجبها 
إذا انعدم المسؤول " المتعلقة بتكفل الدولة بالتعويض عن الضرر، حيث جاء فيها و  5مكرر 542المادة 

 ".بالتعويض عن الضررلم تكن للمضرور يد فيه، تتكفل الدولة و  عن الضرر الجسماني،
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التي أحد شروطها و  حيث يرى البعض من أن هذه المادة خروج عن قواعد المسؤولية المدنية
هو ما نلاحظ غيابه في هذا النص، ما يفهم منه إعفاء المضرور من تحديد و  إثبات خطأ المسؤول

 1.المسؤول أو إثبات خطأه

أي  رين هو أن يكون الضرر جسمانيامن الحالات التي تتدخل فيها الدولة بتعويض المضرو 
المشرع قد  أن بهذا نستنتجو  مكرر،  542أصاب المستهلك في جسمه، هذا ما يفهم من نص المادة 

المعنوي، إضافة إلى ذلك نجد أن المشرع قد إشترط ألا يكون المستهلك قد ساهم و  استبعد الضرر المادي
 2.أن يكون المسؤول منعدماو  بخطئه في إحداث الضرر

لكنه تمكن من نفي و  ففي مجال الأدوية إنعدام المسؤول قد يكون سببه أن المسؤول معلوم
لأي سبب من أسباب نفي المسؤولية، كحالة تمسكه بمخاطر التطور العلمي، أو كالتزامه مسؤوليته 

ثانية  الحالة الو  .تكون هذه المضاعفات هي من سببت الأضرارو  بالإعلام عن المضاعفات الجانبية للدواء
هي أن المسؤول مجهولا ويكون ذلك إذا لم يتمكن المستهلك من معرفة مصدر المنتج الذي تسبب له في 

هذه الحالة نادرة جداً في مجال الأدوية، لأن الأدوية لا يمكن أن تتداول إلا و  الضرر بسبب عيب فيه،
لة تناول المضرور لأدوية اللهم إلا في حا. برخصة من الجهات المختصة ما يسهل معه معرفة المنتج

هنا يمكن تطبيق عليها وصف أن المضرور هو سبب حدوث و  تم بيعها في السوق السوداء،و  مغشوشة
 .الضرر

 أساس تكفل الدولة بالتعويض .2

      لقد تعددت النظريات التي تتعلق بالأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الدولة في هذه الحالة، 
فمنهم من أسسها على أن الدولة هي المؤمنة، بمعنى أن المواطن يدفع . هو ما حاول الفقه تبريرهو 

. بالتالي يجب على الدولة أن توفر له دفع التعويضات، أي على أساس التأمين الإجتماعيو  الضرائب
 3.النفع العامو  غير أن هذه النظرية انتقدت كون الضرائب تنفق في الخدمات

                                                           
 ، التأسيس لنظام خاص لتعويض المضرور جسمانيا في القانون المدني الجزائري، مجلة الحقوقأمحمدبن أوذينة  -1
 .94 ، صالأغواطلثالث، جامعة عمار ثليجي ، المجلد العاشر، العدد االإنسانيةالعلوم و 
 .99ص  ،المرجع نفسه -2
النور السيد، التعويض عن أضرار الكوارث الجوية نحو آلية جديدة لدفع هذا التعويض، المؤتمر العلمي  وأبحمدي  -3

، جامعة 5255أبريل  52-59الاتفاقيات الدولية من و  الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية" العشرين بعنوان 
  .العربية المتحدة الإمارات
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هو ما أكده و  ضامنة لحقوق المواطنين بنص الدستورهناك نظرية أخرى مفادها أن الدولة و  
هو ما يفرض على الدولة إلتزام بحماية مواطنيها، و  1من الدستور، 554المشرع الجزائري في نص المادة 

 2.غير أن النقد الموجه إليها أنها تجعل من الدولة الشخص الوحيد الذي يتحمل التعويض

هي تقوم على ضرورة تضامن الأفراد في و  جتماعيالنظرية الثالثة هي نظرية التضامن الإو  
  3.بطبيعة الحال الدولة هي أول من يبادر إلى هذا التضامن بإعتبارها ممثلة للأفرادو  بعضهم البعض،

هو الأقرب للصواب كون تدخل الدولة هنا ليس على أساس  التأسيس الأخير االباحث أن هذفي إعتقاد و 
هو ما كرسه و  على أساس التضامن،و  بل على أساس التعويض بدون خطأأنها المسؤولة لأنها لم تخطئ، 

 .25مكرر 542المشرع في المادة 

و على هذا الأساس فإننا ننوه بأن هذا الإلتزام لا يجب أن يبقى واجب اجتماعي أخلاقي 
نما يجب تجسيده في شكل قوانينو  مناسباتي، مراسيم تنظيمية تكرس من خلاله حق المضرورين في و  ا 

عليه فالمشرع الجزائري مطالب بأن يوضح لنا كيفية و  .مطالبة الدولة بالتعويض عند تحقق شروطه
 .بالتالي فإن هذه المادة تحتاج إلى صدور تنظيم يبين كيفية تطبيقهاو  استيفاء التعويض

تدخل الدولة لتعويض ضحايا حادثة سطيف أين تسمم أكثر من أهم التطبيقات في هذا المجال و  
أما في مجال تعويض ضحايا المنتجات الدوائية،  4.مستهلك جراء تناول سلع استهلاكية فاسدة 522من 

غير أنها لم  5225فهناك بعض الحالات مثل حادثة لقاح الأطفال الفاسد ضد مرض البوحمرون سنة 
لهذا و  6م،بالرغم من أن السلطات فتحت تحقيق في ذلك إلا أننا لم نسمع بتعويضهو  5.تتسم بطابع الكارثة
هو ما سيتم تناوله و  بضرورة إنشاء صندوق خاص بضمان تعويض الحوادث الاستهلاكية تعالت الأصوات
 .في الفقرة الموالية

                                                           
المؤرخة  69الجريدة الرسمية رقم  5229نوفمبر  52المؤرخ في  58-29بالقانون رقم  المعدلمن الدستور  554المادة  -1

 .5229نوفمبر  56في 
، المجلة الأكاديمية )دراسة تأصيلية في القانون المدني(المساءلة القانونية و  الضرورة العلاجيةبرابح يمينة، نقل الدم بين  -2

 .521، ص 5256، جانفي52ة بن بوعلي، الشلف، العددالإنسانية، جامعة حسيبو  للدراسات الإجتماعية
 .النور السيد، المرجع السابق أبوحمدي  -3
 .984قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -4
 .28، ص المرجع السابقبركات كريمة،  -5

6 - http://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/12/23 ريخ تم الاطلاع عليه بتاو  مقال منشور بالموقع التالي
95-22-5259        
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 الصندوق الخاص بتعويض ضحايا حوادث الإستهلاك: ثانيا

طريق إغاثة يجعل الدولة ضامنا و  تعتبر الصناديق الخاصة بالتعويضات بمثابة طوق احتياطي
معظم مواردها من و  1لتعويضات على اعتبار أن إنشاء مثل هذه الصناديق من مسؤولية الدولة،بدفع ا

 2.الخزينة العمومية

 مبررات إنشاء صناديق التضامن .1

تعذر يبدو أن معظم صناديق الضمان في جميع الدول يتم تأسيسها عند سقوط الضمان أو عند  
، أو إذا انعدم من الحصول على التعويض لأي سببمعرفة المسؤول أو إعساره أو عدم تمكن المتضرر 

 3. التأمين

إن موضوع تعويض الضحايا مهما كان سبب الحادث الذي سبب الضرر يعتبر من أهم المسائل 
 هذا نظرا للمآسي الإجتماعية    و  حتى اجتهادات القضاء،و  الفقهاءو  التي استقطبت اهتمام المشرعين

 فالمشرع الجزائري ذهب إلى أبعد الحدود بهدف توفير التأمين  التلقائي،. التبعات المالية المترتبة عنهاو 
يقتصر دور هذا ث حي 4البداية كانت في مجال حوادث المرور أين اعتبر حادث المرور حادثاً اجتماعيا،ً و 

الصندوق في تعويض المتضررين في حوادث الطرق الذين لا يستطيعون الحصول على التعويض من 
آخر في و  ثم أنشأ صندوق ضمان خاص بضحايا الإرهاب، .5الضرر وفقاً لشروط معينةالمسؤول عن 

مجال البيئة خاص بتعويض ضحايا هذا المجال، بدافع إضفاء حماية كاملة للمضرورين عندما توصد 
 .أمامهم جميع طرق التعويض السالف ذكرها

ة عندما يتعذر على المضرور و اللجوء إلى هذه الصناديق لا يكون إلا في الحالات الإستثنائي
 .   تفرضه الضرورة 6الحصول على التعويض كما سبق ذكره، لأن هذه الصناديق ذات طابع احتياطي،

نما دوره و  .مسؤولية المتسبب في الحادث انتفاءو  ظهور الصندوق في هذه الحالة لا يعني قيام مسؤوليتهو  ا 

                                                           
 .42بومدين محمد، المرجع السابق، ص -1
 .45، صنفسهالمرجع  -2
 .984قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -3
 .559ص ،5259القانون، ورقلة، و  ذبيح ميلود، حقوق ضحايا حوادث المرور، مجلة دفاتر السياسة -4
عن حوادث السيارات، رسالة ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة،  علاوة بشوع، التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية -5

 .588، ص5226
 .529نفسه، ص  المرجع  -6
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نما لإعتبارات و  حالة لا يستند لقواعد المسؤولية،لأن التعويض في هذه ال 1.ضامن لأداء مبلغ التعويض ا 
إجتماعية، مردها إلتزام الدولة بالعمل على جبر الأضرار التي تصيب مواطنيها الذين لم يسعفهم الحظ في 

بالتالي فإن و  2.الحماية للمواطنينو  ها توفير الأمنب التي ذكرت من قبل، لأن من واجبالتعويض للأسبا
 3.ليست تعويضا حقيقياو  ا الصندوق هي من قبيل المساعدةالمبالغ التي يمنحه

و في مجال حوادث الطبية عامة، كانت هناك عدة مناسبات أين تدخلت بعض الدول لتعويض 
أو مساعدة الضحايا، الذين لم يتمكنوا من الحصول على التعويضات إلا بعد إنشاء هذه الصناديق في 

ما حدث في ليبيا و  1985،4لوث بفيروس السيدا بفرنسا سنة م المعدة مجالات، على غرار ضحايا الد  
  5888.5عام 

متعددة لا و  و تكمن أهمية إنشاء صندوق ضمان مخاطر المنتجات الإستهلاكية في جوانب كثيرة
 اطمئنان للمضرور، لأنه في الأخير سيحصل على تعويض بالرغم من صعوبةو  أنه وسيلة أمانو  سيما

   أما من ناحية المسؤول عن الأضرار فإنه يشجعه على العمل     . عليه مشقة المسلك في الحصولو 
أضف إلى ذلك أن الأضرار في هذه المجالات تتسم في كثير من الأحيان  . الإبتكار دون خوف أو تردد و

جتماعي وشعور الضحية الإساواة والتكافل يؤدي إلى تحقيق مبدأ المكما أن إنشاءه  6.بوصف الكارثة
 .ستقرار النفسيوالإبالعدل 

 

 
                                                           

 .996محمد بعجي، المرجع السابق، ص  -1
 " الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل مواطن في الخارج"  :86ر من دستو  54المادة  -2
نما هبة و  يغطي كافة الأضرار، أما المساعدات التي تقدمها الدولة فهي ليست حق،و  المسؤولية، التعويض يرتبط بفكرة -3 ا 

يتم تقديره وفقاً لقواعد التعويض لجميع  الذي. تمنحها الدولة بعيدا عن النظام القانوني للتعويض في المسؤولية المدنية
ف عضو من أعضاء الجسم، وما يترتب على ذلك من عناصر الضرر الجسدي سواء تمثل في الإصابة أو الجرح، أو إتلا

ما لحق من خسارة،و لا يقتصر التعويض على الأضرار و  كمبدأ عام يتم تطبيق قاعدة ما فات من كسبو  أضرار مادية،
نما يشمل الأضرار المستقبلية محققة الوقوع،و  المحققة عند تفاقم الضرر يحق للمتضرر المطالبة بتعويض تكميلي لجبر و  ا 

 .لضرر  بالكاملا
4-CE 5e et 3e sous-section 16 juin 1997 et Assplén. 6 juin 1997, n° 95-122284. 

، 5228إبراهيم بن سعد الهويمل، جريمة نقل مرض الايدز،  رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية، السعودية،  -5
 .55ص

 .986محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص -6
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 حالات تطبيقية لتدخل الصندوق .2

كانت أول محاولة و  في فرنسا كان هناك العديد من المشاريع لإقرار نظام يتكفل بالحوادث الطبية،
ثم تلته بعد ذلك عدة محاولات كانت . اُقترح فيها إعادة إصلاح نظام المسؤولية المدنية الطبية ،5812سنة

تنادي بضرورة تعويض الضحايا بطريقة سريعة بتجاهل فكرة الخطأ مع تغطية  كانتو  .5892آخرها سنة 
ما عن طريق صندوق الضمانو  هذا إما عن طريق التأمين الإلزامي،و  .الأخطار الطبية فالطريق الأول . ا 

فهذا الحل يوفر إمكانية إشراك جميع . يمكن أن يؤدي إلى تأسيس التأمين الإلزامي للمهنيين أو للمرضى
 1.مواطنين الذين يساهمون بمبلغ صغير، أي أن المبلغ الإجمالي يقسم على جميع أفراد المجتمعال

أما المسلك الثاني، فمضمونه المطالبة بإنشاء صناديق ضمان تعويض الأضرار الجسدية الناتجة 
 التشريعية لكن السلطة. يُم ول هذا الصندوق عن طريق الاشتراكات الإلزامية للأطباءو  .عن العمل الطبي

على الرغم من عديد المحاولات الإصلاحية التي ت م اقتراحها، لم تقر أي من هذه المقترحات إلى غاية و 
 2.إنشاء صندوق خاص بالتعويضات

المتعلق بحقوق  5225مارس  4المسمى قانون و  هذا الصندوق الذي أنشأ بموجب قانون كوشنر
 :مضرور من التعويض لابد أن تتوفر فيه الشروط التاليةلكي يستفيد الو  3.المرضى وجودة النظام الصحي

 أن لا يرتكب المنتج أو المتدخل بصفة عامة أي خطأ يحدث أضرارا. 
 أن يتعلق الضرر بعلة علاجية ويدخل في نطاقها الآثار الجانبية للدواء. 
 4.ضررارتباط الأضرار المدعى بها بأعمال العلاج،أي أن يتسبب استهلاك الدواء في إلحاق ال 
  أن يختلف الضرر الذي لحق بالمريض عن حالة المريض الصحية الأولى،وهذا للتمييز بين

 .الحالتين، وكذلك إخفاق الأدوية في علاج المريض مم ا أد ى إلى تطور حالته الصحية سلبا
 5.يجب أن يكون الضرر جسيما كأن يصيبه عجز مؤقت أو دائم 

                                                           
1-Annick Dorsner-Dolivet, op-cit , p229. 
2- Ibid, p223. 
3- La loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé, https://www.legifrance.gouv.fr. 
4- Article L1142-22 CSPF. 
5 -Article L1142-01 CSPF. 
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لذي يعاني منه المريض حتى يتمكن هذا الأخير من كما حد د المشرع الفرنسي نسبة العجز ا
 .25 % الاستفادة من التعويض بنسبة 

، حيث تم 5821القضية الشهيرة لدواء الثاليدومايد عام من أهم التطبيقات في هذا المجال و  
 5862وفي عام . لا يتضمن أي آثار جانبية خطيرةو  تسويقه بأنه منتج آمن يستخدم كمهدئ للحوامل،

انتشار كبير للتشوهات الخلقية لدى الأطفال الذين تناولت أمهاتهم ذلك العقار ما دفع العلماء لوحظ 
لو مرة واحدة فقط فإنه و  كانت المفاجئة عندما اكتشفوا أن تناول الثاليدومايدو  للبحث عن سبب ذلك،

 1.يعطي تلك المضاعفات الخطيرة

دوية عن طريق صندوق بالرغم من سعي المشرع الفرنسي في تعويض ضحايا الأ
بالنسبة لبعض الحالات مثل حوادث  مستحيلة إلا أن الشروط الواجب توفرها تعتبر ONIAM،2التعويضات

عليه فإنه يستحسن استحداث و  .أضرار المضاعفات الجانبية للأدوية ما يترك المضرورين لمصير مجهول
 .ضاتهمأحكام قانونية يتم من خلالها تسهيل حصول المضرورين على تعوي

على أن الدولة  25مكرر 542نه يُنتقد كونه نص في المادة إأما فيما يخص المشرع الجزائري ف
لكن لم يحدد كيفية الحصول عليه أو حتى . نعدام المسؤولإهي التي تتحمل عبء التعويض في حالة 

لكن . دة السابقةالجهة المختصة بدفعه، الأمر الذي يجب تداركه بنصوص تنظيمية تبين كيفية تطبيق الما
رغم ذلك فإن هذه المادة تعتبر بابا مفتوحا من المشرع الجزائري للمستهلك لحماية حقوقه من الضياع إذا 

 .كان المنتج مجهولا

حيث يوجد العديد نه يمكن تصور تعويض الضحايا من صندوق خاص، إو بناءا على ما سبق ف
لعل الدافع و  .لا الأشخاصو  رجع عليه لا الدولةمن الحالات التي يوجد فيها متضرر دون أن يجد من ي
صندوق تعويض حوادث المرور، في و  جتماعيوراء ذلك هو النجاح الذي حققه صندوق الضمان الإ

 .مرضيةو  تذليل الصعوبات التي تعترض الضحايا في الحصول على تعويضات بطريقة سهلة

 

                                                           
1- NOUREDDINE Laazzabi, les systèmes de gestion de risques lies aux médicaments, 
thèse doctorat en pharmacie, université Mohammed v-Soussi, rabat, Maroc, 2013, p18. 

303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du -2002 on loi La -2

w.legifrance.gouv.frsystème de santé, https://ww 
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 دفع المسؤولية المدنية :المبحث الثاني

تبعا لذلك يلتزم بتعويض الأضرار و  السابقة الذكر تقوم مسؤولية المنتج المدنية،إذا ثبتت الشروط 
رعايةً من المشرع الجزائري للمضرور، فبمجرد تحقق و  .التي يمكن أن تلحق بالمستهلك نتيجة تعيب الدواء

نة من ثم  تقوم لمصلحة المضرور قريو  .فترض وقوع خطأ المنتج الذي أدى إلى تعيب الدواءإالضرر 
لكن بالرغم من ذلك فإن . خطأ المنتج هنا مفترض لا يقبل إثبات العكسو  .المسؤولية على عاتق المنتج

يكون ذلك و  1الذي وقع بسببه، الضرر و السببية بين الدواءالمنتج يمكنه دفع المسؤولية بنفي العلاقة 
 .بوسائل منصوص عليها قانونا

تختلف في القواعد العامة عن القواعد ؤوليته ويمكن القول أن أسباب إعفاء المنتج من مس 
 :في المطلبين التاليين سيتم تناولهما هو و  الخاصة

 دفع المسؤولية المدنية وفقا للقواعد العامة:  المطلب الأول

لقد أعطى القانون للمنتج إمكانية التخلص من مسؤوليته، وذلك بقطع العلاقة السببية بين العيب 
       مكرر على أي ذكر لأي وسائل نفي مسؤولية المنتج،  542د خلت المادة لقف. الضررو  في الدواء

    المدني، القانون من551المادة عليه لم يبق أمامنا سوى الرجوع إلى القواعد العامة الوارد ذكرها في و 
لقوة هو ما يدفعنا للبحث في نفي مسؤولية المنتج بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه، كاو 

ذا تحققت إحدى هذه الحالات يُعفى المنتج و  ،خطأ المضرورو  خطأ الغيرو  القاهرة أو الحادث المفاجئ، ا 
 2.من التعويض

 :القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ: الفرع الأول

معرفة مدى اعتبارها كسبب للحديث عن القوة القاهرة، لابد من تعريفها و التطرق لشروطها ثم 
 .للاعفاء

 تعريف القوة  :أولا

إذا أثبت الشخص أن  الضرر نشأ عن سبب لا يد له " على أنه. ج. م. من ق 127 المادة تنص
فيه كحادث مفاجئ أو قو ة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا 

 .من ق م م 562هي تطابق المادة و  ،"الضرر ما لم يوجد نص  قانوني أو اتفاقي يخالف ذلك
                                                           

 .44المرجع السابق، صبودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة،  -1
 .598قادة شهيدة، المرجع السابق، ص -2
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يعفى من هذه المسؤولية " من نفس القانون على أنه 599/5و في نفس السياق نصت المادة 
الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، أو عمل الغير، 

 ".أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة 

الحادث و  المشرع الجزائري لم يفرق بين القوة القاهرةبقراءة سريعة للمادتين السابقتين نلاحظ أن 
لمعنى للحادث المفاجئ، لأنه ذكر اشتراكهما في انى القوة القاهرة مشابه أو قريب الفجائي، حيث جعل مع
، كما "599بسبب لم يكن يتوقعه في المادة "و "551لا يد له فيه في نص المادة " بعض الخصائص مثل 
 القوة القاهرة قضاءاً أن و الراجح فقهاً و  1.دا لفكرة القوة القاهرة أو الحادث الفجائيأنه لم يعط تعريفا محد

 مقاومتهما،و  ااستحالة دفعهمو  شرطهما الأساسيان هو عدم التوقعو  الحادث الفجائي يعتبران مترادفين،و 
 2.حدوثهما يؤدي إلى الإعفاء من المسؤوليةو 

   يعرفها البعض بأنها و   3يستحيل دفعه،و  يمكن توقعه يقصد بالقوة القاهرة ذلك الحادث الذي لا
يترتب عليه أن يصبح تنفيذ الإلتزام و  لا يستطاع دفعهو  لا يد للشخص فيهو  الحادث غير المتوقع"

 4".من أمثلة القوة القاهرة وقوع زلزال، فيضان نهر، ثورة بركان، هبوب عاصفة، حصول حريقو  مستحيلا،

   هو نفس النهج الذي سار عليه المشرعين الجزائريو القوة القاهرة  و المشرع الفرنسي لم يعرف
لقد حاول بعض الفقهاء التمييز ببينهما، لكن في الواقع لا يترتب على هذه التفرقة أي أثر، و  المصري،و 

 5.ذلك أن كليهما يرتب نفس الآثار

 شروطها: ثانيا

عدم و  عدم إمكانية التوقع: هيو  حتى يكون الحادث قوة قاهرة يجب أن يتحد فيه ثلاثة شروط
 6.أن يكون الفعل لا يتصل بتكوين الشيءو  إمكانية الدفع،

 

                                                           
 .965المرجع السابق، ص (/ دراسة مقارنة) بركات كريمة، حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق  -1

2- EVE matringe, Op cite, p120. 
 .949زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص  -3
الطبعة الثالثة، عمان ، الأردن، ( دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي)أحمد محمد شريف، مصادر الالتزام في القانون المدني  -4

 .525، ص5888دار الثقافة 
 .944زاهية حورية سي يوسف، المرجع نفسه، ص  -5
 .48ص  بومدين محمد، المرجع السابق، -6
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 إمكانية التوقع .1

ليست النسبية التي تقتصر على المنتج و  عدم إمكانية التوقع يقصد بها استحالة التوقع المطلقة
أما إذا كان من الممكن  2.ليس هناك ما يدعوا إلى توقع حصولهو  بمعنى أن الحادث نادر الوقوع 1فقط،

. توقعه كحالة الأضرار الناتجة عن المضاعفات الجانبية المشار إليها فإنها لا تعد من قبيل القوة القاهرة
 هل تعد قوة قاهرة أم لا؟ و  غير أن السؤال المطروح هو ما طبيعة الآثار الجانبية غير المتوقعة،

أن لا تعمم هذه الحادثة، أي و  تعرف من قبليرى البعض أن حدوث هذه الآثار لأول مرة دون أن 
 3.توفر للمنتج فرصة للتملص من مسؤوليتهو  لا تحصل عند جميع المستهلكين يمكن وصفها بعدم التوقع

 الفنية وقت طرح الدواء في السوق لم تكن تسمح بتوقع هذه الحالة،و  المعارف العلميةو  بشرط أن المعطيات
هو ما ذهبت إليه محكمة النقض و  .ليس بندرة أو كثرة الحدثو  برة بالعلملو كانت نادرة الوقوع، لأن العو 

الفرنسية من أن المنتج لا يمكنه التحلل من مسؤوليته لأن المضاعفات الجانبية صار من الممكن التنبؤ 
 4.بها في ظل التقدم العلمي المتطور

 عدم إمكانية الدفع .2

إن  عدم درء أضرارهاو  أي عدم درء الحادثة، فعدم إمكانية الدفع هنا عدم الإمكانية المطلقة
 سبب أضرار لم تسمح المعرفة العلمية بإكتشافها وقت الطرح،و  مثال ذلك طرح دواء للتداولو  5وقعت،

أما إذا تم . هنا يصدق عليها وصف القوة القاهرةو  هذه الأضرار كانت عامة على جميع المستهلكينو 
بهذا يمكن أن و  .ن دوائه يسبب أضراراً، فإنه ملزم بسحب دوائهإخطار المنتج عن طريق وحدات اليقظة بأ

ن تمكن من التمسك بعدم دفع الحادثة إلا أنه لا و  يدفع الأضرار التي قد تصيب مستهلكين جدد، لأنه ا 
 .يمكن أن يتمسك بعدم إمكانية دفع الأضرار

                                                           
 .599، ص المرجع السابقيسعد فضيلة،  -1
جامعة محمد خيضر كلية الحقوق،  علواني امبارك، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، أطروحة دكتوراه في القانون، -2

 .524، ص 5251بسكرة، 
3- JEAN François overstake, responsabilité du fabricant de produits dangereux, revue 
trimestrielle de droit civil. t.72ème, 1972, p490. 

، للتفصيل أكثر،  أنظر زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص 5828ماي  22نقض مدني فرنسي، بتاريخ   -4
994. 

جاح، ، رسالة ماجستير في القانون، جامعة الن" دراسة مقارنة "رنا ناجح طه دواس، المسؤولية المدنية للمتسبب  -5
 .551، ص 5252فلسطين، 
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 الشخص الفطن   هو أن و  و معيار استحالة توقع الحادث أو استحالة الدفع معيار موضوعي،
 1.أي لا يختلف من شخص لآخر ،اليقظ لم يكن يستطيع أن يتوقعه أو يدفعه، فهو ليس معيار ذاتيو 

   غير أنه في إعتقاد الباحث أن المعيار الذي يجب أن يقاس به المنتج هو معيار أشد الأشخاص يقظة 
      المخابر و  من الوسائلالتبرير في ذلك أن المنتج لديه و  ليس معيار الشخص العادي،و  حرصاو 
ن حدثت نادرا فإن المنتج و  دفع الحوادث التي تتسم بعدم التوقع، لأنه حتىو  الإمكانات ما تتيح له توقعو  ا 

 أضف إلى ذلك أن الدواء منتج خطر بطبيعته. يمكنه تعويض المضرورين الذين يعدون على أصابع اليد
 .تى بعد خروجه من يد المنتجيحمل بين عناصره مسببات الخطر التي تلازمه حو 

 أن يكون الحادث خارجيا .3

  لا بالمنتجو  و مؤدى هذا الشرط أن يكون الحادث غير متصل بالمنتجات، أي لا يتعلق بالدواء
المقصود منه أن تكون القوة القاهرة و  هذا الشرط الأخير أضافه القضاء الفرنسي،و  .أو من في حكمه
تبعا لذلك إذا أثبت المنتج وجود قوة قاهرة بشروطها و  فعل المنتج، مستقلة تماما عنو  خارجة عن المنتج

في غياب و  الضرر،و  تنتفي علاقة السببية بين الدواءو  السابقة ينقضي التزامه في المسؤولية المدنية
 . 2بالتالي التعويضو  لتزامه بالضمانإالعنصر الخارجي لا يعفى المنتج من 

ط القوة القاهرة بنوع من التفصيل، نطرح سؤال وجيه يتمثل في بعد تناولنا لشرو و  و في هذا الصدد
بالتالي إعفاء المنتج من و  هل يمكن إعتبار مخاطر النمو كسبب أجنبي أو كأحد تطبيقات القوة القاهرة

 مسؤوليته؟

من ق م ف، نلاحظ أن مخاطر النمو تتسم  5542/52قياس سطحي للمادة و  بمطابقة بسيطة
 .حالة الدفع، لأنه يتعذر على المنتج توقعها بسبب محدودية المعرفة العلمية الضيقةاستو  بإستحالة التوقع

غير . ما دام إستحالة الدفع تحصيل حاصل لإستحالة التوقع، فإن الشرطين متوفرين في مخاطر النموو 
 أن شرط الخارجية لإعتبار الحادث قوة قاهرة غير متوفر هنا بحسب المادة، لأن مخاطر النمو ليست

 3.به غير أن المعرفة العلمية لم تسمح بإكتشافها ةبأمر خارجي عن الدواء بل متصل

                                                           
 .599، المرجع السابقيسعد فضيلة،  -1
السياسية، جامعة سعد دحلب، البليدة، و  الدراسات القانونيةو  قاشي علال، حالات انتفاء مسؤولية المنتج، مجلة البحوث -2

 .551، ص 5255العدد الثاني، 
 .45اء، المرجع السابق، صبومدين فاطيمة الزهراء، مخاطر النمو كسبب من أسباب الإعف -3
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ما يمكن الإحتراز منه من  التطور العلمي لا تخرج عن نطاقو  و ببساطة نقول أن مخاطر النمو
 نور      التحليل قبل طرحه للتداول يو  الدراسةو  لأن إخضاع الدواء لوقت كاف من التجارب .أضرار

تهيئ لهم من المعرفة ما يجنب الغير من التعرض و  المنتجين بما تتضمنه الأدوية من مخاطر يبصرو 
 .لها

 مدى اعتبار القوة القاهرة كسبب للإعفاء: ثالثا

  هناك رأيان يتنازعان الموضوع، الأول يشكك في تجدر الإشارة إلى أنه في مجال القوة القاهرة 
مثال ذلك حدوث و  برير لدفع المسؤولية لما يكتنفه من غموض،أن هذا السبب لا يمكن الإعتداد به كت
         لأن العبرة ليست في وقوع الحادثة . منها ما هو غير متوقعو  آثار جانبية للدواء فمنها ما هو متوقع

    وهذا الإتجاه يرفض إعفاء المنتج  1.من عدمها، بل العبرة في إمكانية توقع حدوثها أو حدوث الضرر
وليته في حالة القوة القاهرة إستنادا إلى نصوص التعليمة الأوروبية التي لم تتناولها كسبب من من مسؤ 

 2.أسباب الإعفاء

لو في مجال و  أما الرأي الثاني فيرى بأن القوة القاهرة يجب أن تعتبر سبب يتمسك به المنتج
قره القضاء الفرنسي قبل صدور لو لم يُنص على اعتبارها سببا لدفع المسؤولية، هذا ما أو  ضيق، أي حتى

يسلم بالقوة القاهرة كسبب منطقي و  فهذا الإتجاه يرفض الرأي الأول 3.القانون المتعلق بالمنتجات المعيبة
 .الضرر الذي لحق المضرورو  من أسباب الإعفاء لأنه يقطع علاقة السببية بين عيب الدواء

 حذراً و  مهني يجب أن يكون حريصاً و يؤيد الباحث الرأي الأول على أساس أن المنتج شخص 
دعائه بجهل خواص الدواء عذر غير مقبولو  على جواز تحمل  519/5من جهة أخرى  نصت المادة و  .ا 

يعتبر هذا الإتفاق تشديدا على المنتج، خاصة إذا علمنا أن و  المنتج المسؤولية حتى في حالة القوة القاهرة،
يستنتج منه في مجال الدواء أنه يجب  تحميل المنتج المسؤولية المشرع قد ألزمه بتأمين مسؤوليته، ما قد 

ناهيك عن تخلف شرط صفة . حتى في حالة القوة القاهرة لأن التأمين قادر على تغطية المسؤولية
 .ليست خارجة عنهو  الخارجية عن الدواء لأن الآثار الجانبية الخطيرة للدواء تتصل بالدواء

                                                           
 .941زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص  -1
 .44المرجع السابق، صبودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة،  -2
 .582قادة شهيدة، المرجع السابق، ص -3
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 جد أنه لم يتعرض للقوة القاهرة في نصوص المسؤولية التقصيرية،بالرجوع إلى المشرع الفرنسي ن
،و  نما نص عليها في المسؤولية العقدية المتعلق  89/998قانون و  حتى التعليمة الأوروبيةو  بل 1ا 

السبب في ذلك و  .فكلاهما قد خلا من ذكر القوة القاهرة كسبب لإنتفاء مسؤولية المنتج. بالمنتجات المعيبة
ى أسباب خاصة لدفع مسؤولية المنتج ما قد يتقاطع أحداها مع القوة القاهرة في توفر شرط أنهما نصا عل
المصري لم ينصا على أسباب خاصة و  على العكس من ذلك نجد أن المشرعين الجزائريو  .من شروطها

 .بل إكتفيا بالقواعد العامة

كاملا شرط أن تكون كانت  ااءالقوة القاهرة هو إعفاء المنتج من المسؤولية إعفثر ترتبه او أهم 
جزئيا إذا كانت عوامل أخرى قد تدخلت إلى جانبها عوامل  االسبب الوحيد لحصول الضرر، أو إعفاء

 .اللازمة للقوة القاهرة أعفي المنتج كليا من مسؤوليتهو  عليه إذا تحققت الشروط المفروضةو  .أخرى

للمحكمة وذلك عن طريق استجماع هذه  و واقعة القوة القاهرة من المسائل التي يعود تقديرها
 أن تكون خارجا عن نشاط المنتج     و  الواقعة لشروطها المتمثلة في عدم التوقع، عدم القدرة على الدفع

كسبب لإعفاء  5889ماي  19 يلاحظ أن القوة القاهرة لم تذكر في قانونو  هذا. عن مكونات الدواءو 
الفرنسية تعتبر دوما القوة القاهرة كسبب للإعفاء من مسؤولية المنتج من مسؤوليته إلا أن محكمة النقض 

 2.المنتج

 خطأ المضرور: الثاني الفرع

يجوز للقاضي أن ينقص مقدار : "من القانون المدني على أنه 511لقد نص المشرع في المادة 
". فيهشترك في إحداث الضرر أو زاد االتعويض، أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد 

يستخلص من هذه المادة أنه إذا ساهم المتضرر بفعله أو خطئه في إحداث الضرر اللاحق به، أو زاد 
منح تعويض كلي و  ذلك أنه من غير المقبول قانونا تحميل المنتج كامل المسؤولية. منه فإنه يتحمل تبعته

 3.لمن تدخل بخطئه في إحداث الضرر

ت أن الضرر اللاحق بالمستهلك كان نتيجة خطئه، فقد يكون يمكن للمنتج أن ينفي مسؤوليته بإثبا
يترتب على ذلك إعفاء و  .بالتالي يتحمل المسؤولية كاملةو  هذا الأخير هو السبب الوحيد لحدوث الضرر

المنتج كلياً من التعويض، كما قد يكون خطأ المستهلك من بين الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الضرر إلى 
                                                           

1  - Art 1148 CCF. 
2  - Cass. 1ere civ, 12 décembre 2000, Bull civ, 2000, n° 323, p209. 

 .585قادة شهيدة، المرجع السابق، ص -3
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يعفى و  المستهلك مسؤولا بقدر خطئهو  في هذه الحالة يكون كل من المنتجو  جانب خطأ المنتج،
من ق م ف التي  5996/59هو ما يتجسد في ما نصت عليه المادة و  1.جزئيا من المسؤولية المنتج 

مسؤولية المنتج يمكن أن تخفف أو تلغى مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف عندما " نصت على أن 
   ".في إحداثه كل من العيب في السلعة وخطأ الضحية أو شخص يكون مسؤولا عنهيكون الضرر شارك 

نفس الحكم نصت عليه التعليمة الأوروبية من أن المنتج يستطيع التخلص من المسؤولية أو الحد منها و 
 .2خطأ المضرور في نفس الوقتو  إذا أثبت أن الضرر قد حدث بسبب عيب الدواء

تأخذ عدة صور لعل أهمها الإستعمال و  إنتاج الضرر متعددة، فحالات اشتراك المضرور في
 عدم التأكد من صلاحيته للإستعمالو  الخاطئ للدواء،

 الإستعمال الخاطئ: أولا 

بشرط أن  مخالفة التعليمات،و  كثيرا ما نسمع عن الإستعمال الخاطئ للدواء بطريقة غير عادية
كثيرا ما و  .أخطأ في استعمالهو  رغم ذلك خالفها المستهلكو  يكون المنتج قد وفى بالإلتزام بالإعلام بكامله

التدابير اللازمة من قبل و  الإحتياطات و تقع إصابات بسبب المستهلك بالرغم من اتخاذ كافة الإجراءات
 . منع وقوع الإصاباتو  المنتج لضمان سلامة المستهلك

واء دون وصفة طبية من قبيل إقتناء الد و و هنا يطرح سؤال حول مدى إعتبار التطبيب الذاتي
 الاستعمال الخاطئ للدواء؟ 

هناك بعض التشريعات التي تسمح للصيدلي بإعطاء بعض الأدوية دون إذن الطبيب في حالات 
لاسيما تلك التي يجوز بيعها دون وصفة طبية أو الأدوية التي تقتضيها الحالات المستعجلة التي و  معينة،

 3.ية للمرضىتستدعي تقديم الإسعافات الأول

 فتسليم الأدوية بناءا على طلب المستهلك لا يعني أبداً إلغاء دور للصيدلي في إعلام المستهلك 
، فالإلتزام  نصحه أو يجعل من دوره هامشيا، والقول بعكس ذلك يؤدي لتحويل الصيدلي لمجرد بائعو 

مال الدواء أمر مسلم به يجب دواعي استعو  بالإعلام في حدود المعارف المكتسبة للصيدلي بحالة المريض

                                                           
 .11شحاته غريب شلقامي، المرجع السابق، ص-1
 .581قادة شهيدة، المرجع السابق، ص -2
، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 5881صاحب عبيد، التشريعات الصحية، دراسة مقارنة، عمان، الأردن، سنة  -3

 .514عمان، ص 
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 الأسعارفي ملصقة نجده في  و هو ما بالإعلاممقابل التزامه علما أن الصيدلي يتقاضى  1القيام به دائماً،
 SHP.2باللغة الفرنسية مكتوبا على شكل  و يشار إليه باختصار

صة إذا ما دام الدواء قد تم صرفه على يد مهني متخصص فإن المنتج يعفى من مسؤوليته خاو 
هذا يعد من قبيل خطأ و  ستهلككان سبباً مباشراً لتفاقم حالة المو  كان تم استخدام الدواء بطريقة خاطئة

 .المضرور

 عدم التأكد من صلاحيته للاستعمال: ثانيا

 كأن يتناول المضرور دواء منتهي الصلاحية بالرغم من أن التاريخ مكتوب بشكل واضح        
ضرور أيضا في حالة إصابة الدواء بالضرر، فإذا أهمل المستهلك بوضع الدواء يُثار خطأ المو  .ظاهرو 

فإن هذا يعد من قبيل . أصيب الدواء على إثرها بتلفو  في درجة حرارة أو رطوبة حذر منها المنتج،
كما أن تناول الدواء من طرف المريض دون الرجوع إلى الطبيب  . مساهمة المضرور في إنتاج الضرر

 .ليس من جانب المنتجو  ي يعد خطأ من جانب المضرور نفسهأو الصيدل

فإذا أثبت المنتج أن الضرر ناتج عن خطأ المضرور وحده، بمعنى أن خطأه هو السبب الوحيد 
هنا القاضي لا يحكم بتعويض المضرور، لأن خطأه استغرق فعل و  .للضرر، فلا مجال لمساءلة المنتج

هذا لا يكون كذلك و  قد يكون سببا للإعفاء الكلي من المسؤولية،على كلٍ فإن خطأ المضرور و  .3المنتج
قد يكون خطأ المضرور سببا للإعفاء الجزئي من المسؤولية و  .إلا إذا توافرت فيه عناصر القوة القاهرة

الإعفاء من و عندما يكون خطأ المضرور مجرد سبب من الأسباب العديدة التي ساهمت في وقوع الضرر، 
 .كون إلا في حدود نسبة الخطأ الذي ساهم به المضرور في وقع الضررالمسؤولية لا ي

                                                           
1- COULAMB Alain et BaumelouAlain,situationdel’automédicationen France et 
perspectives ) d’évolution,marche,comportements,positionsdesacteurs),éditeur: ministère 
de la santé et de la protection sociale, janvier 2007, p24 
2 - https://sante-pratique-paris.fr/a-savoir/comprendre-les-honoraires-de-dispensation-
des-pharmaciens                           22: 56على الساعة  5259سبتمبر  55تم الاطلاع عليه بتاريخ       

 .586، صالسابق قادة شهيدة، المرجع، المرجع -3
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ولقد ثار خلاف فقهي حول المعايير المتبعة لتحديد الظروف التي تؤثر في جسامة الخطأ الذي  
جسيما حتى و  يؤدي للإعفاء أو تحديد المسؤولية، فمنهم من يرى أن خطأ المضرور يجب أن يكون فادحا

 1.كليا، بمعنى آخر أن يرقى إلى درجة القوة القاهرة يستوجب إعفاء المنتج

البعض الآخر يرى أن خطأ المضرور في مجال المنتجات الدوائية مهما كانت درجته لا يمكن و  
         2.العيب في الدواءو  تاماً نظرا لصعوبة قطع العلاقة السببية بين الضرر اأن يعفي المنتج إعفاءً 

 3.لتقديرية أن تقدر الظروف التي يتم من خلالها تقييم فداحة الخطأللمحكمة في إطار سلطتها او 

 خطأ الغير: الثالثالفرع 

يمكن أن ينفي المنتج مسؤوليته إذا أثبت أن الضرر الذي أصاب المستهلك سببه خطأ الغير من 
شخص من  يكتسب صفة الغير كلو  التوزيع ما لم يكن المنتج مسؤولا عنهم،و  المتدخلين في عملية الإنتاج

هنا يُعفى المنتج من المسؤولية و  4.كذا من يسألون عنهم قانونا أو اتفاقاو  المدعي عليه،و  غير المتضرر
في هذه الحالة يكون كل منهما ملزما بالتعويض بقدر و  بصفة جزئية إذا استطاع إسناد ذلك إلى الغير،

 5.الخطأ الذي ساهم به في إحداث الضرر

 لغير هو السبب الوحيد للضرر، فهذا يعني إعفاء المدعى عليه كليا، المنسوب ل الخطأفإذا كان 
لكن في حالة ما إذا  6.الغير شكل القوة القاهرة خطأيطبق هذا الحكم أيضا على الحالات التي يتخذ فيها و 

الوضعية تفتح للمضرور الغير مجرد سبب من الأسباب التي ساهمت في وقوع الضرر فإن هذه  خطأ كان
 7.له ضد المنتج المُتـاحةلمطالبة الغير بالتعويض، فضلا عن الدعوى الأصلية  اً خر آ طريقاً 

فقد يقدم  ،و الأضرار التي قد تصيب المستهلك بسبب تناوله للأدوية قد تثير مسؤولية الطبيب
 وهنا يقع على الطبيب بالإضافة إلى التزامه الطبيب الدواء مباشرة للمريض في عيادته أو في المستشفى،

  العام ببذل العناية التزاما آخر هو الالتزام بضمان السلامة، يتمثل في عدم إعطاء المريض أدوية فاسدة 
 .بخصائصها المعهودة إلى تحقيق الغاية المقصودة منهاو  أو ضارة أو لا تؤدي بطبيعتها

                                                           
 .584، صالسابقالمرجع ، قادة شهيدة، المرجع -1
 .19مرجع السابق، صشحاته غريب شلقامي، ال -2
 .558قاشي علال، المرجع السابق، ص -3
 .589، أطروحة دكتوراه في القانون، ص (دراسة مقارنة) قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج -4
 .555محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -5
 .555المرجع السابق، صبلحاج العربي،  -6
 .942سابق، ص زاهية حورية سي يوسف، المرجع ال -7
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فى من عيُ هنا تتجسد حالة خطأ الغير، فالمنتج و  ملزم بمراقبة الأدوية قبل تقديمها، الطبيبف 
و يسأل الطبيب عند  .قد حدث بفعل الغير بعد عرض المنتج في التداول أن الضرر إذا أثبتالمسؤولية 

م هو الآخر الدليل على وجود السبب الأجنبي غير دهي تحقيق نتيجة ما لم يقو  إخلاله بهذه الالتزامات
 1.همنسوب إلي

 يس بالأمر السهل، وذلك لكثرة الصعوباتو مسألة إعفاء المنتج من المسؤولية بسبب فعل الغير ل
لا سيما تحديد أيهما أنتج الضرر في حالة تزاحم خطأ  تعقيداتها التي ترافق تحديد المسؤول عن الضرر،و 

 2.الغير مع خطأ المدعي عليه

و تجدر الإشارة أن القانون المدني الفرنسي أكد أن مسؤولية المنتج تجاه المضرور، لا يمكن 
ففعل الغير ليس له أي تأثير  3.بسبب الفعل الصادر من الغير الذي ساهم في تحقيق الضرر التقليل منها

يمكن القول أن الحكم السالف لا يعتبر فعل الغير سببا لإعفاء المنتج و  4.على مسؤولية المنتج تجاه الغير
 .من مسؤوليته ما لم يكن وحده السبب المفضي إلى الضرر

من القانون  54-5996المادة و  ج التي ذكرت خطأ الغير.م.ق 551بتفحص سطحي للمادة و  
بفكرة خطأ الغير لنفي المسؤولية  ذنجد أن المشرع الجزائري أخ. الفرنسي التي نصت على فعل الغير

شتراك الغير في إنتاج الضرر يجب أن يكون الفعل الصادر عنه يشكل إالمدنية عن المنتج، فحتى يعتد ب
بالتالي ينظر إلى فعل الغير مجردا و  ليس خطأه،و  ي فقد أخد بفكرة فعل المضرورأما المشرع الفرنس. خطأ

ن أثبت تدخل فعل الغير في و  عن الخطأ طالما نتج عنه ضرر، فالمنتج لا يتخلص من المسؤولية حتى ا 
 .إحداث الضرر

تقلالية و يعد خروج المشرع الفرنسي عن الأصل في القواعد العامة بقوة القانون، ما يؤكد على إس
لا شك أن و  .الذي كرس نظام خاص لمسؤولية المنتج يختلف عن القواعد المتعارف عليها ،89/998قانون

                                                           
المستشفى و  الطبيب،الجراح، طبيب الأسنان الصيدلي، التمريض، العيادة(منصور محمد حسين، المسؤولية الطبية  -1

 .559، ص 5226، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، )الأجهزة الطبية
 .589ص ، المرجع السابق، ، أطروحة دكتوراهية المدنية للمنتجقادة شهيدة، المسؤول -2

3 - Article 1386-14 :" La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite 
par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage ». Loi n°98-389 du 19 mai 
1998 - art. 1 JORF 21 mai 1998. 

 .95شحاته غريب شلقامي، المرجع السابق، ص -4

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=847C88E1D4C96425D8A2C4BD39C03800.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000205903&idArticle=LEGIARTI000006284587&dateTexte=20150201&categorieLien=id#LEGIARTI000006284587
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=847C88E1D4C96425D8A2C4BD39C03800.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000205903&idArticle=LEGIARTI000006284587&dateTexte=20150201&categorieLien=id#LEGIARTI000006284587
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قد برر بعض من الفقه الفرنسي هذا الطرح و  1ذلك يحقق حماية فعالة للمضرور من فعل الأدوية المعيبة،
حق الرجوع على غيره لمطالبة  لهو  بأن المنتج قد يكون ميسورا مقارنة بالغير، فيعوض المنتج المضرور

ويمكن استخلاص . 2الغير بتحمل جزء من التعويض الذي دفعه طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية
التي أكدت على مسؤولية منتج المادة المركبة مع منتج المادة . ف.م.ق 8 -1386ذلك من خلال المادة

 3.النهائية بصفة  تضامنية

إليه في المطالب السابقة هو تقادم  ناالمنتج من مسؤوليته كنا قد تطرق و هناك عامل آخر لإعفاء
من جهة و  ،(العيب في الدواءو  سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر 9) دعوى المسؤولية من جهة 

   المصري فإن مدة التقادم و  أما المشرع الجزائري. أخرى تقادم مسؤولية المنتج بحسب القانون الفرنسي
 .ما لم ينص القانون خلاف ذلك سنة، 52

 مدى فاعلية القواعد العامة في مجال الدواء: الفرع الرابع

من  562التي تقابلها و  من ق م ج 551لقد أشار المشرع بصفة عامة للسبب الأجنبي في المادة 
السبب تبدو أهمية و  من ق م ف الواردة في أحكام المسؤولية العقدية، 5541التي تطابق المادة و  ق م م،

الأجنبي في حالة الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس، إذ لا يكون أمام المنتج إلا نفي العلاقة 
 .السببية بإثبات السبب الأجنبي

من خلال المواد السالف ذكرها نستنتج أن السبب الأجنبي بمختلف صوره يختص بكونه غير 
 .   بالنسبة للقوة القاهرة( هي في الحقيقة شروط) ءخارجيا أي لا يتصل بالدواو  لا يمكن توقيهو  متوقع

نتيجة لذلك يمكن القول بأن الدواء يختلف عن باقي المنتجات لما يتسم به من خطورة في ذاته كمركب و 
المخاطر عند استعماله الأمر الذي يثير التساؤل عن مسؤولية المنتج عن و  نفعي يتأرجح بين النفعية

 هل تعتبر من قبيل السبب الأجنبي؟و  الآثار الجانبية للدواء؟

أن مسؤولية الصانع تفترض أن هناك عيبا في الدواء كان  يمكن القولعلى هذا السؤال  للإجابة
أن هذا العيب من منظور السببية يفسر المساس و  الفنية أن يخلوا منها،و  يجب وفقا للمعطيات العلمية

                                                           
 .44المرجع السابق، صلي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، بودا -1
 .555أحمد معاشو، المرجع السابق، ص  -2

3 - Article 1386-8  « En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans 
un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont 
solidairement responsables ». Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 JORF 21 mai 1998. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6EB7DE333DED6FA403C942B9AF770AAC.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000205903&idArticle=LEGIARTI000006284587&dateTexte=20150201&categorieLien=id#LEGIARTI000006284587
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الذي بالرغم و  ا من مظاهر العلاج القائم على العلميشكل استهلاك الدواء مظهر و  هذا. بسلامة المستهلك
 ليس فقط بمحدودية المعرفة فاقمتمخاطره تإلا أن من ضرورته فيما يهدد صحة الإنسان  من أمراض، 

نما كذلك بغموض جسم الإنسانو   العلم     خطورة الدواء تكمن ليس في عدم كمال ما توصل إليهو  .ا 
نما في ما قد يترتب من أضرار او        مقدما  ردود أفعال الجسم  يتعذر التنبؤ بهالتي تتمثل غالبا في ا 
في مواجهة تلك المخاطر لا يتعدى و  لا يمكن توقعها إما لعدم تحديد أسبابها أو لقصور العلم بها،و 

ظهار ما ينبغي إتخاذه و  الإعلام بها في نشرية الدواءو  الواجب الملقى على عاتق المنتج حدود التبصرة ا 
 .حتياطاتمن ا

حتى يستفيد المنتج من السبب الأجنبي كسبب للإعفاء، لابد من أن يستجمع و  و نتيجة لذلك
الدواء قد يتضمن استهلاكه على مخاطر غير متوقعة قد تسبب أضرارا خطيرة، و  شروطه السالف ذكرها،

يدفعنا للقول   ليست خارجية عنه ماو  عناصرهو  زيادة على ذلك أن هذه المخاطر متصلة بمكونات الدواء
لو كانت و  إلى عدم إعفاء المنتج من مسؤوليته لمجرد إثباته عدم قدرته على كشف الآثار الجانبية حتى

غير ممكن توقيها لأنها ببساطة تفتقد للعنصر الخارجي ما يجعل السبب الأجنبي نادر و  غير متوقعة
 .من المسؤولية هو ما يضيق الفرص أمام المنتج للتملصو  الحدوث في مجال الأدوية

عتقاد الباحث أن هذا مبرر لعدم اعتبار السبب الأجنبي من طرف المشرع الفرنسي كسبب إفي و  
منصوص ( لا يمكن توقيهو  متوقع)للإعفاء من مسؤولية المنتج طبقا للقواعد العامة، لأن الشروط الأخرى 
خاصة لنفي مسؤولية المنتج وفقا عليها ضمن شرط استحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي في القواعد ال

 . 89/998للقانون 

 مسؤولية المنتجتعديل أحكام : الفرع الخامس

تفاق على الشروط التي من شأنها أن منتج الدواء، هل يمكن الإالمدنية لمسؤولية الفي مجال 
سواء كانت هذه الشروط مخففة أو معفية أو حتى  ،تعدل من حق المضرور في الضمان والتعويض

 ما موقف القانون من ذلك؟و  ددة؟شم

في التشريع  تفاقاتالفرع حيث سيتضمن معالجة هذه الإ هذا ما سيتم تناوله من خلال هذا
 .التشريعات المقارنةو  الجزائري 
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 المشرع الجزائري: أولا

في نقطتين الأولى نتطرق فيها إلى تعديل أحكام مسؤولية  تناول موقف المشرع الجزائرييتم س
 .الثانية نعالج فيها تعديل أحكام مسؤولية المنتج في القواعد الخاصةو  في القواعد العامةالمنتج 

 في القواعد العامة  .1

إن القاعدة العامة هي صحة الإتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية في النطاق التعاقدي سواءً 
نتيجة لذلك يجوز و  .م العامبالإعفاء أو التخفيف أو التشديد لأنها كأصل عام غير مرتبطة بفكرة النظا

عليه، فإن وضع أي شرط في العقد  يعدل و  .لطرفي العقد أن يزيدا من الضمان أو ينقصا منه أو يسقطاه
فتراض إيعني هذا . تلك الأحكام يعتبر صحيحا إلا ما ينشأ من غش أو خطأ جسيم صادر من المنتج

لتحلل منه، أما ما يصدر عن مسؤولية المدين حسن النية في المدين الذي يريد أن ينقص في  ضمانه أو ا
تفاق كما يستثنى من الإ. ج.م.من ق 519/5ذلك طبقا للمادة و  1تفاق عليها،عن أعمال الغير فيجوز الإ

هذا أمر منطقي كون و  على تعديل أحكام المسؤولية تلك الشروط المتعلقة بالمساس بسلامة الجسد،
أن جسد الإنسان لا يجوز أن يكون محلا و  2لنظام العام،الأضرار التي تصيب الشخص في جسده من ا

 3.تفاقات الماليةللإ

أما إذا  4أما المسؤولية التقصيرية فإن الأمر يختلف، لأن الجواز ينتفي كونها تتعلق بالنظام العام،
اقدة، يخضع لإرادة الأطراف المتعو  تفاق عليه كونه عقداً تحققت فإن تعديل أحكامها يعتبر صلحاً يجوز الإ

ن كان هذا الفرض نادر الحدوثو  تفاق يعتبر باطلإفإن كل  قبل حدوث الضررأما  ينبغي التمييز و  5.ا 
بين الإتفاق على تعديل أحكام المسئولية مقدما أي قبل حصول أي الضرر، وبين الإتفاق على تعديل 

ا الفرض الثاني حيث أن الفرض الأول غير جائز، أم. أحكامها بعد نشوء حق المضرور في التعويض
المضرور على تخفيف أو على تشديد أحكام المسئولية أي و  حيث يعتبر اتفاقاً بين المسؤول ،فإنه جائز

 .بعد تحقق الضرر

                                                           
 .515محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -1
غدير ناجح رشيد قادري، التزام الصانع بضمان سلامة المنتج في القانون الأردني، رسالة ماجستير، جامعة أل البيت،  -2

 .89، بدون تاريخ، صالأردن
 .515محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -3
 .892عبد الرزاق أحمد السنهوري، المجلد الثاني، المرجع السابق، ص  -4
 .519محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -5
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و بما أن مسؤولية المنتج مسؤولية موضوعية، حيث جعلها القانون ذات طبيعة خاصة، أين يكون 
        كن تصور أن المنتج قد يضع شروطا تعفيه بالتالي يمو  في الغالب تسليم المنتج عن طريق البيع،

بما أن المشرع الجزائري لم ينظم هذا المجال  و  1.تعتبر صحيحة تلك المشارطاتو  أو تخفف من مسؤوليته،
 .فلا ضير للرجوع للقواعد العامة التي تجيز تعديل أحكام المسؤولية كما سبق تبيانه

ستهلاك تتميز ذلك راجع إلى كون عقود الإو  تضيق،على أن القاعدة السابقة سرعان ما بدأت   
حتى القانوني مقارنة مع الطرف الآخر و  العلميو  قتصاديبأن أحد أطرافها مهني، متفوق بمركزه الإ

هو ما جعل المشرع يتدخل بإعطاء القاضي السلطة في تعديل الشروط التعسفية التي قد و  .الضعيف
ج وفقا لما .م.من ق552ذلك في نص المادة و  م المسؤولية،يهدف من خلالها المنتج إلى تعديل أحكا

 .التخفيفو  تتراوح السلطة التقديرية للقاضي بين الإعفاءو  تقضي به العدالة،

و الجدير بالذكر أن الإتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية كانت تقتصر على تطبيق الإلتزام  
لتزاماته في إطار مسؤوليته استبعد به أو يحد من أي أن البائع قد يضع شرطا ي. بالضمان في عقد البيع

يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا من "من ق م ج بقولها  994حيث نصت المادة . المدنية
الضمان، أو ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان، غير أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه، يقع 

 ".في المبيع غشا منهباطلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب 

    و تعد شروط الإعفاء أو التحديد في الضمان من الظواهر الشائعة في مجال عقود الإستهلاك
ليس هناك ما يمنع من الإعفاء أو الزيادة أو الإنقاص منها و  2.خصوصا إذا كانت تلك العقود نموذجيةو 

لدى كل  مع مبدأ حسن النية المفترضتماشى هذا ما لا يو  ما لم يتعمد البائع إخفاء العيب غشا منه،
    عليه فإذا كانت المادة السابقة تجيز الإتفاق على التخفيف من المسؤولية و 3.متعاقد في تنفيذ العقود
ن كان ضمان العيوب الخفية يوفر قدرا من الحماية للمستهلك، فإن تلك الإتفاقات و  أو على الإعفاء منها ا 

اللازمة للمستهلك وما ينجم عن ذلك من أضرار في حالة التعاقد مع  قد ينتج عنها الإخلال بالحماية
وعليه فإن من واجب المشرع أن لا يكتف بإبطال الإتفاق في حالة ثبوت غش وسوء نية  .شخص محترف

المحترف فحسب، بل لا بدأن يتدخل ليمنع أي اختلال في التعاقد بين شخصين غير متوازنين في 
 .الخبرةو  التخصص

                                                           
 .564قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -1
 .2، ص5225قود المستهلكين، دار النهضة العربية، القاهرة، عو  نادية معوض، شرط الإعفاء في العقود التجارية -2
 .ما بعدهاو  969، ص 5255، موفم للنشر، الجزائر، (النظرية العامة للعقد ) علي فيلالي، الالتزامات  -3
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لم يقف موقفا سلبيا في البحث عن ضمانات و  د أن المشرع الجزائري قد تفطن لهذا النقص،و يُعتق
قانون القواعد المطبقة على و  المراسيم المنظمة لهو  تخدم المستهلك، فأصدر قانون حماية المستهلك

ر مسبقاً من طرف المهني ، يضع الممارسات التجارية، أين اعتبر كل عقد مبرم بين مهني ومستهلك، محر 
 .إلتزامات الأطراف يعتبر شرطاً تعس فياً  و فيه شرطا يؤدي إلى عدم توازن في حقوق

 في القواعد الخاصة. 2

    ف المشرع الجزائري الشرط التعسفي بأنه كل بند أو شرط مع واحد أو مشترك مع بند لقد عر  
واجبات أطراف و  بين حقوق أو مع عدة بنود أخرى أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر في التوازن

أما من يبحث في كون البند تعسفيا أم لا، فإن المشرع الجزائري أوكل ذلك للجنة البنود التعسفية  1.العقد
المتعلق بتحديد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان  26/926بموجب المرسوم التنفيذي

 2.يةالبنود التي تعتبر تعسفو  المستهلكينو  الاقتصادية

و يستنتج من التعريف السابق أنه حتى يكون الشرط تعسفياً لابد من توافر عدة عناصر منها أن 
المهم أن يكون و  العنصر الأخيرو  أن يكون مجال الشرط التعسفي عقد الإذعان،و  يكون العقد مكتوباً 

اين في التوازن العقدي عتمد معيار التبايبدو أن المشرع و  .العقدالشرط سببا في الإخلال الظاهر لتوازن 
 3.ستعمال تفوقه على المستهلكابسبب تعسف المنتج في " الإخلال الظاهر بالتوازن" أو ما يطلق عليه 

 السابق ذكره، من دائرة الشروط التعسفية 926-26من المرسوم التنفيذي رقم  2لقد وسعت المادة 
رقم  سلكه المشرع في المرسوم التنفيذيه هو نفس الإتجاو  . لم تعد تقتصر على الضمان كما كان سابقاو 

الخدمات حيز التنفيذ على أن المنتج ملزم بتنفيذ و  كيفيات وضع ضمان السلعو  المحدد لشروط 59-951
 4.الضمان دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية

راحة فإنه لم ينص ص يحدد القواعد المطبقة على الممارسة التجارية الذي 042-2بالنسبة للقانون 
اكتفي بالنص على الجزاء و  .على جزاء مدني للشرط التعس في بإستثناء ما نص عليه في القواعد العامة

                                                           
الذي يحدد  5224يونيو  59الموافق ل  5452جمادى الأولى  2المؤرخ في  24/25رقم  من القانون 29المادة  -1

 .5224 لسنة 45ج ر عدد  المطبقة على الممارسة التجارية، القواعد
يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة , 5226سبتمبر سنة  52المؤرخ في  26/926من المرسوم التنفيذي  1المادة  -2

 5226لسنة  26البنود التي تعتبر تعسفية، ج ر عدد و  المستهلكينو  بين الأعوان الاقتصاديين
د، أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في القانون الجزائري، مقال منشور في مجلة رباحي أحم -3

 .962، الشلف، الجزائر،ص 5229إقتصاديات شمال إفريقيا، العدد الخامس،
 .  951-59من المرسوم التنفيذي  رقم  55المادة  -4
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ويرى البعض أنه ينبغي على . من نفس القانون  38الجنائي المتمثل في الغرامة التي نصت عليه المادة
بقاء العقد صحيحاً و  المشرع النص صراحة على بطلان الش رط التعس في،  .ا 

هي أن المشرع الجزائري قد فرض على و  قراءة للمواد السالف ذكرها، ثمة ملاحظة يجب ذكرهاب
استبدال  تتمثل في الحق في العدول أوالمنتج في حالة تعديله لأحكام المسؤولية إجراءات مدنية فقط  

مجال تداول  هذه الإجراءات قد لا تكون لها فائدة فيو  دون تكاليف إضافيةو  السلعة أو استرداد ثمنها
 1.بالنظر لسعرهاو  الأدوية بالنظر للطبيعة الخاصة لهذه المنتجات

 في القانون الفرنسي :ثانيا 

 في فرنسا لم يبق المشرع الفرنسي مكتوف الأيدي، خاصة مع ظهور المؤسسات الإنتاجية الكبرى
أن "ف على .م.من ق52/5-5996حيث نصت المادة . ما يحمله من مخاطرو  تنامي الإنتاج الصناعيو 

        الشروط التي ترمي إلى استبعاد أو تحديد المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة، تكون باطلة، 
من قانون الاستهلاك الفرنسي في  5-545هو نفس الشيء نص عليه في المادة و  2".تعتبر غير مكتوبةو 

تعتبر غير و  التعسفية كأن لم تكنالقسم الفرعي الخاص بالعقوبات المدنية، أين اعتبر المشرع الشروط 
  3.مكتوبة

جزاء و  و بموجب هذا النص لا يمكن للمنتج في علاقته مع المضرور أن يخفف أو يعفي نفسه،
في المقابل يمكنه و  4.ليس بطلان العقدو  تضمن العقد لأحد الشروط المعفية أو المخففة هو بطلان الشرط

عليه لا يمكن للمنتج أن يعدل من و  .لأن مراكزهم متساوية تعديل أحكام المسؤولية فيما بين المنتجين،
لا  هذا الأخير هو كذلكو  أحكام مسؤوليته أمام الصيدلي البائع بصفته المتدخل الأخير لتسليم الدواء،

 5.يستطيع أن يفعل الشيء نفسه أمام المستهلك بصفته مستعمل الدواء

                                                           
 . ة المستهلك، المعدل لقانون حماي 28-59من القانون  25المادة  -1

2- Article 1386-15"Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des 
produits défectueux sont interdites et réputées non écrites". 
3 - Article L241-1  « Les clauses abusives sont réputées non écrites », Code de la 
consommation - Dernière modification le 13 janvier 2018 - Document généré le 12 janvier 
2018, Copyright (C) 2007-2018 Legifrance. 

 49المرجع السابق، صبودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة،  -4
 .89شحاته غريب شلقامي، المرجع السابق، ص -5
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مين عقودهما شروطا محددة أو معفية فيه تبرير هذا التوجه هو أن السماح للمتعاقدين بتضو  
المستهلك، أضف إلى ذلك أن عدم النص على مثل هذا الحظر يعد و  مساس بمبدأ التوازن بين المنتج

قد لا  نتيجة لذلك و  المتمثل في حماية المستهلك،و  تناقضا مع الهدف الذي يرمي إليه المشرع الفرنسي،
تفاق مع المستهلك قد يغطي هذا الجانب مما يجعله ا دام أن الإيبالي المنتج بالعيوب التي تصيب دواءه م

تجدر الإشارة أن هذا الحظر يتعلق و  1.تفاقات المعفية أو المخففةمطمئناً لعدم مساءلته بحكم الإ
 .تفاق كما سبق ذكرهبالمسؤولية الموضوعية، أما المسؤولية المدنية في القواعد العامة فلا مانع من الإ

ه أن المشرع الفرنسي كان أكثر مرونة بالنسبة للمحترفين، ففي الفقرة الثانية من و يجب التنوي
 تفاق فيما بينهم على تضمين عقودهم شروطا مخففة أو معفية من المسؤولية،النص السابق سمح لهم بالإ

. 2يمتد نطاق هذه الإباحة ليشمل فقط الأضرار التي تصيب الأموال المستعملة خصيصا لأغراض مهنيةو 
تفاقات التي تعدل من أحكام المسؤولية تكون محظورة إذا تعلق الأمر بالمساس وعلى أي حال، فإن الإ

جسد الإنسان دون تفرقة بين مهني أو مستهلك، فبالنسبة للأضرار التي تصيب الأشخاص لا و  بصحة
إن المنتجين يجوز أما الأضرار التي تصيب الأموال ف. تفاقات التخفيف أو الإعفاءإيجوز السماح فيها ب

دعاوى الرجوع فيما بينهم لأنها لا تدخل في إطار التشريع و  تفاق بينهم على تحديد المسؤولية،لهم الإ
 .3الخاص بحماية المضرور من عيوب المنتجات

السقوط، فلا يجوز للمنتج أن يعدل في المدة و  يشمل الحظر أي اتفاق يمس بمدد التقادمو  هذا
التقادم، فلا يجوز له الإنقاص أو الإعفاء، هذا و  نسبة لسقوط الحق في رفع الدعوىالتي حددها المشرع بال

 4.وبصفة عامة فإن الحظر يشمل أي شرط يؤثر على حق المضرور في استيفاء حقه في التعويض

 ثالثا المشرع المصري

موقف  تقريبا نجده قد تبنىو  لقد اتخذ المشرع المصري موقفا أكثر وضوحا من المشرع الجزائري
السالف ذكره أن كل شرط يعف  88/51من قانون التجارة  61/26المشرع الفرنسي، ففي نص المادة 

                                                           
 .84، صالسابق لمرجعا ،لقاميشحاته غريب ش -1
 .48المرجع السابق، صبودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة،  -2
 .552عدنان هاشم جواد، المرجع السابق، ص -3
 .952، ص المرجع السابقعلى خوجة خيرة،  -4
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بالتالي فإن هذه القاعدة و  المنتج من مسؤوليته أو يحد منها أو يقلص من مدة التقادم أو يلغيها يقع باطلا
 1.لا يجوز مخالفتهاو  تتعلق بالنظام العامو  آمرة

نجد أن المشرع في  5226لسنة  61فحص قانون المستهلك المصري رقم بتو  في نفس الاتجاهو  
قد حظر تضمين أي عقد أو وثيقة أو مستند أو أي شيء آخر مما يتعلق بالتعاقد مع  52المادة 

 .المستهلك إذا كان هذا الشرط يعفي المهني من التزاماته

من أضرار المنتج المعيب، خلاصة لما سبق نجد أن المشرع قد أفرد حماية مدنية للمستهلك و  
 سواءا كان المسؤول هو المنتج داخل الوطن أو خارجه، أو كان موزعا أو تاجر جملة أو تاجر تجزئة، بل

على هذا فالمضرور أتاح له المشرع الخيار بين أن يرفع و  .يشمل أي وسيط تدخل في تداول الأدويةو 
 2.صريح القانونذلك دون تضامن بينهم بو  الدعوى ضدهم جميعا أو بعضهم 

 دفع المسؤولية المدنية وفقا للقواعد الخاصة:  المطلب الثاني

إذا كان المشرع الجزائري لم يتطرق لقواعد خاصة تعفي المنتج من المسؤولية في القانون المدني 
اقتصر على أسباب و  حتى مختلف القوانين الخاصة كقانون حماية المستهلك،و  مكرر، 542بنص المادة 

هو نفس النهج الذي اتبعه المشرع المصري في قانون و  العامة التي تم شرحها في الفقرة السابقة، الإعفاء
كان له السبق  المشرع الفرنسي فإن. هو ما يعني الرجوع للقواعد العامة أيضاو  61التجارة في نص المادة 

لى النموذج الفرنسي في لذا كان علينا تسليط الضوء ع. في تقنين المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة
 5892وما جاءت به التعليمة الأوروبية لسنة  998-89هذا المجال من خلال ما جاء به القانون رقم 

وعليه يمكن للمنتج أن يتحرر ، اللذان أقاما لهذه الأسباب تأسيسا خاصا وقانونياو  المتعلقة بذات الموضوع،
 :تاليمن مسؤوليته بمجرد إثباته لإحدى الحالات وهي كال

 

 

                                                           
      يكون من شأنه إعفاء المنتج يقع باطلا كل شرط أو بيان "السالف ذكره  88/51من قانون التجارة  61/26المادة  -1

  ".أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها
      يجوز للمدعي توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع  " من قانون التجارة السالف ذكره  61/4المادة  -2

ذا كان مركز أعمال ال أو إليهما معاً دون تضامن منتج أو الموزع موجودة بخارج مصر جازت مقاضاته أمام بينهما، وا 
 ".مصنع أو وكالة أو مكتب المحكمة المصرية التي يوجد له بدائرتها فرع أو
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 عدم طرح الدواء للتداول بشكل إرادي: الفرع الأول

أن يحدث هذا العيب ضررا و  منتج الدواء وجود العيب في المنتج لا يكفي لقيام مسؤولية
، بل يجب أن يكون هذا العيب في المنتج وقت طرحه بالمستهلكين إضافة إلى العلاقة السببية بينهما

 .للتداول

 تج للتداولالمقصود بطرح المن: أولا

يكون المنتج مطروحا للتداول عندما يتخلى المنتج " على أنه  5996/2لقد جاء في نص المادة 
حتى يطرح الدواء للتداول و   1،"أن يكون المنتج محلا لعرض واحد للتداولو  ...بمحض إرادته عن حيازته 

و ما اشترطته المادة السادسة هو  ،هقبل تسويق لابد أن يكون قد تم التصريح بتداوله من الجهات المختصة
 2.من ق ص ف 2555/9التي تم نقلها في المادة و  من التوجيه الأوروبي

حتى تقوم المسؤولية الموضوعية لمنتج الدواء يجب أن يكون طرح السلعة للتداول قد تم و  لهذا
عادة بيعه أو الحجز أو و  بإرادته، فإذا خرجت السلعة من حيازة المنتج عن طريق سرقته عدم الإنتهاء من ا 

التصنيع أو استعماله من طرف المنتج لأغراض خاصة أو في حالات مماثلة أو أي طريق آخر يستعمل 
 3.فيه الدواء بغير إرادة المنتج، فهذا لا يؤدي إلى قيام مسؤوليته ولو تعيب هذا الدواء

 autorisation de mise sur le و مصطلح التداول يختلف عن الترخيص بالعرض في السوق
marché  ،سواءا بصورة مجانية أو بمقابل، بالجملة  4فهذا الترخيص إلزامي قبل طرح الدواء في السوق
  في حين نجد أن مصطلح عرض المنتج للتداول قد عرفته بعض التشريعات الأوروبية بأنه 5أو بالتجزئة،

طائه للمنتج للوجهة التي يقصد بعرض المنتج للتداول العمل الأول المعلن عن نية المنتج في إع" 
                                                           

1-Article 1386-5 CCF :Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est 
dessaisi volontairement. Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. 
2-Art L5121-8CSPF « Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué 
industriellement .......doit faire l'objet, avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre 
gratuit, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de santé........... » 
3 -JIAYAN Feng, Op-cite. p 176. 

، العدد الثاني، الجزء 52، المجلدالإنسانيةالعلوم و  عبد الصمد علاق، الأدوية الجنيسة في الجزائر، مجلة الحقوق -4
 .225ثاني، جامعة الجلفة، صال
 .66رضا عبد الحليم عبد العليم، المرجع السابق، ص  -5
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أشمل من و  هو مصطلح أوسعو   1،"يخصص لها عن طريق تحويله للغير أو استعماله لصالح هذا الأخير
تعفي من المسؤولية  9-5996/55التسويق لأن التداول قد لا يكون تجاريا لأننا سنرى فيما بعد أن المادة 

 2.إذا لم يكن موجها للبيع 

أن يكون المنتج قد اشترطت  االسالف ذكرها نجده 5996/2ثانية من المادة و بالعودة إلى الفقرة ال
يجد هذا الشرط صداه بشكل أكبر في مجال الأدوية المركبة التي يشترك في و  محلا لعرض واحد للتداول،

الصناع، ما قد يطرح إشكال حول متى يعتبر التخلي عن المنتج بشكل و  إنتاجها مجموعة من المنتجين
 .ن هو المسؤول ضمن مجموعة المنتجينمو  إرادي

في الغالب الأعم لا يسلم للمستهلك و  موزعينو  فالدواء مركب يشترك في إنتاجه عدة وسطاء
فمثلا مراحل تصنيع الدواء تبدأ  ؟مباشرة ما قد يثير إشكالا حول ما هو التاريخ الذي يعتد به للتداول

التي تشمل مكوناته التركيبية، ثم تأتي عملية و  ناصرهقد يعتريه عيبا، ثم تأتي مرحلة تصنيع عو  بتصميمه
عطائها اسمه و  يقوم بتركيبهاو  التركيب حيث قد يقوم المصنع بشراء عدة أجزاء من  مصنعين آخرين ا 

 . كل هذه المراحل قد تعتريها عيوبو  التجاري، كما قد يعد بعملية التعبئة إلى أشخاص آخرين،

غلق الباب أمام هذه الإشكالات بأن جعل العبرة في المنتج الذي لهذا نجد أن المشرع الفرنسي قد أ
عدم الإعتداد بالعرض للتداول و  يبادر أو يقوم بطرح الدواء للتداول في السوق بشكله النهائي الكامل

هذا فيه تيسير على المضرور حيث يسهل عليه الرجوع على منتج و  .للأجزاء الداخلة في تركيب الدواء
 .الدواء النهائي

لا يعتبر من الغير عمال و  و المضرور هنا هو الغير الذي قد يرتبط مع المنتج بعقد أو لا،
شراف المنتجو  المصانع الذين هم تحت رقابة  3.ما دام المنتج لم يطرحه للتداول ا 

 أهمية تحديد وقت طرح الدواء للتداول : ثانيا

هذا أمر منطقي كونه و  يازة المنتجيقصد بلحظة إطلاق المنتج في التداول هو خروجه ماديا من ح
 الملاحظات عليه ما جعله منتجا يوفر الأمنو  مراقبته بحيث أنه أنهى جميع التجاربو  تخلى عن حراسته

 1.هو ما جعله مهيئا للتداولو  السلامة التي ينتظرها المستهلكو 
                                                           

 .59بلجيكا، أنظر بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص و  النرويجو  النمساو  ايطاليا -1

2-François Xavier Testu , Op-cite, p 12. 
3-Ibid, p 55. 
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 دار رخصةطريق استصيتم ذلك عن و  و يكتسي تحديد تاريخ طرح الدواء للتداول أهمية كبيرة،
 : ذلك لعدة مقاصد نذكر منهاو  AMM،2طرح الدواء في السوق 

 3المحددة بعشر سنوات تحتسب من هذا التاريخ،و  احتساب مدة التقادم للمسؤولية يفيد التاريخ في
فالمنتج كي يتملص من مسؤوليته ما عليه إلا إثبات أن العيب في الدواء لم يكن موجودا عند طرح الدواء 

 .ل ظهر بعد تداولهللتداول، ب

أن المنتج غير مسؤول عن الأضرار التي حدثت قبل تاريخ طرح الدواء للتداول بشرط أن لا يكون 
أما إذا شاب الدواء عيبا قبل . 5-5996/55جاءت به المادة  وفقا لما قد تخلى إراديا عن حيازة الدواء

 .دواءاً معيبا في السوقكان سابقا له فإن مسؤولية المنتج تنعقد بحكم أنه طرح و  الطرح

لم تسمح المعارف العلمية  التيو  و يفيد أيضا في أن الأضرار التي حصلت بعد تاريخ التداول
يعتبر أن التشريع الفرنسي أقام قرينة قانونية و  4.آنذاك بإكتشافها لا تثير مسؤولية المنتج عنها كأصل عام
 .إرادته ما لم يثبت عكس ذلك بسيطة مفادها أن المنتج قد طرح السلعة للتداول بمحض

ما لم  تعتبر معيبة بمجرد طرحها للتداولهي أن السلعة و  ن التشريع الفرنسي أقام قرينة قانونيةأ
أن المنتج  يعنيبالتالي إعفاء المضرور من إثبات أن العيب ظهر لاحقا، و  يقم المنتج بإثبات عكس ذلك،

عليه يمكن أن نقول أن المشرع و  .ج خالي من العيوبيستطيع أن يتملص من المسؤولية بإثبات أن المنت
أعطى للمنتج إمكانية إثبات عكس القرينة القانونية التي تقوم على  5996/55الفرنسي في نص المادة 

 .إثبات خلو المنتج من العيب لحظة طرحه للتداول

لمنتج أن عبئ الإثبات يقع على عاتق المنتج، حيث يثبت أن منتجه غير معيب لحظة طرح ا
تظهر أهميته كذلك في حالة و  .هذا فيه خروج عن القواعد العامة التي تلزم المدعي بإثبات البينةو  للتداول،

لهذا كان لزاما و  التخلي الإرادي المتتابع للدواء من طرف عدة منتجين في كل مرحلة من مراحل الإنتاج،
 5.تحديد هذا التاريخ كي تتحدد المسؤوليات

                                                                                                                                                                                     
 .966ة، المرجع السابق، ص بركات أمين -1
 .225، صالمرجع السابقعبد الصمد علاق،  -2

3-Article 1386-16 CCF. 
4-Article 1386-55/2CCF 
5-François Xavier Testu , Op-cite, p 55.  
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تساءل عن أي التواريخ يحدد طرح المنتج للتداول، هل بخروجه من عند المنتج و عليه يمكن أن ن
المركب للمنتج النهائي إلى وسطاء التخزين، أم تاجر الجملة أو الصيدلي البائع الذي يمثل الحلقة الأخير 

 في مسار الدواء قبل استهلاكه؟

التعليق على القانون  في مستهل بحثه حول François Xavierيرى الأستاذ فرنسوا كزافيي 
السالف ذكرها قد ذكرت المنتج  2-5996المادة للأعمال، بأن  Dallouzبمجلة دالوز  89/998

هم طائفة الأشخاص و  بالتالي يستثنى منها ما يأخذ حكم المنتجو  هو المنتج الفعلي،و  بمفهومه المحدد فيها
ن تعذر على المضرور و  هذا. ريفنا للمنتجالذين يعاملون كمنتجين كما سبق ذكره في الباب الأول عند تع ا 

     معرفة المنتج النهائي للدواء أو كان خارج الإتحاد الأوروبي، جاز للمضرور الرجوع على المستورد 
 1.أو صاحب العلامة التجارية

 أن العيب في الدواء ظهر بعد طرح الدواء للتداول: الفرع الثاني

هو من يقع عليه إثبات أن العيب لم يكن موجودا وقت تتجلى أهمية هذا الشرط في أن المنتج 
طرح الدواء للتداول خلافا للقواعد العامة التي كانت تستدعي قيام المضرور بإثبات توافر العيب قبل 

بل على المنتج أن يثبت أن العيب قد تولد بعد طرح المنتجات الدوائية للتداول، فإذا أثبت . 2تسلمه للدواء
يجد هذا الشرط سنده القانوني في و  .في وقت لاحق بعد طرحه، فإن مسؤوليته تنتفيأن العيب قد ظهر 

الفقرة الثانية من المادة السابقة التي نصت على أن المنتج يستطيع أن يتخلص من المسؤولية إذا اثبت أن 
ذ بعين أن العيب قد ظهر لاحقا مع الأخو  السلعة  التي سببت الضرر لم تكن معيبة وقت طرحها للتداول

 3.عتبار بالظروفالإ

 أن إنتاج الدواء لم يكن موجها للبيع أو التوزيع بأي شكل من الأشكال: الفرع الثالث

أشارت الفقرة الثالثة من المادة السالف ذكرها أن المنتج لا يعد مسؤولا إذا ما استطاع أن يثبت أن 
التي يكون الهدف منها و  لتوزيعما قام بإنتاجه لم يكن الهدف منه البيع أو أي شكل من أشكال ا

                                                           
1-François Xavier Testu , Op-cite, p59. 

 .952محمد محمد قطب، المرجع السابق، ص  -2
3- Article 1386-11/ 5« Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve 
   :  -Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le 
dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce 
défaut est né postérieurement. 
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فإذا أثبت المنتج أن إنتاج الدواء كان لغرض البحث العلمي أو لإجراء التجارب أو لأغراض  1.اقتصادي
 .التوزيع كإستعماله داخل المصنع فإن مسؤوليته الموضوعية تنتفيو  أخرى غير البيع

 التمسك بأن الدواء لم يكن موجها للبيع: أولا

المتمثلة في أن الدواء لم يطرح للتداول بشكل و  حالة أنها لا تختلف عن سابقتهاالملاحظ لهذه ال
إرادي، غير أن الإختلاف يكمن في هذه الحالة أن الدواء موجه للبحث العلمي فقط دون توزيعه على 

في الإختلاف الثاني يكمن  و .الإختبارات العلمية الطبية و التحاليلو  الجمهور، كأن يستعمل في الأبحاث
فقدان الحيازة بشكل إرادي، ففي هذه الحالة يتخلى المنتج عن الدواء بصفة إرادية غير أنه لا يستهدف 

 . توزيع منتجه أو بيعه

أضف إلى ذلك أنه في هذه الحالة الدواء لم يكن مخصص للبيع أو التوزيع بأي شكل من 
ع غير أنه طرح للتداول بغير إرادة البيو  الأشكال، عكس الحالة الأولى التي كان الهدف منها التوزيع

 .المنتج

اشتراط أن إنتاج الدواء لم يكن موجها للبيع، أن المنتج لم يتحصل على مقابل مالي، ففي بعض و  
الأحيان قد يتبرع المنتج بالدواء كحالة الكوارث، أو يقوم بالتبرع به على الدول أو الهيئات التي تستعمل 

هذا التصرف الإنساني منه، لا يمكن له التستر من وراءه للتنصل من الأدوية كالجمعيات الخيرية، ف
 . أن غرضه لم يكن يستهدف الربحو  مسؤوليته، بأن يتمسك بأنه قام بتوزيع الدواء بالمجان

 بأي شكل من الأشكال لم يكن موجه للتوزيع: ثانيا

يتمسكوا بدفع و الحقيقة أن هذا الشرط منطقي، بحيث لو فتح الباب أمام المنتجين بأن 
مسؤولياتهم بسبب أن توزيع الدواء كان بالمجان، لقام منتج الأدوية بتوزيع الدواء صوريا بالمجان، غير أن 

جراء و  بالتالي إستفادت المنتج من الحماية من جهة،و  الهدف الخفي قد يكون بغرض إجراء التجارب، ا 
 .لمضرورين بدون حمايةترك او  مراقبة الأدوية بعد التوزيع من جهة أخرىو  التجارب

    يشمل جميع العمليات التي تسمح بالمنتج للخروج من مكان الإنتاج :" و يعرف التوزيع بأنه 
مجموع العمليات التي تقوم بإيصال : " يعرف كذلك بأنه و  2"وضعه تحت تصرف المستهلك أو المستعملو 

                                                           
1- Article 1386-11/ 3 « Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme 
de distribution » 
2-S. Martin, J.P.Vedrine, Marketing :Les concepts-clés, Alger, Edition Chihab, 1996, p 117.  
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.عملالمنتج من مكان إنتاجه إلى وضعه في متناول المستهلك أو المست يعرف توزيع المنتجات و  1"
الآلية التي يتم بموجبها تغطية السوق الصيدلانية من خلال قنوات تستخدم لإيصال  " الصيدلانية بأنها

 2".التوزيع الماديو  من الوسطاء تكون ةهيكلذلك من خلال و  المنتجات الصيدلانية لأسواقها المستهدفة

    المنتج بتسليم الدواء إلى المستهلك دون أي وسيطو عملية التوزيع قد تكون مباشرة، أين يقوم 
قد يكون بطريقة غير مباشرة بالإعتماد على الوسطاء من أجل توزيع و  3.هذه الطريقة نادرة الحدوثو 

ما يجعل  ،سريعة من ذي قبلو  تتعدد صور التوزيع حيث أضحت سهلةو  4.هي الطريقة الشائعةو  الأدوية
بعض و  البريد الالكترونيو  بطريقة سهلة كالإعلانات عن طريق الإنترنتالمستهلك يتعرف على المنتجات 

 .القنوات التلفزيونية المتخصصة

تتجلى صورة أخرى من صور التوزيع المجاني في حالة إهداء حصص من الأدوية على و  
وليته تسمى بالعينات المجانية ففي هذه الحالة لا يمكن للمنتج أن يتنصل من مسؤ و  الصيادلة،و  الأطباء

 .بحجة أن الدواء لم يطرح للاستهلاك

و السؤال الذي يمكن طرحه في هذه الحالة بخصوص الأدوية المخصصة للتجربة على الإنسان، 
 بالتالي قيام مسؤولية المنتج؟و  التوزيع،و  هل تدخل في مفهوم البيع

تج الفعلي بل هو دواء أولا ننوه في هذا المقام بأن الدواء في مرحلة التجارب لا يمكن تسميته بالمن
فالمشرع الفرنسي . عليه لابد من اجتيازه لجميع المراحل التجريبية قبل طرحه في السوق للتداولو  5.تجريبي

يرى و  .ق ص ف قد ألزم المنتج بضرورة حصوله على ترخيص من وزير الصحة 5-5552بنص المادة 
أن غرضه لم و  التوزيع في السوق بإرادة المنتجو  هذه الحالة فيها لم يطرح للتداول في الدواء بأن  الباحث

ضمن هذه الحالة  دخوله ستبعدما يهو و  يكن البيع أو التوزيع، بل غرضه مهني متعلق بالتجارب العلمية
 .المعفية من المسؤولية

                                                           
1-C . Demeur, Marketing , paris, Dalloz , 2eme édition , 1999, p 125. 

 .998دحمان ليندة، المرجع السابق، ص  -2
 549ص ,  5886, ر الجامعية رمل إسكندرية , مصر الدا , قراءات في إدارة التسويق , محمد فريد الصحن  -3
 .529، ص المرجع نفسه -4
 .581، المرجع السابقدحمان ليندة،  -5
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 595الملغى في نص المادة  22-92علما أن المشرع الجزائري كان ينص في قانون الصحة 
دوية ذات الإستعمال البشري من تجريبها في الإنسان دون ترخيص من وزير حظر تسويق الأو  على منع
 5259.1لسنة  هو ما نفتقده في قانون الصحةو  الصحة

   و كخلاصة عامة فإن هذه الحالة كسبب للإعفاء من المسؤولية تعتمد على ركنين، الأول مادي
لحيازة، أما الركن المعنوي فيتمثل في تتجسد في التخلي الفعلي عن او  يتمثل في فكرة الطرح للتداولو 

ذلك بإثبات بأنه لم يقصد توزيع و  القصد ساعة طرح الدواء للتداول أي نية المنتج عن التخلي عن الدواء 
 . الدواء بغرض البيع أو أي غرض آخر كالتبرع أو الإهداء

نتاج الدواءو  اللائحي عند تصنيعو  إتباع القواعد الآمرة للتنظيم التشريعي: الرابعالفرع   ا 

نما بإتباع تعليماتو  هذا راجع ليس في تكوين الدواء،و  قد ينتج في بعض الحالات تعيب الأدوية  ا 
ما أن يكون تعيب و  .لوائح تنظيمية صادرة من الإدارة العامة التي تنظم مجال تداول الأدوية في السوقو  ا 

بة التي يدخل في إنتاجها عدة أجزاء من الدواء راجع إلى إتباع تعليمات المنتج بالنسبة للأدوية المرك
 .منتجين مختلفين

 إتباع التعليمات الصادرة من السلطات العامة :أولا

لقد نص المشرع الفرنسي في الفقرة الخامسة من المادة السابقة على أن المنتج يستطيع التملص 
ية التي تنظم مجال طرح الأدوية إذا أثبت أن العيب نتج تباعا لما جاء في القواعد القانون  2من مسؤوليته،

لتعليمات الإلزامية التي صدرت تطبيقه لفإذا استطاع المنتج أن يثبت بأن العيب حدث بسبب . في السوق
 3.من قبل الإدارة العامة انتفت مسؤوليته

و عليه فإذا ما نشأ ضررا من الدواء المعيب نتيجة إتباع منتج الأدوية للمواصفات التي تضمنتها 
التعليمات الإلزامية التي و  التشريعات الإجبارية الصادرة من السلطات العامة أو للشروطو  عد الآمرةالقوا

التقيد بها، ففي هذه الحالة لمنتج الدواء نفي أو دفع مسؤوليته لأنه كان ملزما و  وضعتها السلطة العامة
 .بإتباع هذه التعليمات أو التشريعات الصادرة من السلطات العمومية

                                                           
المستلزمات الطبية الموجهة للاستعمال في الطب و  المواد البيولوجيةو  يمنع تجريب الأدوية" ص ج  من ق 519المادة  -1

 ".البشري على الإنسان دون ترخيص من الوزير المكلف بالصحة
2- Article 1386-11/ 5« Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles 
impératives d'ordre législatif ou réglementaire ». 

 .921قادة شهيدة، المرجع السابق، ص -3
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على أن المنتج يمكن أن يكون  52-5996المقابل نجد أن المشرع الفرنسي قد أكد في المادة و ب
أو أن  ن أو المهنة أو القواعد الموجودةلو كان إنتاجه قد صُنع احتراما لقواعد الفو  مسؤولا عن العيب حتى

من المرسوم  29ادة يقابل هذه المادة في القانون الجزائري نص المو  1المنتج كان محلا لتصريح إداري،
 2.السالف ذكره 594-85التنفيذي رقم 

بتفحص معمق و  من خلال النصين الفرنسيين السابقين قد يبدو أن هناك تناقضاً بينهما، إلا أنه 
فالفقرة الخامسة تطبق بالنسبة للقواعد الآمرة المحددة . ختلاف يكمن في مجال تطبيق كل منهمانجد أن الإ

ة التي لا يجوز مخالفتها لأنها تتعلق بالنظام العام، بينما المادة الثانية تتعلق من قبل السلطات العام
أصول المهنة أو المعايير الموجودة التي يجوز التعديل فيها شرط أن لا يصيب الدواء أي و  بمراعاة قواعد

 3.عيب

تتحدث عن الحد الأدنى من  55-5996أضف إلى ذلك أن الفقرة الخامسة من المادة 
بالتالي بإمكان المنتج الزيادة عليها قصد تحسين و  المقاييس التي يتعين على المنتج احترامها،و  اصفاتالمو 

فإنها تتحدث عن القواعد التي يلتزم  52-5996أما  المادة . المنتج بهدف توفير حماية أكبر للمستهلكين
 4.مواصفاتلو أراد أن يحسن من هذه الو  لا يستطيع مخالفتها حتىو  المنتج بإتباعها

بحسب الفقرة الخامسة من المادة السالفة الذكر يمكن للمنتج أن يطرح منتجه و  ففي مجال الأدوية
بعد ذلك يتبن له إدخال و  الدوائي في السوق بمواصفات أعلى من الحد الأدنى التي تحدثت عنه المادة،

أما إذا أنتج دواءاً . ع الأضرارتعديلات عليه تتجاوز الحد الأدنى، بحيث يتجنب بهذه التغيرات حدوث وقو 
بالحد الأدنى على نحو يضر بالمستهلكين فإن المنتج لا يمكن التمسك بأنه قد اتبع الحد الأدنى 

 . للمواصفات

التي لا يمكن من خلالها و  القواعد الآمرة بمقتضى القانونو  أما في حالة إتباع المنتج التعليمات
مواصفات، فإذا ما وقعت أضرار مست بالمستهلكين  أو تعًّيب الدواء للمنتج بإدخال التعديلات أو تغيير ال

                                                           
1- Article 1386-10 « Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le 
produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a 
fait l'objet d'une autorisation administrative ». 
2- Hammadi Saliha, Op-cite, p63. 

 .99شحاته غريب شلقامي، المرجع السابق، ص -3
 .585يسعد فضيلة، المرجع السابق، ص  -4
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على نحو يمس بالمستهلكين فإن المنتج يمكنه التمسك بأن هذه الأضرار أو تعيب الدواء راجع أساسا إلى 
 .إتباع التعليمات أو التشريعات الصادرة من السلطات العمومية

دون بيان معلومات أخرى و  ن معلومات محددةفإذا أمر المشرع بأن تكون نشرية الدواء تتضم
فإن المنتج لا يمكنه . تتسم بالأهمية لتجنب وقوع أضرار ما، أو أن يكتب بلغة واحدة في بلد به عدة لغات

التنصل من مسؤوليته بحجة أن اللوائح التنظيمية قد أمرت بذلك، لأن البيانات التي أدرجها في النشرية 
ضافة كل ما من شأنه أن يوفر السلامةو  المنتج يمكنه تجاوزهاو  نات،تمثل الحد الأدنى من البيا        ا 

 .الآمان من استعمال الأدوية نظرا لطبيعتهاو 

من ق ص ف التي أقامت مسؤولية المنتج  8-5996ما يدعم ذلك تشريعيا ما جاءت به المادة و  
حتى إن كان و   ر المحددة من جهة، بلأصول المهنة أو المعاييو  لو راعى أثناء إنتاجه للدواء قواعدو  حتى

 .محل إذن أو ترخيص إداري من جهة أخرى

في اعتقاد الباحث أن مثل هذه الحالة من الإعفاء من المسؤولية لا يمكن تطبيقها في مجال و  
التي نصت على أن المنتج يبقى مسؤولا عن  52-5996إنتاج الأدوية لعدة أسباب لعل أهمها أن المادة 

لو كان محل و  عشر سنوات من تاريخ طرح المنتج للتداول حتى( 52)ر في الدواء بعد أي عيب يظه
التشريعات الإجبارية الصادرة من السلطات العامة و  لترخيص إداري، أضف إلى ذلك أن القواعد الآمرة

      الإيقاف دون أن تتعدى إلى الأصول الفنية و  السحبو  تتدخل معظمها في الإجراءات كالترخيص
 .لتقنيات العلمية الخاصة بتركيب الدواءاو 

      في حالات ضيقة التمسك بإتباعه القواعد الآمرة و  تشبثعلى ذلك يستطيع المنتج أن يو  
   المرتبطة بالإجراءات كاشتراط بقاء الأدوية في الميناء لمدد طويلة محددة دون توفير شروط التخزين و 
       انعكاس هذه التعليمات على سلامة منتجاته، و  ورةالحفظ على الرغم من تحذير المنتج من خطو 
أن لا ي د له في ما و  بالتالي إن استطاع أن يثبت بأن تعيب الدواء راجع للقواعد المفروضة من الدولةو 

 .حصل، حيث لم يكن باستطاعته إلا التقيد بالتعليمات انتفت مسؤوليته

 إتباع التعليمات المعطاة بواسطة المنتج: ثانيا

يستفيد من هذا الدفع في حالة نسبة العيب في المنتج النهائي لمنتج أو صانع لجزء معين في  
ذلك إذا ما كان العيب الموجود في الأجزاء المركبة راجعا إلى التعليمات المعطاة له من صانع و  الدواء،

نسبتها إلى و  بإسنادها في هذه الحالة يستطيع صانع الجزء المركب بالدواء دفع مسؤوليته. المنتج النهائي
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بأن هذا الجزء كان معيبا لأنه قام بتصنيعه وفقا لتعليمات معطاة له من طرف و  صانع المنتج النهائي،
 .صانع المنتج النهائي

يتعلق الأمر بالدواء الذي يدخل في تركيبه عدة و  في آخرها، 55-5996هذا الدفع تضمنته المادة 
محدد، فإن منتج هذا الجزء لا و  إذا كان العيب لا يرجع إلى جزء معينف. أجزاء حتى تكو ن المنتج النهائي

يكون مسؤولا عن العيب الذي يهدد سلامة المستهلك متى استطاع أن يثبت أن العيب لا يخص الجزء 
 . صنعه وفقا لتعليمات المنتج أو أن يكون الجزء المعيب قد تم   1.الذي أنتجه

       ذا المجال طلب المنتج النهائي من صانع التغليف و من صور إتباع هذه التعليمات في ه
العبوات بأن تكون من مادة محددة كالبلاستيك أو الألمنيوم، ثم يتبين بأن هذه المادة قد تفاعلت مع و 

   الدواء أو سببت أضرارا للغير، فإن منتج هذه العبوات يستطيع دفع مسؤوليته بأنه صنعها وفقا لطلبات 
 في هذه الحالة لا يسأل منتج هذا الجزء بل المنتج النهائي هو الذي يسأل،و  .ج النهائيتعليمات المنتو 
القادر على و  في هذا حفظ لحقوق المستهلكين في الرجوع على المنتج النهائي، لأنه هو المعروف لديهمو 

 .دفع التعويض، إضافة إلى رعاية مصلحة صانع الجزء  المركب في دفع مسؤوليته

التقنية وقت طرح المنتج للتداول لم تسمح آنذاك و  أن حالة المعرفة العلمية: سالفرع الخام
 باكتشاف العيب

لقد حسمت فرنسا أمرها متأخرة في الأخذ بهذه الحالة من أسباب الإعفاء مقارنة مع باقي دول 
ذا السبب هذا بعد جدل كبير تحت قبة البرلمان، أين انتهى إلى النص صراحة على هو  الإتحاد الأوروبي،

تضمن هذا البند إعفاء المنتج من مسؤوليته تأسيسا و  من ق م ف، 55-5996في البند الرابع من المادة 
 .على فكرة مخاطر التقدم العلمي

فتوجيهات الإتحاد الأوروبي تركت الحرية للدول الأعضاء في إدراج هذا السبب ضمن قوانينها 
منتج بحسب التوجيه الأوروبي مسؤولا عن أضرار منتجاته ليس إلزامي، فالو  الداخلية على نحو اختياري

العلمية لم تسمح باكتشاف وجود العيب في المنتجات وقت طرحها و  إلا إذا أثبت أن الحالة المعرفية
هو ما أخذت به معظم دول الإتحاد الأوروبي في مجال الأدوية باستثناء ألمانيا التي اعتبرت و  . للتداول

                                                           
 .82، صحاته غريب شلقامي، المرجع السابقش -1
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 لو لم تسمح المعارف العلمية باكتشاف العيب باعتبارها تخضع لقواعد خاصةو  المنتج مسؤولا حتى
 1.مشددةو 

لم يستثني الأدوية منها بل استثنى و  أما المشرع الفرنسي فقد أخذ بها كسبب من أسباب الإعفاء
هو نفس النهج الذي اتخذه القضاء الفرنسي و  الأضرار الناجمة عن عناصر أو منتجات الجسم الإنساني،

لو تسمح المعرفة العلمية بإكتشافه فإنه لا يشكل سببا لإعفاء و  أن أقر أن العيب الداخلي في الدم حتىب
 2.المنتج من مسؤوليته في القضية الشهيرة المعروفة بنقل الد م الملوث

 المقصود بمخاطر التطور العلمي: أولا

لمفهوم بمخاطر التطور  للوقوف أكثر على تفاصيل هذه الحالة كسبب للإعفاء لابد أن نتعرض
،            كشف التطور العلمي " التي يقصد بها و  3العلمي بحكم أنها من المصطلحات حديثة النشأة

التقدم و  التكنولوجي عن عيوب وجدت في منتجات عند إطلاقها للتداول، في وقت لم تكن حالة العلمو 
التقنية التي تمكن و  عدم المعرفة العلمية" نها يعرفها البعض بأو  4".التكنولوجي أو الفني تسمح باكتشافها

 5".بالتالي القدرة على الإحاطة بمخاطرهو  المنتج من الوقوف على حالة المنتج وقت تداوله،

مخاطر التطور العلمي  قضائية النشأة، فلقد اعتمدها القضاء الأمريكي منذ وقت طويل و تعتبر 
ية بصفة خاصة قبل التوجيه الأوروبي، فالعديد من الأحكام منتجي الأدو و  6بالنسبة للمنتجات بصفة عامة،

القضائية الأمريكية صدرت بهذا الخصوص لا سيما فيما يتعلق بالآثار الجانبية للدواء التي يعلم بها 
في المقابل نجد أن القضاء الألماني كان له السبق في و  7.المنتج أو حتى تلك التي يمكن التنبؤ بها

                                                           
 .565، ص المرجع السابق ،في مجال الدواء مسؤولية المنتج عن مخاطر التقدم العلمي بومدين فاطمة الزهراء،  -1

2-BORGHETTI Jean Sébastien, La responsabilité du fait des produits (étude de droit 
comparé) Librairie générale de droit et de jurisprudence(lgdj),PARIS,2004.p203 

 569ص  ،المرجع السابق ،العلمي في مجال الدواء مسؤولية المنتج عن مخاطر التقدم ،بومدين فاطمة الزهراء -3
 .565، ص المرجع السابقحسين عبد الباسط جميعي،  -44

5-BERG Olivier, la notion du risque de développement en matière de responsabilité du fait 
des Produits défectueux, j.c.p n° 1, 1996, paris, p 3945, 

، 5226، سنة 56لمسؤولية المدنية عن مخاطر التطور التقني، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلددرع حماد، ا -6
 .52ص

، المرجع السابقمن المسؤولية عن المنتجات المعيبة،  الإعفاءبومدين فاطمة الزهراء، مخاطر النمو كسبب من أسباب  -7
 .59ص 
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غير المحتملة مقارنة مع الدول و  الموضوعية للمنتجين عن مخاطر الأدوية المحتملةالتعرض للمسؤولية 
 1.هذا منذ ستينيات القرن الماضيو  الأوروبية الأخرى

يفهم مما سبق أن المنتج لم يكن بمقدوره اكتشاف العيب نظرا للحالة العلمية القائمة التي لم تسمح 
 اء، أو بمعنى آخر، أن المعرفة العلمية عجزت عن اكتشافبتوفير دليل يقيني على وجود العيب في الدو 

قد سبق أن توصلنا بأن مخاطر التقدم و  هذا. تأكيد العيب في المنتجات الدوائية المطروحة للتداولو 
لأن خصوصية مخاطر التقدم العلمي تكمن في أن الجهل بإكتشاف  2العلمي لا يمكن اعتبارها عيبًا خفيًا،

        لا المستهلك أن يعرفو  لم يكن بمقدور لا المنتجالتي و  طرح الدواء للإستهلاكو  الأخطار وقت إنتاج
نظرا  الناس كافةلكانت مجهولة هذا ليس تقصيرا أو إهمالا منه بل أن هذه المضار و  أو يتكهن بها،

 3.لمحدودية المعرفة الإنسانية

بشان الأخطار التي لم تكن و في هذا الإطار ينبغي التأكيد على أن مسؤولية المنتج تنتفي 
 المدنية الغرفة النقض محكمة به قضت معلومة وتم اكتشافها لاحقا بعد طرح الدواء في السوق وهو ما 

 :التالي بالقرار جاءت التي 5228مارس  58بتاريخ   الأولى

اعتبرت أنه لا يمكن أن تأخذ في  5226سنة  لمقاطعة بوردو محكمة الاستئناف حيث أن
الآثار الجانبية المتعلقة بتعديل معدل ضربات أن و  إلا المخاطر المعروفة وقت تسويق المنتج ،عتبار الإ

 .الإعلامية للمنتجو  لا يمكن التنبؤ بها في ضوء الوثائق الطبية القلب

على أساس أن الآثار الجانبية  ةالمضرور  قد ألزمت الصانع بتعويض أن محكمة الاستئنافكما 
 58الصادر في  998-89سريان القانون رقم على ضربات القلب والتي ظهرت بعد  والمتمثلة في التأثير

وأن المريضة قد   5899واء قد تم تسويقه سنة المتعلق بالمنتجات المعيبة حيز التنفيذ وأن الد5889مايو 
تستبعد وهو ما جعل قرارها محل النقض، لذا كان عليها أن .  5889أصيبت بهذه الأعراض سنة 

 المصنعة الشركة على اللوم إلقاء يمكن لابالتالي و  ،التطور العلميالمختبر على أساس مخاطر  مسؤولية

                                                           
1 -MICHEL Duneau,  le médicament et le risque de développement après la loi du 19 mai 
1998, médecine et droit, Volume 1999, Issue 34, janvier  1999, Pages 23-28. 

 الدارسات العلميةو  مود، الهيثم الحسن، المسؤولية عن مخاطر التطور التكنولوجي، مجلة تشرين للبحوثغزال ح -2
 .598-526، ص ص 5255، لسنة 25العدد ، 33القانونية المجلدو  سلسلة الاقتصادية

 .525شحاته غريب شلقامي، المرجع السابق، ص -3

https://www.sciencedirect.com/science/journal/12467391/1999/34
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لأن الحالة المعرفية لم تسمح بإكتشاف تلك الأضرار  المعلومات؛ نقصب تعلقوالم  المنتج في عيب بسبب
 1.ابه الاحتفاظ يمكن لا...  X السيدة تجاه مسؤوليته أنو  5889إلا بعد سنة 

 الأخذ بمخاطر التطور العلمينطاق : ثانيا

بناءا على ما سبق فإن المنتج يستطيع أن يتملص من مسؤوليته إذا أثبت أن حالة المعرفة العلمية 
 .مكان تحديد الحالة المعرفية يطرح أكثر من سؤالو  إلا أن زمان 2لم تسمح آنذاك باكتشاف العيب،

       ريف أو تحديد حالة المعرفة العلمية بأنها لقد تطرق القضاء الأمريكي في اجتهاده لتع     
لا إلزام ببيان و  المعرفة العلمية التي يعلم بها منتج الدواء أو كان من الممكن العلم بهاو  مستوى الخبرة" 

يفترض أن الصانع يحوز من معطيات المعرفة ما اكتسبه أهل و  خطر مازال من الناحية العلمية مجهولا،
هو نفس الشيء الذي انتهت إليه محكمة العدل الأوروبية في محاولة منها و  3".اطهالخبرة في مجال نش

 قواعد السلامة المطردة في القطاع،و  تحديد هذه الحالة التي لا تشير بصفة خاصة إلى عاداتو  لتفسير
نما الإعتداد بالمستوى الأكثر تقدما الذي يمثل لحظة طرح المنتج للتداولو   4.ا 

فالمنتج لا يمكنه التمسك  5سبق أن الحالة المعرفية لا يحدها زمان أو مكان،يتبين من خلال ما 
التي جرت العادة و  الطريقة الفنية المعتمدة في إنتاج الدواءو  بهذا السبب بحجة أن العادات المهنية

لو اثبت أنه صنع و  باستخدامها بأنها تشكل سببا أجنبيا يستدعي إعفاءه من المسؤولية، بل يسأل حتى
 . لو كان محلا لإذن إداري بالتداولو  حتىو  قواعد المهنة، بلو  لدواء وفقا للأصولا

                                                           
1 - Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 08-10.143, Inédit. 
2- Article 1386-11/ 4 «  Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment 
où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut » 

ن السلامة في مواحهة مخاطر التطور العلمي، دار النهضة حسن عبد الرحمان القدوس، مدى التزام المنتج بضما -3
 .59العربية، مصر، بدون سنة، ص

4- Cour de justice des communautés européennes, 5emech, 29 mai 7997, 
  .52حسن عبد الرحمان القدوس، المرجع، السابق، ص أشار إليه 

 .51حسن عبد الرحمان القدوس، المرجع،  السابق، ص  -5
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        و عليه فالمنتج ملزم بمراعاة مقتضيات السلامة فيما ينتجه، بل يجب عليه الإطلاع بكل 
ليه ليس بما وصل إو  أن يعتد عند مساءلته بالمستوى الأكثر تقدما لحظة طرح الدواء للتداولو  ما هو جديد

 1.المعيار هنا معيار موضوعي بعيد عن كل اعتبارات شخصيةو  هو من معارف علمية،

 المعلومة في بلده هو أقصى و  المعرفية المتاحةو  كما لا يمكن للمنتج أن يتمسك بالحالة العلمية
ة في بل العبر . أن العيب لم يكن باستطاعته أن يصل إليهو  ما وصل إليه أثناء طرحه لمنتجاته في السوق،
   تشجيع للمنتجين على بذل الجهدو  في هذا تحريضو  2ما وصل إليه العلم في جميع أنحاء العالم،

معرفة كل ما يتصل بعلم الأدوية وقت و  الحرص على اكتشاف ما وصل إليه الآخرون خارج الحدودو 
 .ليس المحلي الإقليميو  التداول، أي بكل ما هو سائد على المستوى العالمي

بأن المنتج لا يمكنه التمسك بمخاطر التطور العلمي  56-5996لك فقد نصت المادة إلى جانب ذ
التدابير لتوقي و  إذا لم يتخذ خلال العشر سنوات التي تلي طرح الدواء للتداول ما يلزم من الإجراءات

 مواكبة لتزام يفرض على المنتجهذا الإ. م يتم الكشف عن قصور منهالجانبية للدواء ما لو  الآثار الضارة
تتبع منتجاته الدوائية خاصة إذا تك شف أن الدواء يتضمن مخاطر أو أضرار لم تكن موجودة لحظة طرح و 

 3.الدواء للتداول

و الواقع أن هذا الالتزام قد فرضه القضاء في القضية الشهيرة المعروفة للدواء الثاليدومايد عام 
. لا يتضمن أي آثار جانبية خطيرةو  لحوامل،، حيث تم تسويقه بأنه منتج آمن يستخدم كمهدئ ل5821

لوحظ انتشار كبير للتشوهات الخلقية لدى الأطفال الذين تناولت أمهاتهم ذلك العقار ما  5862وفي عام 
لو مرة واحدة و  كانت المفاجئة عندما اكتشفوا أن تناول الثاليدومايدو  دفع العلماء للبحث عن سبب ذلك،

 4.الخطيرة التي لم تكن معروفة لحظة طرحه للتداول فقط فإنه يعطي تلك المضاعفات

 

 

 
                                                           

، مجلة القانون، (دراسة مقارنة) عليان عدة، مدى مسؤولية المنتج عن الأضرار الناشئة عن مخاطر التطور العلمي  -1
 .25، ص 5252المركز الجامعي غليزان، العدد الثاني، جويلية 

 .29ص المرجع نفسه،  -2
 . 55درع حماد، المرجع السابق، ص   -3

4- NOUREDDINE Laazzabi, Op-cite, p 18. 



.دواءال النظام القانوني لمسؤولية منتج...............................................ثانــيال بابال  

 
 
 

272 
 

 تقييم مخاطر التقدم العلمي  في مجال الدواء: ثالثا

لقد أثارت حالة مخاطر النمو كسبب من أسباب الإعفاء جدلا كبيرا في مختلف الدول على 
الفرنسي  يعتبر موقف المشرعو  1مضيق،و  معارض، بين موسعو  القضائي بين مؤيدو  الصعيدين الفقهي

رفض و  مخففا نوعا ما مقارنة موقف المشرع الألماني الذي استبعد الأدوية من مجال مخاطر النمو العلمي
 .هذا يعتبر موقفا مشددا على منتجي الأدويةو  إعطاء منتج الأدوية الفرصة للتنصل من مسؤوليته

الدفع نسبيا من  المشرع الفرنسي أعطى الفرصة لمنتج الأدوية كي يتمسك بهذا الواقع أنو  
 2مشتقات الجسم البشري من فكرة مخاطر النمو،و  جهتين، فمن جهة الإستثناء نجد أنه قد أخرج منتجات

 .من جهة أخرى أبقى الباب مفتوحا لقيام مسؤوليته بعد عشر سنوات من تداول الدواء في السوقو 

الأهداف و  دية للمنتجينقتصالحل يعتبر حل وسط بين المصالح الإعتقاد الباحث أن هذا اإو في 
نتاج أدويةو  الغاية الإجتماعية للقانون، أضف إلى ذلك أنه يشجع على الإبتكارو  الأخلاقية  ،من جهة ا 

 .السلامة للمستهلكين من جهة أخرىو  ر الآمانيتوفو 

غير أن الإشكال الذي يبقى مطروحا بخصوص موقف المشرع الفرنسي هو إذا كان هذا الأخير  
أن رأينا، فما الذي يدفع بالمشرع و  الجسم البشري تندرج ضمن مفهوم الدواء كما سبقمنتجات يعتبر 

مشتقاته من فكرة مخاطر التطور العلمي، إذا كانت المادة و  الفرنسي على الحرص للخروج بمنتجات الد م
طر التطور المتعلقة بمخا 55-5996نفسها تمنع المنتج من الإستناد على البند الرابع من المادة  5996-55

منتجي  منتجات و  العلمي، أضف إلى ذلك ما جدوى التفرقة بين مسؤولية منتجي الدواء بصفة عامة
المشرع الألماني في هذا الاتجاه أثبت جدواه في توفير حماية  اتجاهعلما أن . الجسم البشري بصفة خاصة

 .أكبر للمستهلكين

تسمح المعارف العلمية بإكتشافها  وقت طرح و بالرجوع إلى الآثار الضارة أو الجانبية التي لم 
مع عدم إمكانية المنتج التنبؤ  الدواء في السوق، فإنه يمكننا القول بأن هذا قد لا يشكل سببا للإعفاء، لأنه

بها آنذاك نظرا للحالة المعرفية المحدودة، إلا أن هذه الآثار قد تتكتشف لاحقا وهو ما يفرض على المنتج 

                                                           
 .52عليان عدة، المرجع السابق، ص  -1

2 -HAIDHURU Jean de dieu muhodari, problématique de risque de développement des 
produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé, 
Université laïque adventiste de Kigali, février 2008.www.memoireonline.com  consulté le 
20-06-2018 à 22 h :00. 
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على ما وصل إليه العلم بما يسمح بتوقي الأضرار التي  قد تحدث  والاضطلاعتجاته إلتزاما بتتبع من
 1.لاحقا، وهو ما أكد عليه المشرع في قانون الإستهلاك الفرنسي

 الإلتزام بتتبع الدواء: رابعا

لقد منحت معظم التشريعات المنتج فرصة للتنصل من مسؤوليته تحت غطاء مخاطر التطور 
 .هو تتبع المنتجات بعد طرحها قي السوقو  قد تم  تقييده بمبدأ هام متيازالاغير أن هذا والتقني،  العلمي

نظراً لما يفرزه التطور العلمي المستمر، فإن معظم الدول المصنعة للأدوية قد فرضت على المنتجين و 
 عد تسويق الأدويةب ظهرقد ت كما أن الأضرار التي 2.الدوائية بعد طرحها في السوق مإلتزاما بتتبع منتجاته

 التي ألحقت بالمستهلكين أضرارا جسيمة قد ساهمت كثرا في إلزام معظم التشريعات للمنتج بتتبع دواءهو 
 .الاحتياطات لمنع وقوع هذه الأضرارو  جميع التدابير اتخاذو  تأثيره على سلامة المستهلكينو 

 L’obligationdesuiviمفهوم الالتزام بتتبع الدواء  -1

الدواء، يجب إجراء عدد من الدراسات لتقييم فعاليته وسلامة استخدامه، فهناك قبل تسويق 
هي الدراسات التي أجريت في المختبر على الحيوانات ثم الدراسات السريرية و  الدراسات ما قبل السريرية
 .بعد الحصول على نتائج ايجابية يتم الترخيص بتداولهو  المتطوعينو  التي تجرى على المرضى

فالتجارب السريرية التي تم الحصول . تسويقهاتها إلى ما بعد تقييم فعالية الأدوية وسلاميستمر 
، فإن التجارب السريرية غير كافية لمعرفة وبالتالي عليها صالحة لعينة المرضى المشمولين في التجربة

مراقبة يجعل الشيئ الذي فعالية وسلامة الأدوية لدى السكان ما يجعل تقييم سلامتها صعب نوعا ما، 
لمنتج لا يمكن أن يتنصل من مسؤوليته بمجرد التخلي الإرادي فا .بمجرد تسويقها أمر ضروريٌ  الأدوية

تأثيره على صحة المستهلك لا سيما تلك الأضرار و  طرحه للتداول، بل يجب عليه تتبع مسارهو  عن الدواء
 . التي لم تكن متوقعة

تتعلق و  ،5895المنتج إلتزاما بتتبع منتجه سنة  و يعتبر القضاء الألماني أول من فرض على
مقاومة ضده ما جعله غير فعال، حيث أكد و  البكتيريا مناعةو  أحد المبيدات التي شكلت الحشراتالقضية ب

                                                           
1- Art L 221.1-2 CCF. 

، 5228حسن حسين البراوي، مخاطر التطور بين قيام المسؤولية و الإعفاء منه، دار النهضة العربية، مصر،  -2
 .69ص
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 بسبب التطور العلمي على جميع المستويات هذا الحكم الشهير على أن المنتج يبقى ملزما بتتبع منتجه
  1.الحذرو  من مظاهر مبدأ الحيطة اً ريكي فقد إعتبره مظهر التقني ، أما المشرع الأمو 

 المنتج من الضرورية والاحتياطات للتدابير اتخاذ المنتج" :أنه على بالتتبع الإلتزام تعريف ويمكن
 للتداول طرحه بعد منتجه عن تعيب الناتجة الأضرار لاتقاء المتطورة، العلمية المعرفة معطيات حالة وفق

 سليما كان المنتوج بعدما العلمي، التطور سرعة بفضل زمنية فترة بعد يدركه إلا أن لمللع أمكن والذي
 2".للتداول طرحه لحظة وفنيا علميا

التي تدفع التقدم، فقد يتم اكتشاف عيب ما في الدواء لم يكن  القاطرةو لما كان التطور هو 
التطور لا حدود له في و  حيث التقدم لو لم يكن متوقعا،و  هو أمر محتمل الحدوث حتىو  معلوما من قبل،

لمدة تمتد حتى و  مجال الأدوية، فإنه ينظر دائما إلى توافق التتبع مع الحالة المعرفية حتى بعد طرح 
ذا لم يقم و  .عشر سنوات بعد طرح المنتج للدواء للتداول ما دام أن العيب قد تم اكتشافه خلال هذه المدة ا 

 3.ب تهاونه أو تقصيره في القيام بهذا الواجببه المنِتج انعقدت مسؤوليته بسب

 529 -55من المرسوم التنفيذي رقم  22و لقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ في المادة 
 يسمح الذي الإجراء :السلعة مسار بتتبع يقصد ":المتعلق بالقواعد المطبقة على أمن المنتوجات بقوله

لقد تم الإشارة و   ."وتوزيعها واستيرادها توضيبهاو  وتحويلها اجهاإنت عملية خلال من حركة السلعة بتتبع
 المواد بتسجيل والمتعلق 594-85رقم  التنفيذي المرسوم من 27 المادة نص في بالتتبع إلى الالتزام
 التسجيل مقرر يكون أن يمكن" :أنه على فيها نص والتي البشري، الطب في المستعملة الصيدلانية

 قد والتي الصحة لحماية الجوهرية البيانات كل إيراد بموجب الصيدلانية المنتوجات لىإ بالنسبة مشفوعا
 المذكرة وفي التوضيب غلاف في وذلك استعماله، أثناء المكتسبة التجربة عن المنتوج تسويق بعد تنتج

 ."التوضيحية

شر سنوات منذ خلال مدة العذلك و  و لقد حرص المشرع الفرنسي على إلزام المنتج بتتبع منتجاته
يكون المنتج مسؤولا عن أي ضرر يحدثه   5996/56المادة طرح الدواء للتداول، فحسب ما نصت عليه 

                                                           
، 4تروني، مجلة الدراسات القانونية، المجلد الإلك المستهلك لحماية كآلية المنتوج مسار بتتبع الالتزامقونان كهينة،  - 1

 .59، ص5259،  سنة 5العدد
 العلوم قسم /أ والإنسانية الإجتماعية للدراسات مقارنة، الأكاديمية دراسة - بالتتبع محمد، الإلتزام علي بن حاج - 2

 .59، ص 5251جانفي،   17 العدد والقانونية الإقتصادية 
 .992، ص 5254جامعة تلمسان، كلية الحقوق، المهنيين، أطروحة دكتوراه،  ومسؤولية نعيمة، مبدأ الحيطة عمارة - 3
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يعتبر هذا و  .الدواء خلال هذه المدة، وبعدها لا يكون المنتج مسؤولا عن الأضرار التي تحدث بعد ذلك
فرها له بإعطائه فرص للتنصل من الموقف متشدداً من المشرع الفرنسي نظرا للحماية القانونية التي و 

 .المسؤولية بسبب مخاطر التطور العلمي

 يمتد   ف  فقد أشارت إلى أن هذا الواجب.ع.ص.ق 19L-2555و L 55-2555أما المواد 
 أثاره جميع ورصد بتتب عه المنتج يلتزم حيث مستهلكه، إلى يد  وصوله غاية إلى الدواء مسار ليشمل

 التسجيل قرار منح وقت تكن باستطاعة المنتج اكتشافها لم والتي فيها، مرغوب رالغي والتفاعلات الجانبية،
 .السوق في الوضع رخصة أو

نما أشار إلى وجوب و  أما المشرع المصري فلم يلقي على عاتق المنتج هذا الالتزام صراحة، ا 
قظة الدوائية المصري آثارها غير المرغوب فيها، ز ذلك بأن أناط هذه المهمة لمركز اليو  مراقبة الأدوية

 .المنتجينو  حتى من قبل المخابرو  ممارسي الصحة بلو  المرضىو  الذي يستقبل التقارير من المستهلكين

 نظام اليقظة الدوائي   -2

نشاء نظام متابعة خارجي متين مبني على أساس قوي يقوم  حرصت معظم الدول على خلق وا 
دة حجمها وتقييم مدى إلتزام منتجيها بقواعد السلامة بمهم ة متابعة فاعلية الأدوية في ظل تنوعها وزيا

كتشافات العلمية والتقنية في الإين معلوماتهم بما يتماشى و الصحية  ومدى مواكبتهم للتطور العلمي وتحي  
 .هذا المجال

و من هنا ظهرت الحاجة لوجود هيئة منفصلة لها الاستقلالية والقدرة على الرقابة وضبط الجودة 
 الدوائية اليقظة حول تحقيقات بتنظيم تقوم إذ السوق، في الدواء المتوفر جودة بمتابعةتهتم الدوائية، 
استقبال الشكاوى المتعلقة بأضرار الدواء، ويطلق على هذه الهيئة اسم مراكز اليقظة و  الأدوية بخصوص

 1.الدوائية

اكتشاف الآثار و  غوب فيهافمراكز اليقظة الدوائية تساعد في مراقبة التفاعلات الجانبية غير المر 
وما يترتب عليه من . الناتجة عن استهلاك الأدويةو الحوادث أو احتمالات وقوعها و الضارة للأدوية، 

                                                           

نشاؤه وتنظيمه إالمتضمن  5889جوان  29المؤرخ في  585-89لقد أنشأ هذا المركز بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -1 
والذي تحدد   طنية لليقظة الدوائية،المتضمن إنشاء الوكالة الو  9255-281والذي يقابله المرسوم الفرنسي رقم  وعمله، 

ونفس الشيء بالنسبة للمشرع المصري الذي أوعز للمركز اليقظة الدوائية . من ق ص ف 522-2555صلاحيته المادة 
 .مهمة مراقبة المستحضرات الصيدلية  وأعطاه صفة المراقب لكل ما يتعلق بالدواء وآثاره الجانبية
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حتى المنتج لتحسين و  بل مساعدة الطبيب والصيدلي والمريض في تقييم الأدوية واختيار الأنسب منها،
تقييمها إلى إعادة النظر في و  استغلالهاو  لأدويةكما يؤدي جمع وتقييم الآثار غير المرغوبة ل .جاتهمنت

تنظيم تحقيقات حول و  مأمونة استخدام بعض الأدوية بشكل عام ومع بعض الحالات المرضيةو  سلامة
 1.اليقظة بخصوص الأدوية

في اتخاذه كافة الإحتياطات لتجنب الآثار  بما يلزمفمنتج الدواء يتعين عليه أن يثبت أنه قام 
لا يجوز له التشبث يعدم علمه بخطر التطور العلمي، و  من شأنها أن تؤثر في فوائد الدواء،التي و  الضارة
ن و  لا سيما لأن التزامه . للتداول الطرح على لاحق وقت في العيب هذا العلمية  والفنية المعرفة أظهرتا 

 والتقنية العلمية للمعرفة هو ما يستلزم تتبع للمنتجات استناداو  يمتد زمنيا إلى ما بعد طرح الدواء في السوق
 قبل من المقدمة الشكاوى وتقييم بجمع وذلك الدوائية اليقظة خدمة ذلك من خلال توفير ويكون المتاحة،

 فيها المرغوب غير بالآثار والمتعلقة المؤسسة بمعرفة المعلومات المتوفرة استقبالو  مستهلكي الأدوية
 .للمنتوج

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .585 -89يذي رقم المرسوم التنفمن  4و 9المادة  -1 
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  مةـــخات

المدنية لمنتج الدواء، يمكن أن  على موضوع المسؤولية التي انصبتفي ختام هذه الدراسة 
  :  نتائج نستعرض بعضاً مما توصلنا إليه من

  تمييزه و  الدواء فهومتحديد بعض المفاهيم الخاصة بملتطرق حاول ال المشرع الجزائري قديلاحظ أن
هو ما و  مصطلحات محددة،التي يحتلها الدواء تتطلب وضع  عن بعض المنتجات المشابهة، فالمكانة
من  812و 812من خلال المادتين  00-02رقم  8102لسنة حاول المشرع فعله في قانون الصحة 

هذا يدل على و  .مُلغىخلال إضافة بعض المستحضرات التي لم يكن منصوص عليها في القانون ال
لما جاء به المشرع الفرنسي إلى حدٍ بعيد موافقاً  ما أنه جاءك، مواكبة المشرع الجزائري للمستجدات العلمية

 .السبّاق لتنظيم مثل هذه المجالات

  لأعشاب الطبية بالرغم من أهميتها وشيوعها لتداوي بالإلى جانب ذلك لم يتطرق المشرع الجزائري
علاج أو ال مسميات جذابة كالطب البديل أو الطب التقليدي ا تحتظهوره خاصةً في مجتمعنا، 

دون الحصول على أي شهادة أو تصريح ها يقومون ببيعهناك العديد من الأشخاص الذين و  .بالأعشاب
ليسوا متخصصين في الطب بشكل عام والطب البديل و  يسمح لهم بتقديم هذه المركبات العشبية للمستهلك،

بعيدا عن وصاية وزارة  هاتداوليتم أنه و  ، لا سيمايعتبر هذا نقصاً تشريعيا يجب تفاديهو  ،بشكل خاص
 .الصحة

 تستوجب فإنها بمدلول كلمة المنتج التي جاء ذكرها في القانون المدني،  الإحاطة فيما يخص
 مدلولهاهو ما استدعى الغوص في و  عامةو  كلمة المنتج جاءت فضفاضة لأن، التدقيق في المصطلحات

لم أنه ما يعاب على المشرع الجزائري  و ،من هم في حكم المنتجو  المنتج بحكم أن المشرع الفرنسي ذكر
 .د المصطلحات التي قد تحد من المنازعاتحدي

  الأدويةمخاطر و  المشرع الجزائري قد حاول جاهدا لحماية المستهلك من أضرار أنكما اتضح ،
تسجيله لدى الجهات بألزم منتج الدواء و  ، بلالأدويةقصد مراقبة  أجهزة مختصة إنشاء عن طريق

الحقيقة أن المشرع و  .تعزيزا لحماية المستهلكو  شكل ضمانايهو ما و  طرحه في السوق المختصة قبل
الذي كان  بصورة أدق مقارنة مع المشرع الفرنسي الأدوية لإنتاجالجزائري لم يتعرض للضوابط الشكلية 

نما تناول تلك و  أكثر وضوحا،  .موحدا في تقنين هفي مراسيم تنفيذية متفرقة، دون أن يضع الإجراءاتا 
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 ن الإلتزام بالإعلام عن المضاعفات الجانبية للدواء هو أحد أهم الوسائل القانونية التي تكفل إ
الكثير من ضحايا الآثار الجانبية يعانون في صمت ف .ممارسي الصحةو  الحماية الوقائية للمستهلكين

ناهيك عن إثبات العلاقة  بسبب صعوبة إثبات تعيب الدواء وفقا لقواعد المسؤولية عن المنتجات المعيبة،
  .المضاعفات الجانبيةو  السببية العلمية بين الضرر

 ختلافابيختلف  الدواءو تدحرجها بين الغذاء و  المكملات الغذائية طبيعة تم التوصل أيضا إلى أن 
 صباغ صفة الدواء عليها طالما أنها تحتوي على مواد تم النّص عليهاإبر التشريعات، فهناك من يقّ و  الدول

 لو كانت لها خواصو  حتى لحاقها بطائفة الأدويةإ ترفض أخرى هناك تشريعاتبينما في دساتير الأدوية، 
 .صفات علاجيةو 

 بأي نصٍ في  المشرع ، لم يأتكتروني أو بيع الدواء عن طريق الإنترنتتعلق بالبيع الال أما ما
حتى قانون و  بعده قانون الصحةو  مدنيالقوانين التي تتقاطع في تنظيم هذا الموضوع بدءاً من القانون ال

م ، عكس المشرع الفرنسي الذي نظّ على الرغم من خطورة تسويق الدواء بهذه الطرق. تنظيم مهنة الصيدلة
 فضاءكون ال، على الرغم من ذلك لم يسلم من الانتقاداتو  ،هذا المجال بالعديد من المواد القانونية

 .يسرو  لمعاملات في سهولةنجاز ا لإسهلاً  مجالاً أصبح الالكتروني 

 عقدية،  لاو  ريةيقصتليست  لمنتج عن الدواءالمدنية ل مسؤوليةال أنب بحثهذا الفي  تمّ التوصل و
 ،تقوم على معيار موضوعي كما أنها ؛ليس الخطأالضرر و  أساس علىتقوم بل هي مسؤولية موضوعية 

  .لا نتج هل أخطأ أمدون النظر لسلوك الم ،بينهماية بسبالالعلاقة و  الضررو  العيب في الدواء إلىينظر 

  ٍأن تلف عن مفهوم العيب في عقد البيع، حيثيخ ،جديد للعيب في مجال الدواء تحديد مفهوم 
سيما  ، لاالمستهلك ماالأمان الذي ينتظرهو  السلامةمتى كان لا يضمن  العيب في هذا المجال يعد محققاً 

 .هئقتنااة منه لحظة طرحه للتداول أو لحظة سب الغاية المقصودحب المنفعةعيب النقص من 

 فكرة نسبية أثر العقد من حيث ها لتجاوز  هو لذي جاءت به المسؤولية الموضوعية،الجديد ا
لو لم تربطه و  طالب بالتعويض عن الأضرارأن يغير المتعاقد  المضرورحيث أصبح بإمكان  ؛الأشخاص

ليس نظاما جديداً  8112ل القانون المدني في المشرع خلال تعدي نشأحيث أ .بالمنتج صلة تعاقدية
  .يتعلق بالنظام العام نظاماً جديداً بل  ،لا عقدياً و  تقصيريا

  طالما أن الأضرار قد وقعت أن مسؤولية المنتج مفترضة التوصل إلى تم  ،هذه الدراسةخلال من
ستثنائية أشار لها اإلا أن هناك حالات  ؛ما لم يثبت السبب الأجنبي وفقا للقواعد العامة ة نشاطهجنتي
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قد يستفيد  ،أغفلها المشرع الجزائريو  نتجات المعيبةالمالمسؤولية المدنية عن قانون في المشرع الفرنسي 
 .منها المنتج إذا أثبت إحداها حتى تنتفي مسؤوليته

 على قد تقدم الحلول للمتضرر كي يحصل  ،يمكن القول بأن المسؤولية الموضوعية وحدها
بل كل ما  ؛كونه مُعفى من إثبات خطأ المنتج ،ن عيوب المنتجاتالناجمة ع ضرارعن كافة الأالتعويض 

الخطأ  إثباتهو طريق سهل مقارنة مع و  ،أن هذا الأخير كان نتيجة عيب في الدواءو  عليه إثبات الضرر،
فق في إثباته  .الذي نادراً ما كان المضرور يُوَّ

القفزة النوعية  أنيتبين  ،ةالمتواضع الورقة ههذ في الباحث إليها توصل تيال النتائج زيادة علىو 
في إبداء بعض الملاحظات على  شكل عائقاً لا ت ،المدنية ستحداث مسؤولية المنتجاللمشرع الجزائري في 

 : متواضعة توصياتشكل 

  فعاليتهاو  ةالأدويقانون الصحة على أن تضمن الدولة صحة البيانات المتعلقة بجودة أن ينص 
 التنصيص على قواعد قانونية تنظم البيع الالكترونيو  ،للأدويةالجانبية  بالآثارما يتعلق خصوصا و 

  .للأدوية أو ما يسمى في القوانين المقارنة بالصيدليات الالكترونية

 ضافة مواد و  من الضروري تعديل القانون المدني في مجال  ساير التطور التكنولوجي الحاصلتُ ا 
  .ذلك بإصدار قانون خاص بالمنتجات المعيبةو  ،تجات المعيبة على غرار المشرع الفرنسيالمن

 جهوية المنت   استحال تحديدحالة ما إذا  تتضمنمادة قانونية المشرع الجزائري ث حبذا لو استحد 
ة من هوي أو كل من له الحق مضرورإلا إذا أعلم هذا الأخير ال منتجاً  يعتبر متدخلفإن كل  الأصلي

 . بالمشرع الفرنسي و إقتداءاً  ، و هذا تأسياً المنتج أو هوية الشخص الذي زوده بالمنتوج

 كتعريف المنتج القانونيةصطلحات معالجة القصور في تحديد بعض المضرورة تدخل المشرع ل 
  .في عملية طرح الدواء للإستهلاك المتدخلين و 

 حتى و  المواقع الترويجية بلظهور العديد من و  النقص التشريعي الحاصل في هذا المجال، أمام
 يواكب التّطورات أن الجزائري المشرّعإنشاء قنوات فضائية ترويجية للمنتجات الصحية، أصبح لزاماً على 

 .الفرنسي المشرّع فعل مثلمامجال ال هذا تنظّمو  تضبط قانونية نصوص بوضع

 التنفيذية م المراسيممعظ أن خاصة التنفيذية لقانون الصحة الجديد،و  التنظيمية النصوص تحيين 
 .في رحاب قانون الصحة الملغى صدرت في التسعينياتالسارية المفعول 
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 يكتمل حتى 0مكرر 041و مكرر041للمادتين  والتفسيرية التنظيمية النصوص إصدار في الإسراع 

  .لهذه المسؤولية القانوني البناء

 حددتُ  ،اية المستهلك وقمع الغشحم قانون في القانون المدني أو في  خاصة أحكام زيادة ضرورة 

 خاصةً  ،للإستهلاك المقدمة المنتجات مجال في الملقاة على عاتق المتدخلينالإلتزامات القانونية  ماهية
 في الموجودة الثغرات كل كي تسد هو موجود حالياً، مما دقةً و  وضوحاً  بحيث تكون أكثر ؛المنتجات الدوائية

 .الحالية القوانين

  الطبيعية سواءا تلك التي تباع في محلات بيع الأعشاب و  تجارة الأعشاب الطبيةسن قانون ينظم
خضاعها لإشراف الدولةو  الأسواق،و  أو في الأرصفة بنصوص صريحة ضمن القوانين التي تنظم  ا 
 .الصيدلانيو  المجال الطبي

  لمسؤولتوضيح الهيئة التي تتولى تعويض المضرور عن الأضرار الجسمانية في حالة انعدام ا، 
تكفل  على غرار .0مكرر041لأن المشرع اكتفى بالإشارة إلى تكفل الدولة بتعويض المضرور في المادة 

التي تتمثل في الصندوق و  الدولة بتعويض حوادث السيارات، أين بيَّن الجهة التي تتكفل بتعويض الضحايا
 .الخاص بتعويضات حوادث المرور

 تحدد فيه مهامه عن طريق يض ضحايا حوادث الإستهلاك بإنشاء صندوق خاص بتعو  الدولة قيام
        حوادث السيارات ضحايا على غرار صندوق تعويض ، المنظمة له مراسيمالو  قوانينالإصدار 

، معرفة المسؤول عدمالتعويض عند  على الحصول للمضرور يتسنى حتى .الصندوق الخاص بالبيئةو 
 .رخيص من الدولةء لا يطرح للتداول إلا بتأن الدوا خاصة

، كما هذا الموضوع يثيرها التي الجوانب بمختلف وُفقت في الإحاطة قد كونأ أن رجوأ الأخير في و
الأيام و  الأطروحاتو  قتراح هذا الموضوع في الرسائلاذلك بو  أدعو لإجراء المزيد من الدراسات القانونية

 .مستقبلا الدراسية
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  .، المجلد العاشر، العدد الثالث، جامعة عمار ثلیجي الاغواطالإنسانیةوالعلوم 

بن بعلاش خالیدة وبشیر بن لحبیب، حمایة المستهلك في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة المستحدثة، مجلة  .8

 .2015الدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة الأغواط، 

قانون المقارن والاجتهاد القضائي، ، مجلة القانون والمجتمع، جامعة ، العمل الطبي في البن زیطة عبد الهادي .9

 .2013أدرار، العدد الأول، جوان 

 .2013صبن سویسي خیرة، العمل الصیدلاني، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد الأول، قسنطینة،  .10

ادث المنتجات المعیبة، مجلة الفقه بن طریة معمر، فكرة المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضة لضحایا حو  .11

 .2013والقانون، العدد الثالث، المغرب، 

بومدین فاطمة الزهراء، مسؤولیة المنتج عن مخاطر التقدم العلمي في مجال الدواء، مجلة القانون والمجتمع، العدد  .12

  .2014الثالث، جوان 

ني وقانون إلزامیة التامین، مجلة القانون بومدین محمد، المسؤولیة عن تعویض حوادث المرور بین القانون المد .13

 .2013والمجتمع، العدد الأول، جامعة أدرار، 

جلایلة دلیلة، مداخلة بعنوان القواعد المرتبطة بحمایة صحة وامن ومصالح المستهلك، الملتقى الوطني الخامس  .14

  .2012ماي  17و 16حول الحمایة القانونیة للمستهلك، جامعة المدیة، یومي 

 العلوم قسم /أ والإنسانیة الإجتماعیة للدراسات مقارنة، الأكادیمیة دراسة - بالتتبع لتزاممحمد، الإ علي بن حاج .15
 .13، ص 2017، جانفي  17 العدد والقانونیة  الإقتصادیة

النور السید، التعویض عن أضرار الكوارث الجویة نحو آلیة جدیدة لدفع هذا التعویض، المؤتمر  أبوحمدي  .16

، جامعة 2012أبریل  25- 23الطیران المدني في ظل التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة من " عشرین بعنوان العلمي ال

  . العربیة المتحدة الإمارات

 .2013،أدرارحمري نوال، الضرر في جریمة تزویر المحررات،  مجلة القانون والمجتمع، العدد الثاني، جامعة  .17

یر التعویض عن المسؤولیة المدنیة في القانون والقضاء الجزائري، مجلة حملیل صالح، سلطة القاضي في تقد .18

 .2014، یولیو 21الفقه والقانون الالكترونیة، العدد 

، سنة 16درع حماد، المسؤولیة المدنیة عن مخاطر التطور التقني، مجلة كلیة الحقوق، جامعة النهرین، المجلد .19

2006. 

 .2013، جامعة ورقلة، 09، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد رقم ذبیح میلود، حقوق ضحایا حوادث المرور .20
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رباحي أحمد، أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة في القانون الجزائري، مجلة اقتصادیات  .21

 .2008شمال إفریقیا، العدد الخامس، جامعة الشلف، 

، مجلة الشریعة والاقتصاد، )رنة بین التشریعین الجزائري والفرنسيدراسة مقا(زهرة بن عبد القادر، مسؤولیة المنتج  .22

  . 2017العدد الأول، 

والتنمیة البشریة، جامعة البلیدة،  قتصادمجلة الإساخي بوبكر، دور وأهمیة إعادة التأمین في تجزئة المخاطر،  .23

  .01، العدد08المجلد 

، العدد الثاني، الجزء 10، المجلدالإنسانیةقوق والعلوم عبد الصمد علاق، الأدویة الجنیسة في الجزائر، مجلة الح .24

 .الثاني، جامعة الجلفة

، مجلة جامعة 1985لسنة  يالأوروبعدنان هاشم جواد، مسؤولیة المنتج المدنیة عن منتجاته المعیبة وفق التوجیه  .25

 .2011كربلاء، العدد الثاني،

، مجلة )دراسة مقارنة( مخاطر التطور العلمي علیان عدة، مدى مسؤولیة المنتج عن الأضرار الناشئة عن  .26

  .2010القانون، المركز الجامعي غلیزان، العدد الثاني، جویلیة 

 غزال حمود، الهیثم الحسن، المسؤولیة عن مخاطر التطور التكنولوجي، مجلة تشرین للبحوث والدارسات العلمیة .27

  .2011، لسنة 01،العدد 33سلسلة الاقتصادیة والقانونیة المجلد

  .غوطي خلیدة، النطاق القانوني لمسؤولیة المنتج، مجلة الشریعة والإقتصاد، جامعة قسنطینة، العدد التاسع .28

قاشي علال، حالات انتفاء مسؤولیة المنتج، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة سعد دحلب،  .29

  .2012البلیدة، العدد الثاني، 

، سنة  13طأ الطبي في القانون المقارن، مجلة دفاتر السیاسیة والقانون، العدد قوادري مختار، تراجع فكرة الخ .30

2015. 

، 4، مجلة الدراسات القانونیة، المجلد الإلكتروني المستهلك لحمایة كآلیة المنتوج مسار بتتبع الالتزامقونان كهینة،  .31

  .13، ص2018،  سنة 1العدد

ة مستهلك المنتجات الخطیرة، مجلة القانون والمجتمع، العدد قونان كهینة، قصور ضمان العیب الخفي في حمای .32

 .2015الخامس، جامعة أدرار، 

حالة (خصوصیة قطاع التأمین وأهمیته لدى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مراكشي،  لمین رزیق، محمد كمال .33

بالشلف،  بوعلي بن حسیبة ویر، جامعةالتط وآفاق العملي الواقع التأمینیة، حول الصناعة السابع الدولي الملتقى، )الجزائر

 .2012 دیسمبر 04 -03 یومي 
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     محمد حاج بن علي، تمییز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصیحة لضمان الصفة الخطرة في للشيء المبیع  .34

 06، العددالمجلة الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، )دراسة مقارنة( 

 .2011جانفي

السیاسیة  الدراسات مركز مجلة الدولیة، البیئة متغیرات مواجهة في العربیة الدوائیة الصناعات حامد، رؤوف محمد .35

 .2005 القاهرة، والإستراتیجیة،

محمد مرسي عبده، الضوابط القانونیة لصناعة الدواء الجید وتسویقه، مؤتمر الغداء والدواء في ضوء المستجدات  .36

 .2014ابریل  17و16من منظور الفقه الإسلامي، جامعة الشارقة، 

مسعودي یوسف، أرجیلوس رحاب، الاتجاه الموضوعي لمسؤولیة المنتج في التشریع الجزائري، مجلة القانون  .37

  .2017والمجتمع، جامعة أدرار، 

 .2005، عدد خاص،الإداریةمعوان  مصطفى، حكم استهلاك  الأدویة الجنیسة، مجلة العلوم القانونیة و  .38

ملوك محفوظ، الإطار القانوني لممارسة الطب الشرعي في التشریع الجزائري، الملتقى الدولي حول أدلة الإثبات  .39

  .2018ابریل  26و 25الجنائیة الحدیثة في التشریعات المقارنة، جامعة طاهري محمد بشار، 

ة الطبیة التعویضیة، مجلة المحقق الحلي للعلوم منصور حاتم محسن، جزاء المسؤولیة المدنیة عن استخدام الأجهز  .40

 2014القانونیة والسیاسیة، العدد الرابع، جامعة بابل، العراق، سنة 

 جوان 27 ، مجلة دراسات وأبحاث، العدد)دراسة مقارنة(میسوم فضیلة، الطبیعة القانونیة لتأمین المسؤولیة المدنیة  .41

  .السنة التاسعة، جامعة الجلفة 2017

 .2016، جامعة وهران، دیسمبر 03نیا، التقدیر القضائي للتعویض، مجلة أبحاث، العدد ناصر را .42

، القواعد الوقائیة لتحقیق أمن المنتوجات الغذائیة والصیدلانیة ، مجلة العلوم القانونیة والإداریة ،  فتیحة ناصر .43

  .عدد خاص ، جامعة جیلالي لیابس ، سیدي بلعباس ، الجزائر

اعد الوقائیة لتحقیق أمن المنتوجات الغذائیة والصیدلانیة، مجلة العلوم القانونیة والاداریة، عدد ناصر فتیحة، القو  .44

 .2005خاص، 

، رسالة )دراسة مقارنة( من التعویض في القانون الكویتي  الإعفاءناصر متعب بنیه الخرنیج، الاتفاق على  .45

  .2010ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

دراسة ( فلیح وعبد الرحمان عبد الرزاق الطحان، الجوانب القانونیة للمسؤولیة عن الدواء الضار نجلاء توفیق  .46

  .2010،  مجلة رسالة الحقوق، عدد خاص ببحوث المؤتمر القانوني السابع، )مقارنة
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ت الوطنیة، تفاقات الدولیة والتشریعاالضرر النووي، المفهوم وشروط التحقق، دراسة مقارنة بین الإوائل أبو طه،  .47

 .2016، جامعة الشارقة، 02، العدد 13مجلة العلوم الشرعیة والقانونیة، المجلد 

، مجلة المحقق )دراسة مقارنة( ولید خالد عطیة، القیود الواردة على تعویض الضرر العقدي في القانون الإنجلیزي  .48

  .2011الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة،  جامعة بابل، العراق، 

- V المراسیمو  الأوامرو  لقوانینا :  

  :بـالمعدل  1996دیسمبر  8المؤرخة في  76الصادر في الجریدة الرسمیة رقم  1996دستور  .1

  .2002أبریل  14المؤرخة في  25م الجریدة الرسمیة رق 2002أبریل  10المؤرخ في  03- 02القانون رقم ب

  .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63سمیة رقم الجریدة الر  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08والقانون رقم 

 .2016مارس  07في  المؤرخة 14رقم الجریدة الرسمیة  2016مارس  06المؤرخ في  01-16و القانون رقم 

المتضمن انضمام الجزائر الى اتفاقیة تربس المتعلقة بالحمایة  1966فبرایر  25المؤرخ في   66-48  الأمر رقم .2

 .1966لسنة  16رقم الرسمیة  الجریدةالملكیة الصناعیة، 

بنظام التعویض عن و  یتعلق بإلزامیة  التأمین على السیارات 1974ینایر  30مؤرخ في  15 - 74الأمر رقم  .3

الجریدة  1988المؤرخ في  31 - 88المتمم بالقانون و  المعدل. (1974سنة  15عددالجریدة الرسمیة حوادث المرور، 

 ).1988لسنة  29الرسمیة رقم 

لسنة  30عدد رقم الجریدة الرسمیة المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75قم الأمر ر  .4

 .المتممو  ، المعدل1975

 101رقم الجریدة الرسمیة ، 1976أكتوبر  23المتضمن قانون الصحة العمومیة، المؤرخ في   79-76الأمر  .5

 1976دیسمبر  19الصادرة بتاریخ 

الجریدة الرسمیة ترقیتها، و  المتعلق بحمایة الصحةو  )الملغى( 1985فبرایر  16ؤرخ في الم 05-85القانون رقم  .6

 ).2008یولیو  20مؤرخ في  13- 08أخر تعدیل تم بالقانون رقم ( المتممو  المعدل 1985فبرایر 17، مؤرخ في 08عدد

، 17عدد  ریدة الرسمیةالج، المتممو  المتعلق بعلاقات العمل المعدل 1990_04_21المؤرخ في  11- 90القانون  .7

  .1990أبریل  25الصادرة بتاریخ 

لسنة  35عدد  الجریدة الرسمیة، 05- 85ترقیتها رقم  و  الصحة المتمم لقانونو  المعدل 17-90القانون رقم  .8

1990. 

 57عدد الجریدة الرسمیة ، 1990المتضمن قانون المالیة لسنة  1990دیسمبر  31 فيالمؤرخ  36- 90القانون  .9

 .1990دیسمبر  31ي الصادرة ف
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 08المؤرخة في  13العدد الجریدة الرسمیة المتعلق بالتأمینات،  1995ینایر  25المؤرخ في  07-95الأمر رقم  .10

 1995مارس 

الجریدة  الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسة التجاریة، 2004یونیو  23المؤرخ في  02- 04القانون رقم  .11

 .2004جوان  27المؤرخة في  41العددالرسمیة 

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال  2004دیسمبر  25المؤرخ في  18-04القانون  .12

 .2004دیسمبر  26الصادرة بتاریخ  83والإتجار غیر المشروعین بها، الجریدة الرسمیة عدد 

الجریدة ، العمومیة  العام للوظیفة ساسيالأ القانون  ، یتضمّن2006یولیو سنة  15مؤرّخ في  03- 06مر رقم الأ .13

 2006یولیو  16الصادرة بتاریخ  46الرسمیة عدد 

  2006ة سن  دیسمبر   20 الموافق  1427  عام  القعدة  ذي  29  في  مؤرّخال  06 - 23  رقم  قانونال .14

 المتضمن  1966  سنة  ویونی   8 فقالموا  1386  عام  صفر 18  في  رّخالمؤ 66 – 156  رقم  الأمر  ویتمم  یعدل

 .العقوبات  قانون

عدد  الجریدة الرسمیةالمعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري،  2007-05-13المؤرخ في  05-07القانون رقم  .15

 .2007سنة  31

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة 2008فبرایر سنة   25المؤرّخ في  09- 08القانون رقم  .16

 .2008سنة  21ة عدد الرسمی

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، الجریدة الرسمیة عدد  2009-02- 25المؤرخ في  03-09القانون رقم  .17

 .2009سنة  15

 2017ة سن مارس  27  وافقلم ا  1438  عام  الثانیة  جمادى  28  في  مؤرخ  17-07  رقم  قانونال .18

 تضمنالمو   1966  سنة  یونیو  8  وافقالم 1386عام  صفر  18  في  خؤر ، الم155- 66 رقم  لأمرل تممالمو   عدلالم

 .2017مارس  29الصادرة بتاریخ  20، الجریدة الرسمیة عدد الجزائیة  الإجراءات  قانون 

-09، المعدل والمتمم للقانون 2018یونیو  10الموافق ل  1439رمضان لسنة  15المؤرخ في  09-18القانون  .19

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، الجریدة الرسمیة  2009فیفري  25الموافق  1409ر عام صف 29المؤرخ في  03

  .2018یونیو  13الصادرة بتاریخ  35رقم 

، 46رعدد.المتعلق بالصحة،ج 2018جویلیة  02الموافق  1439شوال عام  18المؤرخ في  11-18القانون رقم  .20

 2018جویلیة  29مؤرخ في 

الجریدة الرسمیة المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش،  1990- 01- 30المؤرخ في  39- 90تنفیذي رقم المرسوم ال .21

 .1990، سنة 05عدد 
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أوت  4رقابتها، المؤرخ في و  بیعهاو  الأدویة البیطریة الذي یحدد شروط صناعة 240- 90المرسوم التنفیذي رقم  .22

  .1990أوت  8، الصادرة في 33رقم الجریدة الرسمیة ، 1990

الجریدة الخدمات، و  المتعلق بضمان المنتجات 1990سبتمبر  15مؤرخ في  266 - 90رقم  تنفیذيالمرسوم ال .23

 .1990لسنة  40رقم الرسمیة 

،  میلادیة 1991فبرایر سنة  23هـجریة الموافق  1411شعبان عام  8مؤرخ في  53-91تنفیذي رقم المرسوم ال .24

- 27الصادرة بتاریخ  09عدد الجریدة الرسمیة یتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة للاستهلاك، 

02-1991  

الجریدة ت الطب، المتضمن مدونة أخلاقیا 1992جویلیة  06المؤرخ في  276-92تنفیذي رقم المرسوم ال .25

 .1992لسنة  52رقم الرسمیة 

یة المستعملة في المتعلق بتسجیل المنتجات الصیدلانو  1992جوان  6المؤرخ في  284-92المرسوم التنفیذي  .26

 .1992یولیو  12الصادرة بتاریخ  53رقم  الجریدة الرسمیةالطب البشري، 

ت لمتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجاا 1992یولیو  06المؤرخ في  285-92المرسوم التنفیذي رقم  .27

  .1992یولیو  12الصادرة بتاریخ  53رقم  الجریدة الرسمیةأو توزیعها، / و الصیدلانیة

العلمي الخاص و  المتعلق بالإعلام الطبي 1992یولیو  06المؤرخ في  286- 92المرسوم التنفیذي رقم  .28

 .1992یولیو  12الصادرة بتاریخ  53رقم الجریدة الرسمیة  بالمنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري،

المتعلق بإنشاء مخبر وطني لمراقبة المواد و  1994یونیو  14مؤرخ في  140- 93المرسوم التنفیذي رقم  .29

  .1994یونیو  20الصادرة بتاریخ   41عدد الجریدة الرسمیة عمله، و  تنظیمهو  الصیدلانیة

الجریدة ، المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأدویة، 1994فبرایر  09ؤرخ في الم 47 -94المرسوم التنفیذي رقم  .30

 .1994فبرایر  16الصادرة بتاریخ  09عدد الرسمیة 

 سنة   سبتمبر  25  الموافق  1415  عام  الثاني  ربیع 19 في  المؤرخ  94-293  رقم  التنفیذي  المرسوم .31

 .1994أكتوبر   05الصادرة بتاریخ  63عدد  الجریدة الرسمیةعملها،  ، المتضمن إنشاء الصیدلیة المركزیة وتنظیم1994

التأمین في مجال المسؤولیة  ةكیفیو  المتضمن شروطو  ، 1996جانفي 17 المؤرخ في 48- 96المرسوم التنفیذي  .32

 .1996لسنة  05عدد  الجریدة الرسمیة المنتجات،المدنیة عن 

 1997سنة   ینایر 14هـجریة الموافق  1417عام رمضان  5مؤرخ في  37-97تنفیذي رقم ال المرسوم .33

كیفیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها واستیرادها وتسویقها في السوق الوطنیة، و  یحدّد شروط ، میلادیة

 .1997لسنة  34عدد الجریدة الرسمیة 
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قیة النموذجیة التي یجب أن المتعلق بتحدید الاتفا 1997-12- 08المؤرخ في   472- 97 تنفیذيال المرسوم .34

 .1994دیسمبر  14الصادرة بتاریخ  82عدد الجریدة الرسمیة الصیدلیات، و  تتطابق أحكامها بین الصنادیق

، 1998سنة   یونیو 03  الموافق  1419 عام  صفر 08 في  المؤرخ 192 -98 رقم  التنفیذي المرسوم .35

الصادرة  39عدد الجریدة الرسمیة ، سیرهو  هتنظیمو  عتاد الطبيالو  إحداث مركز وطني للیقظة بخصوص الأدویةالمتضمن 

 1998سنة   یونیو 07بتاریخ 

كیفیة ذلك، و  ،  المحدد لشروط تفتیش الصیدلة2000یونیو  11المؤرخ في  129-2000 رقمتنفیذي المرسوم ال .36

 .2000یونیو  14الصادرة بتاریخ  34عدد رقم  الجریدة الرسمیة

ى النشاطات المحدد لقواعد الأمن التي تطبق عل 2003المؤرخ في أول دیسمبر  451- 03رقم تنفیذي المرسوم ال .37

 07الصادرة بتاریخ  75عدد الجریدة الرسمیة أوعیة الغاز المضغوطة، و  منتجات الكیمیائیة الخطرةالو  المتصلة بالمواد

الصادرة بتاریخ  04عدد دة الرسمیة الجری، 2010ینایر  12المؤرخ في  19-10ت رقم .المتمم مو  ، المعدل2003دیسمبر 

  .2010ینایر  17

 عرضها یعدلو  المتعلق بوسم السلع الغذائیة  2005دیسمبر سنة  22مؤرخ في  484- 05تنفیذي رقم المرسوم ال .38

 .2005لسنة  83عدد الجریدة الرسمیة ، 1990نوفمبر سنة  10المؤرخ في  367-90یتمم المرسوم التنفیذي رقم و 

یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین , 2006مؤرخ في سبتمبر سنة  306- 06رقم  تنفیذيالمرسوم ال .39

 .2006لسنة  56عدد الجریدة الرسمیة البنود التي تعتبر تعسفیة، و  المستهلكینو  الأعوان الاقتصادیین

عمال بكیفیة  منح الترخیص باستالمتعلق و  2007یولیو  30الصادر في  288-07تنفیذي رقم المرسوم ال .40

  .2007أوت  05الصادرة بتاریخ  49عدد الجریدة الرسمیة طبیة، و  المؤثرات العقلیة لأغراض علمیةو  المخدرات

 37- 97رقم  التنفیذيیتمم المرسوم و    یعدل  2010 سنة  أبریل 18في   مؤرخ 114-10 رقم التنفیذي المرسوم .41

 توضیبهاو  التنظیف البدنيو  التجمیل  مواد  عةصنا  كیفیاتو  شروط  الذي یحدد 1997ینایر سنة  14المؤرخ في 

 .2010أبریل 21المؤرخة في  26تسویقها في السوق الوطنیة، الجریدة الرسمیة رقم و  واستیرادها

ـــنـــة مـــایــــو س 15المــــوافـق  1433ـیــــة،عـــام جـــمـــادى الــــثــــانــ 23مــــؤرخ في  214 -12رقـم  التنفیذيالمـــرســـوم  .42

فـي المـواد الــغــذائـیـــة المــوجـهــة للاســتـهلاك  ـــضـــافـــات الـغــذائــیـةكـــیـــفـــیـــات اســـتـــعـــمـــال المو  یـــحـــــدد شــــروط 2012ســـنـــة

  .2012ماي  16لسنة  18عدد الجریدة الرسمیة البشري، 

  2013  سنة  أبریل  15  الموافق 1434 الثانیة عام  جمادى  4  في  مؤرّخ 13-165 رقم  التنفیذي لمرسوما .43

  2013ابریل  28الصادرة  23عدد الجریدة الرسمیة ، وعملها وتنظیمها المركزیة للمستشفیات الصیدلیة إنشاء  لمتضمن و

خدمات الو  كیفیات وضع السلعو  الذي یحدد شروط 2013- 09-26المؤرخ في  327-13تنفیذي رقم المرسوم ال .44

 .2013لسنة  58رقم الجریدة الرسمیة حیز التنفیذ، 
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المتعلق  بمهام الوكالة الوطنیة للمواد و  2015دیسمبر  06المؤرخ في   308-15المرسوم التنفیذي رقم  .45

 67عدد الجریدة الرسمیة كذا القانون الأساسي لمستخدمیها، و  سیرهاو  تنظیمهاو  الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري

  .2015دیسمبر  20ادرة بتاریخ الص

، المتضمن مهام اللجان المتخصصة لدى الوكالة 2015دیسمبر  06المؤرخ في  15/309المرسوم التنفیذي رقم  .46

الصادرة  67عدد الجریدة الرسمیة سیرها، و  تنظیمهاو  تشكیلهاو  الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري

  .2015دیسمبر  20 بتاریخ

دویة ذات الاستعمال البیطري، الذي یحدّد كیفیات اعتماد مستوردي الأ 2011مارس سنة  6 مؤرّخ فيقرار الال .47

 08-05-2011، الصادرة بتاریخ 26عدد الجریدة الرسمیة 

VI - لنصوص القانونیة الأجنبیةا 

 .المتممو  المعدل 1840القانون المدني الفرنسي لعام  .1

  .1955مارس  10بتاریخ  20ولة مهنة الصیدلة، جریدة الوقائع المصریة، عدد المتعلق بمزا 127القانون  رقم  .2

 .المتعلق بمزاولة مهنة الكیمیاء الطبیة في مصر 1954لسنة  367القانون رقم  .3

 الخاص بمراقبة الأغذیة وتنظیم تداولها في مصر 1966لسنة  10القانون رقم  .4

 .1985جویلیة  25لمنتجات المعیبة، الصادرة بتاریخ التعلیمة الأوروبیة المتعلقة بالمسؤولیة عن فعل ا .5

مكررا الصادر في ) 19(تم نشره بالجریدة الرسمیة العدد  1999لسنة  17قانون التجارة المصري رقم القانون هو  .6

17/5/1999. 

الجریدة الرسمیة . 2006مایو سنة   19 الصادر بتاریخ 2006لسنــة  67رقم المصري قانون حمایة المستهلك  .7

 .2006ماي  20مكرر الصادرة في  20عدد 

 ، المتعلق بحمایة الصحة العامة في الاتحاد الروسي323رقم  2011نوفمبر  21القانون الفیدرالي المؤرخ  .8

، المتعلق بتنظیم بتسجیل مستحضرات التجمیل، الصادر في 1996لسنة  106قرار وزیر الصحة المصري، رقم  .9

 .90، العدد 1996ابریل  20ریة، بتاریخ ، جریدة الوقائع المص1996مارس  13

، المتعلق بتنظیم بتسجیل مستحضرات التجمیل، الصادر في 1996لسنة  106قرار وزیر الصحة المصري، رقم  .10

 .90، العدد 1996ابریل  20، جریدة الوقائع المصریة، بتاریخ 1996مارس  13
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المصري، بعدما كان اسمه  الدوائیة الیقظة ء المركزالمتعلق بإنشا  368 رقم والسكان الوزاري لوزیر الصحة القرار .11

یونیو  05الصادرة  129م ع و  الصادر في م 2012  -02- 05المؤرخ في . المركز الوطني لرصد الآثار الجانبیة للدواء

2012. 

VI -  القرارات القضائیة:  

نقض المصریة، س ، مجموعة أحكام محكمة ال1959-01- 27حكم محكمة النقض المصریة، جلسة نقض رقم  .1

 . 91، ص 13، رقم 10

 .غیر منشور 170رقم  1979- 02- 28حكم صادر عن محكمة الرغایة قسم الجنح  في سنة  .2

، المجلة القضائیة، العدد 1985- 05- 08، بتاریخ 39694حكم الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا، رقم الملف  .3

  .1989الثالث، سنة 
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  .  ، غیر منشور103404، ملف رقم 24/11/1993قرار الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا مؤرخ في  .5

 .27/10/1999حكم صادر عن محكمة جنایات سطیف بتاریخ  .6

 غیر منشور 02675/18رقم  2018-09- 30قسم الجنح  في سنة  بشارحكم صادر عن محكمة  .7
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   باللغة العربیة ملخص

 موضوع أصبح ،و نظرا للمكانة الهامة لهذه المنتجات  ريــــة المستعملة في الطب البشــة الأدویـة المنتجات الدوائیة في حیاة الإنسان، و خاصـــرا لأهمیــنظ

ا من القانون المدني هذا الموضوع تتقاسمه عدة قوانین بدءً ف  .ستهلك و سلامتهالم بصحة رتبط لأنه ی ،و الباحثین المشرعین  اهتمام من كبیراً  جزءاً  دواء یحتلال سلامة

بقانون  انتهاءامرورا بقانون حمایة المستهلك و قمع الغش الذي یعتبر قانونا خاصا، و  ،عیب في المنتوجعن مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تنجم ستحدث اِ الذي 

بحمایة ضحایا حوادث  هتم المشرع الجزائريإكما  ؟أو التناقض بینها حول مدى التكامل بین هذه القوانین  الاستفهامما یترك  ، الصحة الجدید الذي ینظم مهنة الصیدلة

لحمایة علیه یطرح السؤال حول مدى كفایة تطبیق القواعد العامة و وتعویض المضرورین،  إستهلاك الأدویة من خلال وضع أطر قانونیة لمساءلة منتج الدواء

  ؟لمضرورینا

بالمسؤولیة المدنیة للمنتج عن الدواء و هي لیست تقصیریة ولا عقدیة، بل هي مسؤولیة موضوعیة  إقرارهفالمشرع الجزائري قد عزز هذه الحمایة من خلال 

، لأنها طه بالمنتج صلة تعاقدیةالضرر ولیس الخطأ؛ حیث أصبح بإمكان المضرور غیر المتعاقد أن یطالب بالتعویض عن الأضرار ولو لم ترب أساس تقوم على

وأن هذا  الضرر إثباتثم كیفیة  الدواء و طرحه للتداول إنتاجو تثیر مسؤولیة منتج الدواء عدة تساؤلات بدایة من  .تجاوزت فكرة نسبیة أثر العقد من حیث الأشخاص

و سیتم معالجة كل ذلك من خلال   .فقا للقواعد العامة و الخاصةلمسؤولیته و  طریقة دفع المنتج أخیراً و  و الحصول على التعویض،الأخیر كان نتیجة عیب في الدواء 

  لمسؤولیة منتج الدواءالنظام القانوني : الباب الثانيأما ، و تداوله التنظیم القانوني  لإنتاج الدواء:الباب الأول  :البابین التالیین

  RESUME.                                                                الموضوعیةالدواء، المستهلك، المنتج، الضرر، المسؤولیة    : الكلمات المفتاحیة

En raison de l'importance des produits médicamenteuses dans la vie humaine, en particulier des médicaments utilisés en 
médecine humaine, du fait de l'importance de ces produits, la question de la sécurité des médicaments occupe une grande partie 
de l'attention des législateurs  et les chercheures.   Ce sujet est partagé par plusieurs législations, à savoir le code civil qui a 
introduit la responsabilité du producteur pour les dommages causés par un défaut du produit, par le biais du code de 
consommateur, et le nouveau code de la santé. Chose qui pose la question sur La complémentarité ou la contradiction entre ces 
lois ?   Le législateur algérien a également pris en charge la protection les victimes d'accidents liés à la consommation des  
médicaments en mettant en place des cadres juridiques pour responsabiliser le producteur de médicament et indemniser les 
blessés. La question se pose donc de savoir si l’application des règles générales de protection des blessés est adéquate ? 

Le législateur algérien a renforcé cette protection en reconnaissant la responsabilité civile du producteur de 
médicament. Il ne s'agit ni d'une responsabilité civile ni contractuelle, mais une responsabilité objective fondée sur le préjudice 
plutôt que sur l'erreur. La victime non contractée peut réclamer des dommages et intérêts même si elle n'a pas de relation 
contractuelle avec le producteur, Parce qu’il dépassait l’idée d’effet relatif du contrat en termes de personnes.  La responsabilité 
du fabricant du médicament soulève plusieurs questions, à commencer par la production du médicament et sa mise en 
circulation, puis comment prouver le dommage et que ce dernier est le résultat d'un défaut du médicament et de son 
indemnisation, et enfin la manière d’élimination la responsabilité du producteur conformément aux règles générales. L’étude de 
cette recherche impose un plan en deux parties suivantes: Première partie: la Réglementation juridique de la production de 
médicament et son mise sur le marché. Et le Deuxième partie: Le régime juridique de la responsabilité du producteur de 
médicament.  
Mots clés: Médicament, Consommateur, Producteur, Dommage, Responsabilité Objective. 
 
ABSTRACT  

Considering the importance of medicinal products in human life especially the medications used in medicine 
and given the importance of these products, the subject of drug safety has become a significant part in the interest of 
legislators and researchers because it is linked to the health and safety of the consumer. This topic is shared by 
several laws, starting with the Civil Code, which introduced the responsibility of the producer for damage caused by a 
defect in the product; then the Consumer Protection and Fraud Suppression Act, which is a special law; and finally 
by the new Health Act regulating the profession of pharmacy, leaving the question about the extent of the 
complementarity of these laws or the contradiction between them. The Algerian legislature has also been interested 
in protecting the victims of drug consumption by establishing legal frameworks for the accountability of the drug 
producer and compensating the injured ones, so the question arises about the adequacy of the application of the 
general rules for the protection of the injured. 

 The Algerian legislature has strengthened this protection by recognizing the product's civil liability for the 
drug, which is neither a tort nor a nodal one, but rather an objective liability based on harm rather than fault; the non-
contracting injured can claim damages even if the product does not have a contractual link, Because it exceeded the 
relative idea of the decade in terms of people. The responsibility of the drug producer raises several questions 
starting with the production of the drug and put it to trade then how to prove the damage, whether it was the result of 
defect in the medicine and obtain compensation, and finally the method of paying the product for its responsibility 
according to the general and special rules, all of these will be addressed through the following two sections: Section 
1: Legal regulation of the production and circulation of medicine Section 2: The legal regime for the liability of the 
drug producer  
Keywords: Medicine, consumer, product, damage, strict liability. 




